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[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]


وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَهُ الشِّقْصَ بِصُبْرَةِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ) بِ ( الْمُشَاهَدَةِ مَجْهُولَةُ الْمِقْدَارِ ) لِيَمْنَعَ الشَّفِيعَ مِنْ الشُّفْعَةِ لِجَهَالَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ ( أَوْ ) يَبِيعَهُ الشِّقْصَ ( بِجَوْهَرَةٍ وَنَحْوِهَا ) مِمَّا تُجْهَلُ قِيمَتُهُ لِيَمْنَعَ أَخْذَ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ ( فَالشَّفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الصُّوَرِ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَيَدْفَعُ ) الشَّفِيعُ إذَا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ( فِي ) الصُّورَةِ ( الْأُولَى ) وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَلِلْمُشْتَرِي عَرَضٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَأَظْهَرَا بِبَيْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمِائَتَيْنِ وَتَقَاصَّا ( قِيمَةَ الْعَرَضِ مِائَةً ) ؛ لِأَنَّهَا الثَّمَنُ حَقِيقَةً ( أَوْ ) يَدْفَعُ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَأَظْهَرَا الْبَيْعَ بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ عَوَّضَهُ عَنْهَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ( مِثْلَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ) دُونَ الْمِائَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بَاطِنًا .
( وَ ) يَدْفَعُ ( فِي ) الصُّورَةِ ( الثَّانِيَةِ ) وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَالْمَدْفُوعَ عِشْرُونَ فَقَطْ عِشْرِينَ .
( وَ ) فِي ( الثَّالِثَةِ ) وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَا أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَأَبْرَأَهُ مِنْ ثَمَانِينَ ( عِشْرِينَ ) ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا لَيْسَ مَقْصُودًا حَقِيقَةً ( وَ ) يَدْفَعُ ( فِي ) الصُّورَةِ ( الرَّابِعَةِ ) وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَا التَّوَاهُبَ ( مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ) أَيْ : لِلْبَائِعِ .
( وَ ) يَدْفَعُ ( فِي ) الصُّورَةِ ( الْخَامِسَةِ ) وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهُ بِصُبْرَةِ دَرَاهِمَ مُشَاهَدَةً مَجْهُولَةِ الْقَدْرِ حِيلَةً أَوْ بِجَوْهَرَةٍ وَنَحْوِهَا مَجْهُولَةِ الْقِيمَةِ حِيلَةً ( مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَجْهُولِ ) مِنْ الدَّرَاهِمِ ( أَوْ قِيمَتِهِ ) إذَا كَانَ جَوْهَرَةً وَنَحْوَهَا ( إنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( بَاقِيًا وَلَوْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ ) مَعَ الْحِيلَةِ ( بِتَلَفِ ) الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( أَوْ مَوْتِ ) الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ الْمَجْعُولِ ثَمَنًا ( دَفَعَ ) الشَّفِيعُ ( إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( قِيمَةَ
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الشِّقْصِ ) الْمَشْفُوعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ وَقَعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَكَانَتْ مُحَابَاةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا " تَتِمَّةٌ " فِي الْفَائِقِ قُلْت : وَمِنْ صُوَرِ التَّحَيُّلِ : أَنْ يَقِفَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَهَبَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِذَلك عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَيَغْلُطُ مَنْ يَحْكُمُ بِهَذَا مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ أَحْمَدَ وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِدُونِ حُكْمٍ انْتَهَى قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ : مِنْ الْأَظْهَرِ .
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( وَإِنْ تَعَذَّرَ ) عِلْمُ قَدْرِ الثَّمَنِ ( مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ ) فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ( بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : لَا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ ) وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ ( فَقَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( بِيَمِينِهِ ) أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ ( وَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً ) عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ .
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( وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ ) حَيْثُ جَهِلَ قَدْرَ الثَّمَنِ بِلَا حِيلَةٍ كَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ عِنْد الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا يَدَّعِيهِ وَدَعْوَاهُ لَا تُمْكِنُ مَعَ جَهْلِهِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ ( هَلْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِيلَةً ) عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ( أَوْ لَا ) بِأَنْ قَالَ الشَّفِيعُ : وَقَعَ ذَلِكَ حِيلَةً وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ) أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حِيلَةً ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ .
( وَتَسْقُطُ ) الشُّفْعَةُ إذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ( وَإِنْ خَالَفَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ ) وَأَظْهَرَا خِلَافَهُ كَمَا لَوْ تَوَاطَآ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ عِشْرُونَ وَأَظْهَرَاهُ مِائَةً ( فَطَالَبَ ) الْبَائِعُ ( صَاحِبَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( بِمَا أَظْهَرَاهُ ) أَيْ : الْمِائَةَ ( لَزِمَهُ ) دَفْعُ الْمِائَةِ ( فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّوَاطُؤِ قُلْت : إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالتَّوَاطُؤِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَاطَأْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ .
( وَلَا يَحِلُّ فِي الْبَاطِنِ لِمَنْ غَرَّ صَاحِبَهُ الْأَخْذُ ) أَيْ : لَا يَحِلُّ بَاطِنًا لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ( بِخِلَافِ مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ ) بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ زِيَادَةً لِأَنَّهُ ظُلْمٌ .
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( وَلَا تَثْبُتُ ) الشُّفْعَةُ ( إلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ ) أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ الْمُنْتَقِلُ عَنْ الشَّرِيكِ ( مَبِيعًا أَوْ مُصَالَحًا بِهِ صُلْحًا بِمَعْنَى الْبَيْعِ ) بِأَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَيُصَالِحُهُ عَنْ ذَلِكَ بِالشِّقْصِ ( أَوْ ) يَكُونَ الشِّقْصُ ( مُصَالَحًا بِهِ عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ ) كَقَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَنَحْوِهَا ( أَوْ ) يَكُونَ الشِّقْصُ ( مَوْهُوبًا هِبَةً مَشْرُوطًا فِيهَا الثَّوَابُ ) أَيْ : عِوَضٌ ( مَعْلُومٌ ) ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي انْتَقَلَ بِهِ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يُمْكِنُ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ .
وَأُلْحِقَ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورَاتُ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنْ بِأَلْفَاظٍ أُخَرَ ( فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا ) أَيْ : فِي شِقْصٍ ( انْتَقَلَ ) عَنْ مِلْكِ الشَّرِيكِ ( بِغَيْرِ عِوَضٍ بِحَالٍ ) أَيْ : لَا مَالِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ( كَمَوْهُوبٍ ) بِغَيْرِ عِوَضٍ ( وَمُوصًى بِهِ وَمَوْرُوثٍ وَنَحْوِهِ ) كَدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنْ أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ أَرْضًا وَبَاعَتْ نِصْفهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ النِّصْفُ الْبَاقِي فِي مِلْكِهَا وَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ .
( وَلَا ) شُفْعَةَ أَيْضًا ( فِيمَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالٍ كَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ ) أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ( وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهِ فَأَشْبَهَ الْمَوْهُوبَ وَالْمَوْرُوثَ وَفَارَقَ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِعِوَضِهِ فَلَوْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَصَالَحَهُ مِنْهُمَا عَلَى شِقْصٍ أَخَذَ بِهَا فِي نِصْفِ الشِّقْص أَيْ : مَا يُقَابِلُ الْخَطَأَ دُونَ بَاقِيهِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ مَا فِيهِ شُفْعَةٌ وَمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ فَوَجَبَتْ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ .
كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا وَمَنْ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : إنْ خَدَمْتِ وَلَدِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَلَكَ هَذَا الشِّقْصُ فَخَدَمَتْهُ إلَى الْفِطَامِ
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اسْتَحَقَّتْهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُوصًى بِهِ بِشَرْطٍ .
( وَ ) لَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِي ( مَا ) أَيْ : شِقْصٍ ( أَخَذَهُ ) الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ ( أُجْرَةً أَوْ جَعَالَةً أَوْ ثَمَنًا فِي سَلَمٍ ) إنْ صَحَّ جَعْلُ الْعَقَارِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ( أَوْ عِوَضًا فِي كِتَابَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِوَضِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَلَا بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ مِنْ النَّفْعِ وَالْعَيْنِ وَأَيْضًا الْخَبَرُ وَارِدٌ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ فِي مَعْنَاهُ وَرَدَّ الْحَارِثِيُّ ذَلِكَ وَصَحَّحَ جَرَيَانَ الشُّفْعَةِ قَوْلًا وَاحِدًا .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ مَا عِوَضُهُ غَيْرُ مَالٍ ( مَا ) أَيْ : شِقْصٌ ( اشْتَرَاهُ الذِّمِّيُّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ ( وَلَا تَجِبُ ) الشُّفْعَةُ ( بِفَسْخٍ يَرْجِعُ بِهِ الشِّقْصُ إلَى الْعَاقِدِ ) أَيْ : الْبَيْعُ ( كَرَدِّهِ ) أَيْ : رَدِّ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ ( بِعَيْبٍ أَوْ مُقَابَلَةٍ أَوْ لِغَبْنٍ أَوْ اخْتِلَافِ مُتَبَايِعَيْنِ ) فِي الثَّمَنِ أَوْ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ تَدْلِيسٍ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِعَقْدٍ فَلَيْسَ بَيْعًا وَلَا فِي مَعْنَاهُ .
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( فَصْلٌ : ) الشَّرْطُ ( الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ ) الْمَبِيعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ ( شِقْصًا مُشَاعًا مَعَ شَرِيكٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا مِنْ عَقَارٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ يَعْنِي أَرْضًا ( يَنْقَسِمُ ) أَيْ : تَجِبُ قِسْمَتُهُ بِطَلَبِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ ( قِسْمَةَ إجْبَارٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا نَفَى الشُّفْعَةَ بِصَرْفِ الطُّرُقَاتِ وَهِيَ لِلْجَارِ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ أُجِيبُ : بِأَنَّ الطُّرُقَاتِ الَّتِي تَنْصَرِفُ بِالْقِسْمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاسْتِطْرَاقِ الْمُشَاعِ الَّذِي يَسْتَطْرِقُ بِهِ الشَّرِيكُ لِيَصِلَ إلَى مِلْكِهِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ انْصَرَفَ اسْتِطْرَاقُهُ فِي مِلْكِ شَرِيكِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الطُّرُقَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ فَلَا تَنْصَرِفُ أَبَدًا ( فَأَمَّا الْمَقْسُومُ الْمَحْدُودُ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ فِيهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
وَأَمَّا حَدِيثُ { الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد قَالَ فِي الْقَامُوسِ : أَيْ : بِمَا يَلِيهِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ وَحَدِيثُ : { جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ { : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا إذَا كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ فَقَدْ أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَبْهَمَ الْحَقَّ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْعُمُومِ وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْفِنَاءِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِ مِمَّنْ لَيْسَ بِجَارٍ أَوْ يَكُونُ مُرْتَفِقًا بِهِ وَعَنْ الثَّانِي : بِأَنَّ الْحَسَنَ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ وَأَهْلُ الْحَدِيث اخْتَلَفُوا فِي لِقَاءِ الْحَسَنِ لَهُ وَمَنْ أَثْبَتَ لِقَاءَهُ إيَّاهُ قَالَ : إنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا
(13/275)

حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَلَوْ سَلِمَ لَكَانَ عَنْهُ الْجَوَابَانِ الْمَذْكُورَانِ .
وَعَنْ الثَّالِثِ : بِأَنَّ شُعْبَةَ قَالَ سُمِّيَ فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ الَّذِي الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ .
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ فِي الْأَحَادِيثِ : الشَّرِيكُ فَإِنَّهُ جَارٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْجِوَارِ يَخْتَصُّ بِالْقَرِيبِ وَالشَّرِيكُ أَقْرَبُ مِنْ اللَّصِيقِ فَكَانَ أَحَقَّ بِاسْمِ الْجِوَارِ وَقَدْ أَطْلَقَتْ الْعَرَبُ عَلَى الزَّوْجَةِ جَارَةً لِقُرْبِهَا قَالَ الْأَعْشَى أَجَارَتُنَا بِينِي فَأَنْتِ طَالِقَةٌ .
(13/276)

( وَلَا ) شُفْعَةَ ( فِي طَرِيقٍ نَافِذٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ وَلَا فِي طَرِيقٍ وَلَا مَثْقَبَةٍ } رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ وَ " الْمَثْقَبَةُ " الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْنَ دَارَيْنِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْلُكَهُ أَحَدٌ ( فَإِنْ كَانَ طَرِيقٌ غَيْرُ نَافِذٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ فِيهِ بَابٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا دَارِهِ فِيهِ ) أَيْ : فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ النَّافِذِ ( بِطَرِيقِهَا أَوْ بَاعَ الطَّرِيقَ وَحْدَهُ وَكَانَ الطَّرِيقُ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ أَوْ ) كَانَ الطَّرِيقُ ( يَقْبَلُهَا وَلَيْسَ لِدَارِ الْمُشْتَرِي طَرِيقٌ إلَى دَارِهِ سِوَى تِلْكَ الطَّرِيقِ وَلَا يُمْكِنُ فَتْحُ بَابٍ لَهَا ) أَيْ : لِدَارِ الْمُشْتَرِي ( إلَى شَارِعٍ ) أَيْ : طَرِيقٍ نَافِذٍ ( فَلَا شُفْعَةَ ) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِحُصُولِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِوُجُوبِهَا ؛ لِأَنَّ الدَّارَ تَبْقَى لَا طَرِيقَ لَهَا .
( وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ الْمُشْتَرِي ) لِلدَّارِ بِطَرِيقِهَا أَوْ لِطَرِيقِهَا ( مِنْ الطَّرِيقِ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ ) فِي الِاسْتِطْرَاقِ ؛ لِأَنَّ فِي وُجُوبِهَا فِي الزَّائِدِ تَبْعِيضُ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَخْلُو مِنْ الضَّرَرِ ( وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ ) لِسَعَتِهِ ( وَلِدَارِ الْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إلَى شَارِعٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ ) لَمْ يَكُنْ لَهَا طَرِيقٌ لَكِنْ ( أَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهَا إلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ ) الشُّفْعَةُ فِي الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةُ فَوَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَغَيْرِهِ ( وَكَذَا ) أَيْ : كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ فِي وُجُوبِ الشُّفْعَةِ وَعَدَمِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ .
(13/277)

( دِهْلِيزُ دَارٍ وَصَحْنُ دَارٍ مُشْتَرِكَانِ ) وَالدِّهْلِيزُ بِكَسْرِ الدَّالِ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالدَّارِ وَالصَّحْنُ وَسَطُ الدَّارِ فَإِذَا بِيعَتْ دَارٌ لَهَا دِهْلِيزٌ مُشْتَرَكٌ أَوْ بَيْتٌ بَابُهُ فِي صَحْنِ دَارٍ مُشْتَرَكٍ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ إلَى الْمَبِيعِ إلَّا مِنْ ذَلِكَ الدِّهْلِيزِ أَوْ الصَّحْنِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِمَا لِلضَّرَرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ آخَرُ أَوْ أَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهُ إلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ .
(13/278)

( وَلَا شُفْعَةَ بِالشِّرْبِ ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ( وَهُوَ النَّهْرُ أَوْ الْبِئْرُ ) أَوْ الْعَيْنُ ( يَسْقِي أَرْضَ هَذَا وَ ) يَسْقِي ( أَرْضَ هَذَا فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ ) الْمُفْرِزَةَ ( فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ( بِ ) سَبَبِ ( حَقِّهِ مِنْ الشِّرْبِ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
(13/279)

( وَلَا ) شُفْعَةَ ( فِيمَا لَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ ) إذَا طَلَبهَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ( كَحَمَّامٍ صَغِيرٍ وَبِئْرٍ وَطُرُقٍ وَعِرَاصٍ ضَيِّقَةٍ ) وَرَحًى صَغِيرَةٍ وَعِضَادَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ السَّابِقِ وَلِقَوْلِ عُثْمَانَ " لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا نَخْلٍ " وَلِأَنَّ إثْبَاتَ الشُّفْعَةِ فِي هَذَا يَضُرُّ بِالْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ إثْبَاتِ الشُّفْعَةِ فِي نَصِيبِهِ بِالْقِسْمَةِ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ الشَّفِيعِ فَيَضُرُّ الْبَائِعَ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فَيُؤَدِّي إثْبَاتُهَا إلَى نَفْيِهَا فَإِنْ كَانَ الْحَمَّامُ كَبِيرًا تَمْكُنُ قِسْمَتُهُ حَمَّامَيْنِ أَوْ أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ الْبِئْرِ بِئْرَيْنِ أَوْ كَانَ مَعَ الْبِئْرِ بَيَاضُ أَرْضٍ بِحَيْثُ تَحْصُلُ الْبِئْرُ فِي أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ وَكَذَا الرَّحَى .
(13/280)

( وَلَا ) شُفْعَةَ أَيْضًا ( فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَشَجَرٍ ) مُفْرَدٍ ( وَحَيَوَانٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ ) عَنْ أَرْضٍ ( وَجَوْهَرٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهَا ) كَسَفِينَةٍ وَزَرْعٍ وَثَمَرَةٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ أَرْضًا ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ وَيَدُومُ ضَرَرُهَا ( إلَّا أَنَّ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ يُؤْخَذَانِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ ) لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ لَمْ يُقْسَمْ رِيعُهُ أَوْ حَائِطًا } وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَالْأَشْجَارُ .
( وَكَذَا نَهْرٌ وَبِئْرٌ وَقَنَاةٌ وَدُولَابٌ ) فَتُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ لَا مُفْرَدَةً وَ ( لَا ) يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا وَلَا مُفْرَدًا ( ثَمَرَةٌ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ظَاهِرُهُ .
( وَ ) لَا ( زَرْعَ ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَدْخُلَانِ فِي الشُّفْعَةِ كَقُمَاشِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ لِلشَّفِيعِ سُلْطَانَ الْأَخْذِ بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي ( فَإِنْ بِيعَ الشَّجَرُ ) مَعَ أَرْضٍ فِيهَا شُفْعَةٌ وَأُخِذَ الشَّجَرُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِالشُّفْعَةِ ( وَفِيهِ ) أَيْ : الشَّجَرِ ( ثَمَرَةٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ كَالطَّلْعِ غَيْرِ الْمُتَشَقِّقِ دَخَلَ ) الثَّمَرُ ( فِي الشُّفْعَةِ ) أَيْ : الْمَشْفُوعِ تَبَعًا لَهُ حَيْثُ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ التَّشَقُّقِ ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَتَبِعَ فِي الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى تَشَقَّقَ بَقِيَ الثَّمَرُ لِمُشْتَرٍ إلَى أَوَانِ أَخْذِهِ وَيَأْتِي مُفَصَّلًا .
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( وَإِنْ بِيعَتْ حِصَّةٌ مِنْ عُلُوِّ دَارٍ مُشْتَرَكٍ ) أَيْ : الْعُلُوِّ ( وَكَانَ السَّقْفُ الَّذِي تَحْتَهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ ) وَحْدَهُ ( أَوْ ) كَانَ السَّقْفُ ( لَهُمَا ) أَيْ : لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ ( أَوْ ) كَانَ السَّقْفُ ( لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ ) فَلَا شُفْعَةَ فِي الْعُلُوِّ ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ مُفْرَدٌ ( وَلَا ) شُفْعَةَ أَيْضًا ( فِي السَّقْفِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا أَرْضَ لَهُ فَهُوَ كَالْأَبْنِيَةِ الْمُفْرَدَةِ ( وَإِنْ كَانَ السُّفْلُ مُشْتَرَكًا ) بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ( وَالْعُلُوُّ خَالِصٌ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَبَاعَ ) رَبُّ الْعُلُوِّ نُصِيبَهُ مِنْ السُّفْلِ ( فَلِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ فَقَطْ ) دُونَ الْعُلُوِّ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ فِيهِ .
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( فَصْلٌ ) الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ ) لِلشُّفْعَةِ ( الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ ) سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا } رَوَاهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ وَرَدَّهُ الْحَارِثِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ { الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ ثُبُوتَهَا عَلَى التَّرَاخِي رُبَّمَا أَضَرَّ بِالْمُشْتَرِي ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ ( بِأَنْ يُشْهِدَ ) الشَّفِيعُ ( بِالطَّلَبِ ) بِالشُّفْعَةِ ( حِينَ يَعْلَمُ ) بِالْبَيْعِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) لِلشَّفِيعِ ( عُذْرٌ ) يَمْنَعهُ مِنْ الطَّلَبِ ( ثُمَّ ) إذَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ ( لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ ) الْمُشْتَرِي ( وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ ) أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ إشْهَادَهُ دَلِيلٌ عَلَى رَغْبَتِهِ .
( وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُطَالَبَةِ حُضُورُ الْمُشْتَرِي لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ اشْتَرَطَهُ كَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُرَادُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ : أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ مُوَاجَهَةُ الشَّفِيعِ لَهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ : الْمَذْهَبُ الْإِجْزَاءُ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ قَالَ : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ مَسَائِلهِ وَالْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ فِي تَمَامِهِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنْ بِقَيْدِ الْإِشْهَادِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَثْرَمِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَإِيرَادُ الْمُصَنِّفِ - أَيْ : الْمُوَفَّقُ - هُنَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَاجَهَةُ قَالَ : وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ انْتَهَى .
وَالثَّانِي مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُنْتَهَى ( وَلَا ) عَلَى الْأَوَّلِ : فَالْأَوْلَى
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أَيْضًا أَنْ ( يُبَادِرَ ) الشَّفِيعُ ( إلَى الْمُشْتَرِي ) فَيُطَالِبهُ ( بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ ) بِالشُّفْعَةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( فَإِنْ بَادَرَ هُوَ ) أَيْ : الشَّفِيعُ ( أَوْ ) بَادَرَ .
( وَكِيلُهُ ) فَطَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ ( مِنْ غَيْر إشْهَادٍ ) أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ ( فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ) لِعَدَمِ تَأْخِيرِهِ الطَّلَبَ ( فَإِنْ كَانَ ) لِلشَّفِيعِ ( عُذْرٌ ) يَمْنَعُهُ الطَّلَبَ ( مِثْلُ أَنْ لَا يَعْلَمَ ) بِالْبَيْعِ فَأَخَّرَ إلَى أَنْ عَلِمَ وَطَالَبَ سَاعَةَ عَلِمَ ( أَوْ عَلِمَ ) الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ ( لَيْلًا فَأَخَّرَهُ ) أَيْ : الطَّلَبَ ( إلَى الصُّبْحِ ) مَعَ غَيْبَةِ مُشْتَرٍ عَنْهُ ( أَوْ ) أَخَّرَ الطَّلَبَ ( لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ) مَعَ غَيْبَةِ مُشْتَرٍ ( أَوْ ) أَخَّرَ الطَّلَبَ مُحْدِثٌ ( لِطَهَارَةٍ ) مَعَ غَيْبَةٍ ( أَوْ ) أَخَّرَهُ لِ ( إغْلَاقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنْ الْحَمَّامِ أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ) مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ( أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ بِسُنَنِهَا أَوْ لِيَشْهَدَهَا فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا وَنَحْوِهِ ) كَمَنْ عَلِمَ وَقَدْ انْحَرَقَ ثَوْبُهُ أَوْ ضَاعَ مِنْهُ مَالٌ فَأَخَّرَ الطَّلَبَ لِيُرَقِّعَ ثَوْبَهُ أَوْ يَلْتَمِسَ مَا سَقَطَ مِنْهُ ( لَمْ تَسْقُطْ ) الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ وَنَحْوِهَا عَلَى غَيْرِهَا فَلَا يَكُونُ الِاشْتِغَالُ بِهَا رِضًا بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ .
كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ أَوْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ ) فَتَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ حُضُورِهِ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ عَنْ أَشْغَالِهِ ( إلَّا الصَّلَاةَ ) فَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ لِلصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ بِتَأْخِيرِ الْكَلَامِ عَنْ الصَّلَاةِ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( تَخْفِيفُهَا ) أَيْ :
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الصَّلَاةِ ( وَلَا الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ ) فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ إكْمَالَهَا لَا يَدُلُّ عَلَى رَغْبَتِهِ عَنْ الشُّفْعَةِ .
( فَإِذَا فَرَغَ ) الشَّفِيعُ ( مِنْ حَوَائِجِهِ مَضَى عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ إلَى الْمُشْتَرِي ) لِيُطَالِبَهُ بِالشُّفْعَةِ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ ) إنْ مَشَى ( أَوْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ ) إنْ رَكِبَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ الْمَشْرُوطَ هُوَ الطَّلَبُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ ( فَإِذَا لَقِيَهُ بَدَأَهُ بِالسَّلَامِ ثُمَّ يُطَالِبُ ) ؛ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ .
وَفِي الْحَدِيثِ { مِنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( فَإِنْ قَالَ ) الشَّفِيعُ ( بَعْدَ السَّلَامِ مُتَّصِلًا : بَارَكْ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ أَوْ دَعَا لَهُ ) أَيْ : لِلْمُشْتَرِي ( بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَانَ دُعَاءً لَهُ بِالْمَعُونَةِ ( لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَّصِلُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ ) .
أَيْ : لِلْمُشْتَرِي ( بِالْبَرَكَةِ فِي الصَّفْقَةِ دُعَاءٌ ) مِنْ الشَّفِيعِ ( لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ يَرْجِعُ إلَيْهِ ) أَيْ : الشَّفِيعِ إذَا أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ ( فَلَا يَكُونُ ) ذَلِكَ الدُّعَاءُ ( رِضًا ) بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ ( فَإِنْ اشْتَغَلَ ) الشَّفِيعُ ( بِكَلَامٍ آخَرَ ) غَيْرِ الدُّعَاءِ ( أَوْ ) سَلَّمَ ثُمَّ ( سَكَتَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَطَلَتْ ) شُفْعَتُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْفَوْرُ .
( وَيَمْلِكُ ) الشَّفِيعُ ( الشِّقْصَ ) الْمَشْفُوعَ ( بِالْمُطَالَبَةِ ) بِالشُّفْعَةِ ( وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ مَعَ مُلَاءَتِهِ بِالثَّمَنِ ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ سَبَبٌ فَإِذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ كَانَ كَالْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْقَبُولُ ( فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( فِيهِ ) أَيْ : الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ ( وَيُورَثُ ) الشِّقْصُ ( عَنْهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ إذَا مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ .
( وَلَا
(13/285)

يُعْتَبَرُ ) لِانْتِفَالِ الْمِلْكِ إلَى الشَّفِيعِ ( رِضَا مُشْتَرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا وَالْمَقْهُورُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ ( وَلَفْظُ الطَّلَبِ ) لِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَقُولَ ( أَنَا طَالِبٌ ) بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) أَنَا ( مُطَالِبٌ ) بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) أَنَا ( آخِذٌ بِالشُّفْعَةِ وَ ) أَنَا ( قَائِمٌ عَلَيْهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ .
( وَنَحْوَهَا مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ الْأَخْذِ ) بِالشُّفْعَةِ كَتَمَلَّكْتُ الشِّقْصَ أَوْ انْتَزَعْتُهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ ضَمَمْتُهُ إلَى مَا كُنْتُ أَمْلِكُهُ مِنْ الْعَيْنِ ( فَإِنْ أَخَّرَ ) الشَّرِيكُ ( الطَّلَبَ مَعَ إمْكَانِهِ ) أَيْ : الطَّلَبِ ( وَلَوْ جَهْلًا بِاسْتِحْقَاقِهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ سَقَطَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ خَفَائِهِ غَالِبًا ( أَوْ ) أَخَّرَ الطَّلَبَ ( جَهْلًا بِأَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْقِطٌ لَهَا وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ سَقَطَتْ ) شُفْعَتُهُ لِعَدَمِ عُذْرِهِ ( إلَّا أَنْ يَعْلَمَ ) الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ ( وَهُوَ غَائِبٌ عَنْ الْبَلَدِ فَيُشْهِدُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا فَلَا تَسْقُطُ ) شُفْعَتُهُ .
( وَلَوْ أَخَّرَ الْمُبَادَرَةَ إلَى الطَّلَبِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إمْكَانِهِ ) ؛ لِأَنَّ إشْهَادَهُ بِالطَّلَبِ دَلِيلٌ عَلَى الرَّغْبَةِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ الطَّلَبِ إلَّا قِيَامَ الْعُذْرِ بِهِ وَكَالْغَائِبِ مَرِيضٌ وَمَحْبُوسٌ .
(13/286)

( وَتَسْقُطُ ) الشُّفْعَةُ ( إذَا ) عَلِمَ الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ وَهُوَ غَائِبٌ وَ ( سَارَ هُوَ ) أَيْ : الشَّرِيكُ الْغَائِبُ ( أَوْ ) سَارَ .
( وَكِيلُهُ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ وَلَمْ يُشْهِدْ قَبْلَ سَيْرِهِ ( وَلَوْ ) سَارَ ( بِمُضِيٍّ ) أَيْ : سَيْرٍ ( مُعْتَادٍ ) ؛ لِأَنَّ السَّيْرَ يَكُونُ لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَلِغَيْرِهِ وَقَدْ قَدَرَ أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَ سَيْرِهِ لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَقَطَتْ كَتَارِكِ الطَّلَبِ مَعَ حُضُورِهِ .
(13/287)

( وَإِنْ أَخَّرَ ) الشَّرِيكُ ( الطَّلَبَ وَالْإِشْهَادَ لِعَجْزِهِ عَنْهُمَا أَوْ ) لِعَجْزِهِ ( عَنْ السَّيْرِ ) إلَى الْمُشْتَرِي فَيُطَالِبُهُ وَإِلَى مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى أَنَّهُ مُطَالِبٌ ( كَالْمَرِيضِ لَا مِنْ صُدَاعٍ وَأَلَمٍ قَلِيلٍ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْجِزُهُ عَنْ الطَّلَبِ وَالْإِشْهَادِ ( وَكَالْمَحْبُوسِ ظُلْمًا أَوْ بِدَيْنٍ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ أَوْ مَنْ ) أَيْ : غَائِبٍ ( لَا يَجِدُ مَنْ يُشْهِدُهُ أَوْ وَجَدَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْمَرْأَةِ وَالْفَاسِقِ وَنَحْوِهِمَا ) كَغَيْرِ بَالِغٍ ( أَوْ وَجَدَ مَسْتُورَيْ الْحَالِ فَلَمْ يُشْهِدْهُمَا ) لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ شَهَادَتِهِمَا .
( قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُمَا ) الْحَاكِمُ ( وَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ) إذَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ عِنْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ ( أَوْ وَجَدَ ) الْغَائِبُ ( مَنْ لَا يَقْدَمُ مَعَهُ إلَى مَوْضِعِ الْمُطَالَبَةِ ) فَلَمْ يُشْهِدْهُ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي إشْهَادِهِ فَإِنْ وَجَدَ وَاحِدًا فَأَشْهَدَهُ أَوْ لَمْ يُشْهِدْهُ لَمْ تَسْقُطْ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَهُ وَرَدَّ الْحَارِثِيُّ بِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَدْلِ يُقْضَى بِهَا مَعَ الْيَمِينِ .
(13/288)

( أَوْ ) أَخَّرَ الطَّلَبَ أَوْ الْإِشْهَادَ ( لِإِظْهَارِهِمْ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ أَوْ ) لِإِظْهَارِهِمْ ( نَقْصًا فِي الْمَبِيعِ أَوْ ) لِإِظْهَارِهِمْ ( أَنَّهُ مَوْهُوبٌ ) لَهُ أَيْ : لِلْمُشْتَرِي ( أَوْ ) لِإِظْهَارِهِمْ ( أَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ الْمُشْتَرِي بَاطِنًا ( أَوْ أَخْبَرَهُ ) أَيْ : الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ ( مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ) لِفِسْقِهِ ( فَلَمْ يُصَدِّقْهُ ) وَلَمْ يَطْلُبْ أَوْ يُشْهِدْ ( أَوْ ) أَظْهَرَ الْمُتَعَاقِدَانِ ( أَنَّهُمَا تَبَايَعَا بِدَنَانِيرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ أَظْهَرَا أَنَّهُمَا تَبَايَعَا بِدَرَاهِمَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بِدَنَانِيرَ ( أَوْ أَظْهَرَ ) الْمُشْتَرِي ( أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَقْدِهِ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرَضٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ ) أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ ( بِنَوْعٍ مِنْ الْعُرُوضِ فَبَانَ أَنَّهُ ) اشْتَرَاهُ ( بِغَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ ذَلِكَ النَّوْعِ كَنَقْدٍ أَوْ نَوْعٍ آخَر ( أَوْ أَظْهَرَ ) الْمُشْتَرِي ( أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ) أَيْ : لِنَفْسِهِ ( فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ( أَوْ ) أَظْهَرَ ( أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِإِنْسَانٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِنِصْفِهِ أَوْ ) أَظْهَرَ ( أَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَى جَمِيعَهُ بِضِعْفِهِ أَوْ ) أَظْهَرَ ( أَنَّهُ اشْتَرَى الشِّقْصَ وَحْدَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الشِّقْصَ وَغَيْرُهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ ( فَهُوَ ) أَيْ : الشَّفِيعُ ( عَلَى شُفْعَتِهِ ) إذَا عَلِمَ الْحَالَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِشُفْعَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مَعْذُورٌ أَوْ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا .
(13/289)

( فَأَمَّا إنْ أَظْهَرَ ) الْمُشْتَرِي ( أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ ) فَلَا شُفْعَةَ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ لَا يَرْضَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ ( أَوْ ) أَظْهَرَ ( أَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ بِثَمَنٍ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَى بِهِ ) أَيْ : بِذَلِكَ الثَّمَنِ ( بَعْضَهُ ) أَيْ : بَعْضَ الشِّقْصِ ( سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ) ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ الشِّقْصِ كُلِّهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ لَا يَرْضَى بِأَخْذِ بَعْضِهِ بِهِ ( وَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسُ حُبِسَ بِحَقٍّ يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى أَدَائِهِ ( فَهُوَ كَالْمُطْلَقِ إنْ لَمْ يُبَادِرْ إلَى الْمُطَالَبَةِ وَلَمْ يُوَكِّلْ ) مَنْ يُطَالِبُ لَهُ فَوْرًا ( بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْذُورٍ كَالْمَرِيضِ مَرَضًا يَسِيرًا لَا يَمْنَعهُ مِنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ .
(13/290)

( وَإِنْ أَخْبَرَهُ ) أَيْ : الشَّفِيعَ بِالْبَيْعِ ( مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَوْ عَدْلًا وَاحِدًا : عَبْدًا أَوْ أُنْثَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُ ) الشَّفِيعُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مِنْ عَدْلٍ يَجِبُ قَبُولُهُ فِي الرِّوَايَةِ وَالْفُتْيَا وَسَائِرِ الْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ فَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ بِتَكْذِيبِهِ ( أَوْ ) أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ كَفَاسِقٍ وَصَبِيٍّ وَصَدَّقَهُ وَلَمْ يُطَالِبْ ( سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ) ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ اعْتِرَافٌ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ فَوَجَبَ سُقُوطُهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ .
(13/291)

( أَوْ قَالَ ) الشَّرِيكُ ( لِلْمُشْتَرِي : بِعْنِي مَا اشْتَرَيْتُ أَوْ : صَالِحْنِي ) عَنْهُ ( مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهَا ) أَيْ : عَنْ الشُّفْعَةِ ( أَوْ ) قَالَ ( هَبْهُ لِي أَوْ ائْتَمِنِّي عَلَيْهِ أَوْ بِعْهُ مِمَّنْ شِئْتَ أَوْ وَلِّهِ إيَّاهُ ) أَيْ : أَعْطِهِ لِمَنْ شِئْتَ بِرَأْسِ مَالِهِ ( أَوْ هَبْهُ لَهُ ) أَيْ : لِمَنْ شِئْتَ ( أَوْ أَكْرِنِي أَوْ سَاقِنِي أَوْ قَاسِمْنِي أَوْ اكْتَرِ مِنِّي أَوْ سَاقَاهُ وَنَحْوَهُ ) كَاشْتَرَيْتُ غَالِيًا أَوْ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَعْطَيْتُ أَنَا سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَشِبْهَهُ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ بِالشَّرِكَةِ وَتَرْكِهِ لِلشُّفْعَةِ وَإِنْ قِيلَ لَهُ : شَرِيكُكَ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ : إنْ بَاعَنِي زَيْدٌ وَإِلَّا فَلِيَ الشُّفْعَةُ كَانَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ : بِعْنِي مَا اشْتَرَيْتَ قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ .
(13/292)

( أَوْ قَدَرَ مَعْذُورٌ ) لِمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ وَنَحْوِهِ ( عَلَى التَّوْكِيلِ ) فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ ( فَلَمْ يَفْعَلْهُ ) بِأَنْ لَمْ يُوَكِّلْ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِعَدَمِ عُذْرِهِ فِي التَّأْخِيرِ ( أَوْ لَقِيَ ) الشَّرِيكُ ( الْمُشْتَرِيَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ فَلَمْ يُطَالِبْهُ ) سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ( سَوَاءٌ قَالَ : إنَّمَا تَرَكْتُ الْمُطَالَبَةَ لِأُطَالِبَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْعُ أَوْ ) لِأُطَالِبَهُ فِي بَلَدِ ( الْمَبِيعِ أَوْ لَا أَوْ ) سَوَاءٌ قَالَ : إنَّمَا تَرَكْتُ الْمُطَالَبَةَ ( لِآخُذَ الشِّقْصَ فِي مَوْضِعِ الشُّفْعَةِ أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوْ ) نَسِيَ ( الْبَيْعَ ) ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الطَّلَبِ فَوْرًا .
(13/293)

( أَوْ قَالَ ) الشَّرِيكُ لِلْمُشْتَرِي ( بِكَمْ اشْتَرَيْتَ ؟ قَالَ ) اشْتَرَيْتُ رَخِيصًا أَوْ قَالَ لَهُ ( أَيْ : لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي : بِعْتُك أَوْ وَلَّيْتُكَ فَقَبِلَ ) ذَلِكَ ( سَقَطَتْ ) شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ تَرْكِهِ الشُّفْعَةَ .
( وَإِنْ دَلَّهُ ) الشَّرِيكُ فِي الْبَيْعِ ( أَيْ : عَمِلَ دَلَّالًا وَهُوَ السَّفِيرُ ) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالِاسْمُ الدَّلَالَةُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : مَا جَعَلْتَهُ لِلدَّلِيلِ وَالدَّلَّالُ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ ( أَوْ رَضِيَ ) الشَّرِيكُ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْبَيْعِ ( أَوْ ضَمِنَ عَنْهُ ) الثَّمَنَ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ ( أَوْ سَلَّمَ ) الشَّرِيكُ ( عَلَيْهِ أَوْ دَعَا بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ السَّلَامِ مُتَّصِلًا بِهِ ( وَنَحْوُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِكَلَامٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَسْكُتْ لِغَيْرِ حَاجَتِهِ ) لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(13/294)

( أَوْ تَوَكَّلَ ) الشَّرِيكُ ( لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ فَاخْتَارَ إمْضَاءَ الْبَيْع فَ ) هُوَ ( عَلَى شُفْعَتِهِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَلِأَنَّ الْمُسْقِطَ لَهَا الرِّضَا بِتَرْكِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَمْ يُوجَدْ .
( وَإِنْ قَالَ الشَّرِيكُ ) لِشَرِيكِهِ : ( بِعْ نِصْفَ نَصِيبِي مَعَ نِصْفِ نَصِيبِكَ فَفَعَلَ ) أَيْ : بَاعَ نِصْفَ النَّصِيبَيْنِ ( ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَبِيعِ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَرِيكٌ ( وَإِنَّ أَذِنَ ) الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ ( فِي الْبَيْعِ أَوْ أَسْقَطَ ) الشَّرِيكُ ( شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ تَسْقُطْ ) شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ كَمَا لَوْ أَبْرَأهُ مِمَّا سَيُقْرِضُهُ لَهُ .
(13/295)

( وَإِنْ تَرَكَ وَلِيٌّ وَلَوْ ) كَانَ ( أَبًا شُفْعَةَ مُوَلِّيهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا ) أَوْ سَفِيهًا ( لَمْ تَسْقُطْ ) شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ مِنْ غَيْرِ الشَّفِيعِ كَالْغَائِبِ إذَا تَرَكَ وَكِيلَهُ الْآخِذَ بِهَا .
( وَلَهُ ) أَيْ : الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( الْأَخْذُ بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ ( إذَا ) بَلَغَ ( وَعَقَلَ وَرَشَدَ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا حَظٌّ أَوْ لَا ) وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ قَدْ صَرَّحَ بِالْعَفْوِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلشُّفْعَةِ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَظٌّ فِيهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ( وَقِيلَ : لَا يَأْخُذُ ) الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَهْلِيَّتِهِ ( بِهَا إلَّا إنْ كَانَ فِيهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ ( حَظٌّ لَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَفْوَ الْوَلِيِّ عَنْهَا مَعَ عَدَمِ الْحَظِّ فِيهَا صَحِيحٌ قِيَاسًا عَلَى الْأَخْذِ مَعَ الْحَظِّ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ مَلَكَ اسْتِيفَاءً لِحَقٍّ مِلْكُ إسْقَاطِهِ بِدَلِيلِ سَائِرِ حُقُوقِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَخْذِ تَحْصِيلًا لَهُ .
، ( وَأَمَّا الْوَلِيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( إنْ كَانَ ) الْأَخْذُ ( أَحَظَّ ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ الشِّرَاءُ رَخِيصًا أَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَلِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَالٌ يَشْتَرِي مِنْهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ لِمُوَلِّيهِ وَفِعْلَ الْأَحَظِّ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ حَظٌّ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غَبَنَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْأَخْذُ بِهَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَيَرْهَنَ مَالَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ عَلَى الْوَلِيِّ ( التَّرْكُ ) كَسَائِرِ مَا لَا حَظَّ لِمُوَلِّيهِ فِيهِ ( وَلَمْ يَصِحَّ الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي .
( وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا حَظٌّ لِمُوَلِّيهِ ثُمَّ أَرَادَ ) الْوَلِيُّ ( الْأَخْذَ ) بِهَا ( فَلَهُ )
(13/296)

أَيْ : الْوَلِيِّ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَفْوِهِ عَنْهَا كَمَا سَبَقَ .
( وَإِنْ أَرَادَ ) الْوَلِيُّ ( الْأَخْذَ ) بِالشُّفْعَةِ ( فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( لَمْ يَمْلِكْهُ ) أَيْ : الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ الْحَظِّ .
( وَإِنْ تَجَدَّدَ الْحَظُّ ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( أَخَذَ ) الْوَلِيُّ ( لَهُ بِهَا ) لِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالتَّأْخِيرِ ( وَحَيْثُ أَخَذَهَا ) أَيْ : أَخَذَ الْوَلِيُّ بِالشُّفْعَةِ ( مَعَ الْحَظِّ ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( ثَبَتَ الْمِلْكُ ) فِي الْمَشْفُوعِ ( لِلصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ ) كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( نَقْصُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ) أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الرُّشْدِ وَكَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ اللَّازِمَةِ .
(13/297)

( وَحُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ ) حُكْمُ ( الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبَقِ حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا ( وَحُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبَقِ ) ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا ( وَحُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبَقِ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ ( وَهُوَ الَّذِي لَا تُرْجَى إفَاقَتُهُ وَ ) حُكْمُ وَلِيِّ ( السَّفِيهِ حُكْمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ ) فِيمَا تَقَدَّمَ وَسَبَقَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ .
(13/298)

( وَإِذَا مَاتَ مَوْرُوثُ الْحَمْلِ ) كَأَبِيهِ ( بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ ( لَمْ يُؤْخَذْ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ ) نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ عَنْ الْأَصْحَابِ .
( وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : إذَا وُلِدَ وَكَبِرَ فَلَهُ الْأَخْذُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ بِهِ الْوَلِيُّ كَالصَّبِيِّ ) قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِالطَّلَبِ ، وَأَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَرِّثِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُورَثُ عَنْهُ الشِّقْصُ كَسَائِرِ تَرِكَتِهِ وَيُوَفَّى الثَّمَنُ مِنْ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
(13/299)

( وَلِلْمُفْلِسِ الْأَخْذُ بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ ( وَ ) لَهُ ( الْعَفْوُ عَنْهَا ) ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ رَشِيدٌ ( وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إجْبَارُهُ ) أَيْ : الْمُفْلِسِ ( عَلَى الْأَخْذِ بِهَا وَلَوْ كَانَ فِيهَا حَظٌّ ) لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ .
(13/300)

( وَلِلْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ( وَالتَّرْكُ ) كَالْحُرِّ .
(13/301)

( وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ الْعَبِيدِ ) فِي التِّجَارَةِ ( الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ( دُونَ التَّرْكِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِسَيِّدِهِ لَا لَهُ فَهُوَ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ ) هَذَا بِحَسَبِ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفِ بِهِ .
(13/302)

( وَإِذَا بَاعَ وَصِيُّ الْأَيْتَامِ لِأَحَدِهِمْ نَصِيبًا فِي شَرِكَةِ الْآخَرِ فَلَهُ ) أَيْ : الْوَلِيِّ ( الْأَخْذُ لِآخَرَ بِالشُّفْعَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالشِّرَاءِ لَهُ .
( وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ شَرِيكًا لِمَنْ بَاعَ عَلَيْهِ ) مِنْ الْأَيْتَامِ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ ( فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الْوَصِيِّ ( الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بِشَتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ ( وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ نَصِيبَهُ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ( لِلْيَتِيمِ ) وَنَحْوِهِ ( مَعَ الْحَظِّ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ مُنْتَفِيَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِهِ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَا يُوَافِقُهُ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَاصِلٌ لَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي كَحُصُولِهِ مِنْ الْيَتِيمِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ تَقْلِيلُ الثَّمَنِ لِيَأْخُذَ الشِّقْصَ بِهِ وَإِذَا رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَبَاعَ عَلَيْهِ فَلِلْوَصِيِّ الْأَخْذُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ( فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْوَصِيِّ أَبٌ فَبَاعَ شِقْصَ وَلَدِهِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ) وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ مَالَ وَلَدِهِ .
(13/303)

( وَإِنْ بِيعَ شِقْصٌ فِي تَرِكَةِ حَمْلٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِ الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ ( فَإِذَا وُلِدَ ) الْحَمْلُ ( ثُمَّ كَبِرَ ) أَيْ : بَلَغَ رُشْدَهُ ( فَلَهُ الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ( كَالصَّبِيِّ إذَا كَبِرَ ) وَلَمْ يَكُنْ وَلِيُّهُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلِوَلِيِّهِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ إذَا كَانَ فِيهَا حَظٌّ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَمْلِيكِهِ إذَنْ .
(13/304)

( فَصْلٌ ) الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ ) لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( أَنْ يَأْخُذَ ) الشَّرِيكُ ( جَمِيعَ ) الشِّقْصِ ( الْمَبِيعِ ) لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ بِأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا أَخَذَ الْبَعْضَ لَمْ يَنْدَفِعْ الضَّرَرُ وَهَذَا الشَّرْطُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ شَرْطٌ لِاسْتِدَامَةِ الشُّفْعَةِ لَا لِثُبُوتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ ( فَإِنْ طَلَبَ ) الشَّرِيكُ ( أَخْذَ الْبَعْضِ ) مِنْ الْمَبِيعِ ( مَعَ بَقَاءِ الْكُلِّ لَمْ يَتْلَفْ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْءٌ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ إذَا سَقَطَ بِالتَّرْكِ فِي الْبَعْضِ سَقَطَ فِي الْكُلِّ كَعَفْوِهِ عَنْ بَعْضِ قَوَدٍ يَسْتَحِقُّهُ .
(13/305)

( وَإِنْ تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ فَ ) الشِّقْصِ الْمَبِيعُ ( بَيْنهمْ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ كَمَسَائِلِ الرَّدِّ ) ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ يُسْتَفَادُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَكَانَ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ كَالْغَلَّةِ ( فَدَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ) لِوَاحِدٍ ( نِصْفٌ وَ ) لِآخَرَ ( ثُلُثٌ وَ ) لِآخَرَ ( سُدُسٌ بَاعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ ) نَصِيبَهُ ( فَ ) أَصْلُ ( الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ ) مَخْرَجُ الْكُسُورِ ( الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بَيْنَ صَاحِبِ النِّصْفِ وَالسُّدُسِ ( عَلَى أَرْبَعَةٍ ) لِبَسْطِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِبَسْطِ السُّدُسِ وَاحِدٌ فَ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِرَبِّ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَلَا يَرْجِعُ أَقْرَبُ ) الشُّفَعَاءِ عَلَى أَبْعَدِهِمْ ( وَلَا ) ذُو قَرَابَةٍ مِنْ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ الشُّفْعَةِ .
( وَإِنْ تَرَكَ أَحَدهُمْ شُفْعَتَهُ سَقَطَتْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ ) مِنْ الشُّفَعَاءِ ( أَنْ يَأْخُذُوا إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُوا ) الْكُلَّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا ؛ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَ ( كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ : الشُّفَعَاءُ ( غَائِبًا ) فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاضِرِ إلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ مُطَالِبٌ سِوَاهُ وَلِأَنَّ فِي أَخْذِ بَعْضِ الشِّقْصِ تَبْعِيضًا لِصَفْقَةِ الْمُشْتَرِي ( فَإِنْ وَهَبَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ مِنْ الشُّفْعَةِ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ أَوْ ) وَهَبَهُ لِ ( غَيْرِهِ لَمْ تَصِحَّ ) الْهِبَةُ ( وَسَقَطَتْ ) الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ إعْرَاضِهِ عَنْهَا ( فَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ ) كُلُّهُمْ ( غَائِبِينَ ) لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ لِمَوْضِعِ ( الْعُذْرِ ) فَإِذَا قَدِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ سَفَرِهِ ( فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ ) الْكُلَّ دَفْعًا لِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي .
( فَإِنْ امْتَنَعَ ) مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغَائِبِينَ أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَشَرِيكَاهُ
(13/306)

غَائِبَيْنِ ( حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبَاهُ ) بَطَلَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي ( أَوْ قَالَ : آخُذُ قَدْرَ حَقِّي ) فَقَطْ ( بَطَلَ حَقُّهُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ ( فَإِنْ ) .
وَفِي نُسْخَةٍ : فَإِذَا ( أَخَذَ ) مَنْ حَضَرَ أَوْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الشُّرَكَاءِ ( الْجَمِيعَ ) أَيْ : جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ( ثُمَّ حَضَرَ شَرِيكٌ آخَرُ قَاسَمَهُ إنْ شَاءَ أَوْ عَفَا فَبَقِيَ ) الشِّقْصُ ( لِلْأَوَّلِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُمَا ( فَإِنْ قَاسَمَهُ ثُمَّ حَضَرَ الثَّالِثُ قَاسَمَهُمَا إنْ أَحَبَّ ) الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ( وَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ الْأُولَى ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُمَا شَرِيكًا لَمْ يُقَاسِمْ وَلَمْ يَأْذَنْ .
( وَإِنْ عَفَا ) الثَّالِثُ عَنْ شُفْعَتِهِ ( بَقِيَ ) الشِّقْصُ ( لِلْأَوَّلَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارِكَ لَهُمَا ( فَإِنْ نَمَا الشِّقْصُ فِي يَدِ الْأَوَّلِ ) قَبْلَ أَخْذِ شَرِيكِهِ ( نَمَاءً مُنْفَصِلًا ) بِأَنْ أَخَذَ أُجْرَتَهُ أَوْ ثَمَرَتَهُ ( لَمْ يُشَارِكْ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ فِي مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْفَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ .
( وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ الثَّانِي ) نَصِيبَهُ بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ الْأَوَّلِ ( فَنَمَا فِي يَدِهِ ) أَيْ : الثَّانِي ( نَمَاءً مُنْفَصِلًا لَمْ يُشَارِكْهُ الثَّالِثُ فِيهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ شُفْعَتَهُ أَوْ أَخَذَ بِهَا ثُمَّ رَدَّ مَا أَخَذَهُ بِعَيْبٍ تَوَفَّرَتْ الشُّفْعَةُ عَلَى صَاحِبَيْهِ ( الْغَائِبَيْنِ فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَوَّلِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ لِلْمُشْتَرِي بِنَحْوِ هِبَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلْغَائِبَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَادَ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ بِخِلَافِ رَدِّهِ بِعَيْبٍ ؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ فَكَانَ لِشَرِيكِهِ أَخْذُهُ كَمَا لَوْ عَفَا .
( فَإِنْ خَرَجَ الشِّقْصُ ) لِمَشْفُوعٍ ( مُسْتَحَقًّا )
(13/307)

وَقَدْ أَخَذَ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي مِنْهُ ثُمَّ الثَّالِثُ مِنْهُمَا ( فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ) ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ فَ ( يَرْجِعُ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ ) بِشَيْءٍ .
( وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِي ) عِنْدَ قُدُومِهِ فِي غَيْبَةِ الثَّالِثِ ( الِاقْتِصَارَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ فَلَهُ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ ( فَإِذَا قَدِمَ الثَّالِثُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ مَا فِي يَدِ الثَّانِي وَهُوَ التُّسْعُ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ تَصِيرُ سَبْعَةَ أَتْسَاعٍ يَقْتَسِمَانِهَا ) أَيْ : الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ ( نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثٌ وَنِصْفُ تُسْعٍ وَلِلثَّانِي تُسْعَانِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي اثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ سَبْعَةٌ سَبْعَةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَرَكَ سُدُسًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَحَقُّهُ مِنْهُ ثُلُثَاهُ وَهُوَ التُّسْعُ فَتُوَفَّرَ ذَلِكَ عَلَى شَرِيكَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ .
(13/308)

( وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا ) لِآخَرَ غَيْرِ الْبَائِعِ ( فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ ) بِحَسَبِ مِلْكَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الشَّرِكَةِ فَتَسَاوَيَا فِي الشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ غَيْرُ الشَّرِيكِ وَالْمَعْنَى : أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَى مَا يُقَابِلُ مَا كَانَ لَهُ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ( فَإِنْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي شُفْعَتَهُ لِيُوجِبَ الْكُلَّ عَلَى شَرِيكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الشَّرِيكَ ( الْأَخْذُ ) أَيْ : أَخْذُ الْكُلِّ ( وَلَمْ يَصِحَّ إسْقَاطُهُ ) أَيْ : الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي لِنَصِيبِهِ ( لِمِلْكِهِ لَهُ بِالشِّرَاءِ ) وَاسْتِقْرَارِهِ ( فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ ) كَالشَّفِيعَيْنِ إذَا حَضَرَ أَحَدُهُمَا فَأَخَذَ الْجَمِيعَ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ الْآخِذُ : خُذْ الْكُلَّ أَوْ دَعْهُ .
(13/309)

( وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ صَفْقَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ ) ذَلِكَ ( فَلَهُ الْأَخْذُ بِهِمَا ) أَيْ : بِالْعَقْدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِيهِمَا ( وَلَهُ ) الْأَخْذُ أَيْضًا ( بِأَحَدِهِمَا ) أَيَّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهُمَا فَإِذَا أَسْقَطَ الْبَعْضَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْكُلِّ ( فَإِنْ أَخَذَ ) الشَّفِيعُ ( بِ ) الْبَيْعِ ( الثَّانِي شَارَكَهُ مُشْتَرٍ فِي شُفْعَتِهِ ) ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي اسْتَقَرَّ فِي الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ بِإِسْقَاطِ الشَّفِيعِ حَقَّهُ فَصَارَ شَرِيكَهُ فَيُشَارِكُهُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي .
( وَإِنْ أَخَذَ ) الشَّفِيعُ ( بِ ) الْبَيْعِ ( الْأَوَّلِ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَتِهِ أَحَدٌ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ شَرِكَةٌ .
( وَإِنْ أَخَذَ ) الشَّفِيعُ ( بِهِمَا ) أَيْ : بِالْبَيْعَتَيْنِ ( لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَتِهِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْبِقْ لَهُمَا شَرِكَةٌ هَذَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْعُقُودُ دُونَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي .
( وَإِنْ ) تَعَدَّدَ دُونَ الْعَقْدِ بِأَنْ ( اشْتَرَى اثْنَانِ ) حَقَّ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً ( أَوْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ ) قُلْتُ : أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ بِهِمَا ، بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا ، وَوَلِيًّا عَلَى الْآخَرِ ( حَقَّ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا ) ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ ، فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ .
(13/310)

( وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ ) صَفْقَةً وَاحِدَةً ( مَثَلًا أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَالشَّرِيكُ وَاحِدٌ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : أَحَدِ الشِّقْصَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَحِقٌّ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْآخَرِ ، فَجَرَى الشَّرِيكَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِأَرْضٍ دُونَ أَرْضٍ ( وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا ) أَيْ : الشِّقْصَيْنِ مَعًا ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مُتَعَدِّدًا أَخَذُوا الْجَمِيعَ وَقَسَمُوا الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَةِ وَلِمَنْ شَاءَ أَخْذُ حِصَّتِهِ بِقِسْطِهَا وَافَقَهُ الْآخَرُ أَوْ خَالَفَهُ .
(13/311)

( وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالتَّعَدُّدُ وَاقِعٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ) إذْ لِلْبَائِعِ اثْنَانِ وَلِلْمُشْتَرِي اثْنَانِ ( وَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَذَلِكَ ) الْعَقْدُ ( بِمَثَابَةِ أَرْبَعِ صَفَقَاتٍ ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ ، أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ وَرُبْعِهِ مِنْهُمَا ، أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْهُمَا ) فَيَبْقَى لَهُمَا نِصْفُهُ ( أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا ) وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِلْآخَرِ ( أَوْ أَخْذُ رُبْعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا ) فَيَبْقَى لَهُ رُبْعُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ شَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْعَقْدُ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا شَاءَ .
(13/312)

( وَإِنْ بَاعَ ) إنْسَانٌ ( شِقْصًا وَسَيْفًا ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ ( صَفْقَةً وَاحِدَةً ) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ( فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ ) بِالشُّفْعَةِ ( بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ بِمَثَابَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ ( فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ) أَيْ : الشِّقْصِ وَالسَّيْفِ ، أَوْ نَحْوِهِ ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ أَلْفًا وَقِيمَةُ السَّيْفِ مَثَلًا خَمْسَمِائَةٍ وَبِيعَا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ ، أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِثَمَانِمِائَةٍ .
(13/313)

( وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ التَّفْرِيقِ ) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ مَعْنًى .
(13/314)

( وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ ) الْمَشْفُوعِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ فِعْلٍ آدَمِيٍّ ( أَوْ انْهَدَمَ ) بَيْتٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي بِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ ( وَلَوْ بِفِعْلِ اللَّهِ ) تَعَالَى كَالْمَطَرِ ( فَلَهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( أَخْذُ الْبَاقِي ) مِنْ الشِّقْصِ ( بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) أَيْ : ثَمَنِ جَمِيعِ الشِّقْصِ فَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ نِصْفًا مِنْ الدَّارِ ، وَالْبَيْتُ الَّذِي انْهَدَمَ مِنْهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ( فَإِنْ كَانَتْ الْأَنْقَاضُ مَوْجُودَةً أَخَذَهَا ) الشَّفِيعُ ( مَعَ الْعَرْصَةِ ) وَالْبَاقِي مِنْ الْبِنَاءِ ( بِالْحِصَّةِ ) أَيْ : حِصَّتِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْأَنْقَاضُ ( مَعْدُومَةً أَخَذَ ) الشَّفِيعُ ( الْعَرْصَةَ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْبِنَاءِ ) بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ كُلِّ الْمَبِيعِ بِتَلَفِ بَعْضِهِ ، فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْكُلِّ لِيَكُونَ مَعَهُ شَفِيعٌ آخَرُ ( فَلَوْ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ ) الْمُشْتَرِي ( بَابَهَا ) فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ ( أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا ) الشَّفِيعُ ( بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ أَيْ : بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ ) ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : اشْتَرَى دَارًا أَيْ : شِقْصًا مِنْ دَارٍ مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } .
(13/315)

( وَيُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ كَامِلَةٍ ) بِ ( أَنْ تَكُونَ دُورَ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكَةً فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ الْجَمِيعِ مُشَاعًا ، وَيُظْهِرُ أَنَّ فِي الثَّمَنِ زِيَادَةً تُتْرَكُ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِهَا وَيُقَاسِمُ بِالْمُهَايَأَةِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ ) ثُمَّ يَتَبَيَّنُ الْحَالُ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ ( أَوْ بِأَنْ تَكُونَ دُورَ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكَةً ) فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ الْجَمِيعِ مُشَاعًا ، وَ ( يَظْهَرُ انْتِقَالُ الشِّقْصِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْلَاكِ بِالْهِبَةِ فَيُقَاسِمُ ) الْمُشْتَرِي شُرَكَاءَهُ فَيَحْصُلُ لَهُ دَارٌ كَامِلَةٌ ( أَوْ ) بِأَنْ ( يُوَكِّلَ الشَّرِيكُ وَكِيلًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ وَيُسَافِرُ ، فَيَبِيعُ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ فِي الْجَمِيعِ ) أَيْ : جَمِيعِ الدُّورِ الْمُشْتَرَكَةِ ( فَيَرَى الْوَكِيلُ أَنَّ الْحَظَّ لِمُوَكِّلِهِ فِي تَرْكِ الشُّفْعَةِ فَلَا يُطَالِبُ بِهَا وَيُقَاسِمُ ) الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ ( بِالْوَكَالَةِ فَيَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي دَارٌ كَامِلَةٌ فَهَدَمَهَا ) ، أَوْ بَاعَ بَابَهَا فَنَقَصَتْ كَمَا تَقَدَّمَ ( ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي ، ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ) ، .
(13/316)

( وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ يُنْقِصُ الثَّمَنَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ) كَمَا لَوْ انْشَقَّ الْحَائِطُ ، أَوْ تَشَعَّثَ الشَّجَرُ ، أَوْ بَارَتْ الْأَرْضُ ( فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( الْأَخْذُ إلَّا بِكُلِّ الثَّمَنِ ، أَوْ التَّرْكُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْءٌ حَتَّى يُنْقِصَ مِنْ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَتِهِ ، وَإِسْقَاطُ بَعْض الثَّمَنِ إضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
(13/317)

( فَصْلٌ ) الشَّرْطُ ( الْخَامِسُ ) لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ لِلرَّقَبَةِ سَابِقٌ ) عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّرِيكِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ سَابِقٌ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ ، فَلَا شُفْعَةَ .
( وَلَوْ ) كَانَ الشَّرِيكُ ( مُكَاتَبًا ) لِصِحَّةِ مِلْكِهِ كَغَيْرِهِ ، فَ ( لَا ) شُفْعَةَ بِ ( مِلْكِ مَنْفَعَةٍ ، كَدَارٍ مُوصَى بِنَفْعِهَا ، فَبَاعَ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا ، فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا ( وَيُعْتَبَرُ ) لِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ ( ثُبُوتُ الْمِلْكِ ) لِلشَّفِيعِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي ( فَلَا تَكْفِي الْيَدُ ) ؛ لِأَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ فَقَطْ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ ، كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ ( فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدِهِمَا كَشِرَاءِ الِاثْنَيْنِ دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ .
( وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ : الشَّرِيكَيْنِ ( السَّبْقَ فَتَحَالَفَا ، أَوْ ) أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَ ( تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُمَا ) أَيْ : لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ السَّبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .
(13/318)

( وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ وَقْفٍ ) فَدَارٌ نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ وَبِيعَ الطَّلْقُ ، لَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعَيَّنًا ( ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ ) أَشْبَهَ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ .
(13/319)

( فَصْلٌ ، وَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي ) الشِّقْصِ ( الْمَبِيعِ قَبْلَ الطَّلَبِ ) أَيْ : طَلَبِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ ( بِوَقْفٍ ) مُتَعَلِّقٍ بِتَصَرُّفٍ ( عَلَى مُعَيَّنٍ ) كَأَنْ وَقَفَهُ عَلَى وَلَدِهِ ، أَوْ وَلَدِ زَيْدٍ ( أَوَّلًا ) عَلَى مُعَيَّنٍ ، بِأَنْ وَقَفَهُ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، أَوْ الْغُزَاةِ وَنَحْوِهِمْ ( ، أَوْ ) تَصَرَّفَ فِي الشِّقْصِ بِ ( هِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ) ، أَوْ جَعَلَهُ عِوَضًا فِي عِتْقٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، أَوْ خُلْعٍ ، أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ ابْتِدَاءً ( سَقَطَتْ الشُّفْعَةُ ) ؛ لِأَنَّ فِي الشُّفْعَةِ إضْرَارًا بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إنَّمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
(13/320)

وَ ( لَا ) تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ ( بِرَهْنِهِ ) أَيْ : رَهْنِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ ( وَ ) لَا بِ ( إجَارَتِهِ ) لِبَقَاءِ الْمُؤَجَّرِ الْمَرْهُونِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَسَبَقَ تَعَلُّقُ حَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَالْمُسْتَأْجِرِ ( وَيَنْفَسِخَانِ ) أَيْ : الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ ( بِأَخْذِهِ ) أَيْ : أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ الْمَرْهُونَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْتَنِدَانِ إلَى حَالِ الشِّرَاءِ وَلِسَبْقِ حَقِّهِ حَقَّهُمَا ، وَأَيْضًا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَالْبَيْعِ أَنَّ الشِّقْصَ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَهْرًا عَلَيْهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
(13/321)

( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الْمُشْتَرِي تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ ( وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الشَّفِيعِ بِالطَّلَبِ فِي الْأَصَحِّ ، أَوْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِهِ لِحَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى مُقَابِلِهِ ، وَإِنْ نَهَى الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي عَنْ التَّصَرُّفِ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِهَا لَمْ يَصِرْ الْمُشْتَرِي مَمْنُوعًا بَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ عَلَى قَوْلِنَا عَلَى الْفَوْرِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ .
(13/322)

( وَلَوْ أَوْصَى الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ فَإِنْ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ ) لِلشَّفِيعِ ، لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَى حَقِّ الْمُوصَى لَهُ ، وَالْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ جَائِزَةٌ لَا لَازِمَةٌ ، فَبَطَلَتْ لِفَوَاتِ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ لُزُومِهَا .
( وَإِنْ طَلَبَ ) الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ ( وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدَ ) الطَّلَبِ حَتَّى مَاتَ الْمُوصِي ( بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ) وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ لِلشَّفِيعِ سَوَاءٌ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ فَفَاتَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ ( وَيَدْفَعُ ) الشَّفِيعُ ( الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ ) إلَى الْأَخْذِ .
( وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ قَبِلَ ) الْوَصِيَّةَ بِالشِّقْصِ ( قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ ) بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) قَبْلَ ( طَلَبِهِ ) بِهَا لَزِمَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَ ( سَقَطَتْ الشُّفْعَةُ ) ؛ لِأَنَّ فِي الشُّفْعَةِ إضْرَارًا بِالْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَكَمَا لَوْ وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ .
(13/323)

( وَإِنْ بَاعَ ) الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ قَبْلَ الطَّلَبِ ( فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِثَمَنِ أَيِّ : الْبَيْعَيْنِ شَاءَ ) ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءُ ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ؛ وَلِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِي الْعَقْدَيْنِ ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ قَبْلَ الطَّلَبِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَكَوْنُ الشَّفِيعِ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْبَيْعِ مَعِيبًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْآخَرِ وَكَالِابْنِ يَتَصَرَّفُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ ، وَإِنْ جَازَ لِأَبِيهِ الرُّجُوعُ فِيهَا .
( وَيَرْجِعُ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ ) يَعْنِي مِنْ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ بِبَيْعٍ قَبْلَ بَيْعِهِ ( عَلَى بَائِعِهِ بِمَا أَعْطَاهُ ) مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْمُعَوَّضَ ( فَإِنْ أَخَذَ ) الشَّفِيعُ ( بِ ) الْبَيْعِ ( الْأَوَّلِ رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( الثَّانِي عَلَى ) الْمُشْتَرِي ( الْأَوَّلِ ) بِمَا دَفَعَهُ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الثَّانِي .
( وَإِنْ كَانَ ثَمَّ ) مُشْتَرٍ ( ثَالِثٌ ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ حَتَّى تَبَايَعَ ثَلَاثَةٌ ( فَأَكْثَرُ ) وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الْأَوَّلَ ( رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، وَ ) الْمُشْتَرِي ( الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي ، وَهَلُمَّ جَرَّا ) وَيَنْفَسِخُ مَا بَعْدَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ أَخَذَ الْبَيْعَ الْأَخِيرَ فَلَا رُجُوعَ وَاسْتَقَرَّتْ الْعُقُودُ ، وَإِنْ أَخَذَ بِالْمُتَوَسِّطِ اسْتَقَرَّ مَا قَبْلَهُ وَانْفَسَخَ مَا بَعْدَهُ .
(13/324)

( وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ فِي الشِّقْصِ ) الْمَشْفُوعِ ( أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ ) لِاخْتِلَافٍ فِي الثَّمَنِ ( ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ ) بِالْبَيْعِ ( فَلَهُ الْأَخْذُ بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ ( فَيُنْقَضُ فَسْخُهُ ) أَيْ : يُنْقَضُ فَسْخُ الْبَيْعِ بِتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ ( وَيَأْخُذُ ) الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ بِ ( الْإِقَالَةِ وَ ) فَسْخِهِ بِ ( الْعَيْبِ ) أَيْ : عَيْبِ الشِّقْصِ ( بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) لِمَا يَأْتِي .
( وَ ) يَأْخُذُ ( فِي ) الْفَسْخِ لِأَجْلِ ( التَّحَالُفِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقِرٌّ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَمُقِرٌّ لِلشَّفِيعِ بِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ بِذَلك ، فَإِذَا بَطَلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الشَّفِيعِ بِذَلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَ فَسْخَهُمَا وَيَأْخُذَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ .
(13/325)

( وَإِنْ فَسَخَ الْبَائِعُ ) الْبَيْعَ ( لِعَيْبٍ فِي ثَمَنِهِ ) أَيْ : ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ( الْمُعَيَّنِ ) كَمَا لَوْ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ عَلِمَ الْبَائِعُ عَيْبَهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ ( فَإِنْ كَانَ ) الْفَسْخُ ( قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ ) لِمَا فِيهَا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْبَائِعِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الْفَسْخِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِوُجُودِ الْعَيْبِ ، وَالشُّفْعَةُ ثَبَتَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ، ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ أَسْبَقُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ إلَى وُجُودِ الْعَيْبِ وَهُوَ مَوْجُودٌ حَالَ الْبَيْعِ ، وَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَيُفَارِقُ مَا إذَا كَانَ الشِّقْصُ مَعِيبًا ، فَإِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي إنَّمَا هُوَ اسْتِرْجَاعُ الثَّمَنِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الشَّفِيعِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الرَّدِّ .
وَفِي مَسْأَلَتِنَا حَقُّ الْبَائِعِ فِي اسْتِرْجَاعِ الشِّقْصِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( اسْتَقَرَّتْ ) لِلشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الشِّقْصَ بِالْأَخْذِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ إبْطَالَ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ ( وَلِلْبَائِعِ ) إذَا فَسَخَ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ ( إلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ شِقْصِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ تَلَفِ الشِّقْصِ .
( وَيَتَرَاجَعُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ بِمَا بَيْنَ الْقِيمَةِ ) أَيْ : قِيمَةِ الشِّقْصِ ( وَالثَّمَنِ ) الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ أَخَذَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَبَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ وَفَسْخِ الْبَيْعِ وَتَعَذُّرِ الشِّقْصِ اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ عَلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ ، وَالشَّفِيعُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِمَا أَدَّاهُ زِيَادَةً عَلَيْهِ ( فَيَرْجِعُ دَافِعُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا ) عَلَى الْآخَرِ
(13/326)

( بِالْفَضْلِ ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةً وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ مِائَةً وَعِشْرِينَ .
وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْمِائَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الشَّفِيعِ رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ بِالْعِشْرِينَ ، ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ إنَّمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ ( وَلَا يَرْجِعُ شَفِيعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِأَرْشِ عَيْبٍ فِي ثَمَنٍ عَفَا عَنْهُ بَائِعٌ ) أَيْ : لَوْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ مُشْتَرِي الشِّقْصِ مِنْ الْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَهُ بِالْعَبْدِ مَثَلًا ، فَلَا رُجُوعَ لِلشَّفِيعِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُ فَسْخَهُ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْهُ بَعْضَ الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْبَائِعُ أَخْذَ أَرْشِ الْعَيْبِ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يَرْجِعُ مُشْتَرٍ عَلَى شَفِيعٍ بِشَيْءٍ ، إنْ دَفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا ، وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِبَدَلِ مَا أَدَّى إلَى أَرْشِهِ ، وَإِنْ عَادَ الشِّقْصُ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ لِعَيْبِ الثَّمَنِ وَأَخْذِ الشَّفِيعِ إلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ ، أَوْ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ إرْثٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ اسْتِرْجَاعَهُ بِمُقْتَضَى الْفَسْخِ السَّابِقِ ، ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي زَالَ عَنْهُ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ مِنْهُ إلَى الْقِيمَةِ .
فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بِخِلَافِ غَاصِبٍ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّ مَغْصُوبٍ فَأَدَّى قِيمَتَهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَسْتَرْجِعُ الْقِيمَةَ ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ .
( وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ) بِالشُّفْعَةِ ( ثُمَّ ظَهَرَ ) أَيْ : اطَّلَعَ بِالشِّقْصِ ( عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمَاهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ ( فَلَهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ ) مِنْهُ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ .
( وَ ) يَرْجِعُ ( الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ كَذَلِكَ ) أَيْ : بِالثَّمَنِ وَيَرُدُّ الشِّقْصَ إنْ رَدَّهُ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ (
(13/327)

وَأَيُّهُمَا ) أَيْ : أَيُّ الشَّخْصَيْنِ مِنْ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي ( عَلِمَ بِهِ ) أَيْ : بِالْعَيْبِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ ( لَمْ يَرُدَّهُ ) أَيْ : الشِّقْصَ الْمَعِيبَ وَلَمْ يُطَالِبْ بِأَرْشٍ ، ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ .
( وَلَكِنْ إذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ وَحْدَهُ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي ) لِخُرُوجِ الشِّقْصِ عَنْ مِلْكِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( الْأَرْشُ ) لِلْعَيْبِ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْهُ .
(13/328)

( يَعْلَمْهُ وَإِنْ ظَهَرَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُسْتَحَقًّا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ( وَلَا شُفْعَةَ ) ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَثْبُتُ فِي عَقَدٍ يَنْقُلُ الْمِلْكَ إلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ قَدْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ مَا أَخَذَ عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ إقْرَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالشَّفِيعِ ، فَإِنْ أَقَرَّا وَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ، وَيَرُدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ لِصَاحِبِهِ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الشِّقْصِ ، وَإِنْ أَقَرَّ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَيَبْقَى الشِّقْصُ مَعَهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ وَيَدَّعِي عَلَيْهِ وُجُوبَ رَدِّ الْعَبْدِ ، فَيَشْتَرِي الشِّقْصَ مِنْهُ وَيَتَبَارَيَانِ ، ، وَإِنْ أَقَرَّ الشَّفِيعُ وَالْبَائِعُ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الْعَبْدِ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ وَلَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ فِي الظَّاهِرِ ، وَقَدْ أَدَّى ثَمَنَهُ الَّذِي هُوَ مِلْكُهُ فِي الظَّاهِرِ .
، وَإِنْ أَقَرَّ الشَّفِيعُ وَحْدَهُ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ ، وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُطْلَانِ فِي حَقِّ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ ، فَبَانَ مُسْتَحَقًّا كَانَتْ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِإِعْسَارِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ ، وَيُقَدَّمُ حَقُّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ بِالْأَخْذِ بِهَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي مَا يُؤَدِّيهِ ثَمَنًا ، فَتَزُولُ عُسْرَتُهُ وَيَحْصُل الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ( وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ ) أَيْ : بَعْضُ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ ( مُسْتَحَقًّا بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ ) أَيْ : فِيمَا ظَهَرَ
(13/329)

مُسْتَحَقًّا ، وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الشِّقْصِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي ، وَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ .
(13/330)

( وَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ) مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا ( فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَانْتَفَتْ الشُّفْعَةُ ) إنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ فَتَعَذَّرَ أَيْضًا الْعَقْدُ ، فَلَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ كَالْفَسْخِ بِخِيَارٍ ( فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ) قَبْلَ التَّلَفِ ( لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ اسْتِرْدَادُهُ ) أَيْ : الشِّقْصِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَّفِيعِ عَلَيْهِ ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ ، وَيَأْخُذُ مِنْ الشَّفِيعِ بَدَلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .
(13/331)

( وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُشْتَرِي فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ ) قَبْلَ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ ( فَلِلشَّفِيعِ ) إذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ ( الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِانْتِقَالِ مَالِهِ ) أَيْ : الْمُرْتَدِّ ( إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالشِّرَاءِ وَانْتِقَالُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِهِ ، أَوْ مَوْتِهِ لَا يَمْنَعُ الشُّفْعَةَ ، كَمَا لَوْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ ، أَوْ صَارَ مَالُهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ وَرَثَتِهِ ( وَالْمُطَالَبُ ) بِفَتْحِ اللَّامِ ( بِالشُّفْعَةِ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ الْآيِلِ إلَيْهِمْ الشِّقْصُ .
(13/332)

( وَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالشَّفِيعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ ) وَالْإِقَالَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، فَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( وَإِنْ اسْتَغَلَّهُ ) أَيْ : اسْتَغَلَّ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ ( بِأَنْ أَخَذَ ثَمَرَتَهُ ، أَوْ أُجْرَتَهُ فَهِيَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُشْتَرِي ( وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِرَدِّهَا ) لِحَدِيثِ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } .
(13/333)

( وَإِنْ أَخَذَهُ ) أَيْ : الشِّقْصَ ( شَفِيعٌ وَفِيهِ زَرْعٌ ، أَوْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ ) ثَمَرَةٌ ( مُؤَبَّرَةٌ وَنَحْوُهُ ) كَلُقْطَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ بَاذِنْجَانٍ وَنَحْوِهِ ( فَهِيَ ) .
وَفِي نُسْخَةٍ : فَهُوَ أَيْ : الزَّرْعُ وَالثَّمَرَةُ وَاللُّقْطَةُ الظَّاهِرَتَانِ ( لِمُشْتَرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ( مَبْقِيّ إلَى أَوَانِ أَخْذِهِ بِحَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ) كَلُقَاطٍ ( بِلَا أُجْرَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ زَرَعَهُ فِي مِلْكِهِ ؛ وَلِأَنَّ أَخْذَهُ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ ثَانٍ .
(13/334)

( وَإِنْ نَمَا ) الشِّقْصُ ( عِنْدَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( نَمَاءً مُتَّصِلًا كَشَجَرٍ كَبِرَ ، وَطَلَعَ لَمْ يُؤَبَّرْ ) يَعْنِي يَتَشَقَّقْ ( تَبِعَهُ ) أَيْ : الْأَصْلُ ( فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ ) كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ ، فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِزِيَادَتِهِ لَا يُقَالُ : فَلِمَ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّوْجِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ؟ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ بِالْقِيمَةِ إذَا فَاتَهُ الرُّجُوعُ فِي الْعَيْنِ ، وَهُنَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا إذَا لَمْ يَرْجِعْ فِي الشِّقْصِ ، فَافْتَرَقَا ، وَلَوْ كَانَ الطَّلْعُ مَوْجُودًا حَالَ الشِّرَاءِ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ ، ثُمَّ أُبِّرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ أَيْضًا مَبْقِيّ إلَى أَوَانِ جِذَاذِهِ ، لَكِنْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ وَالنَّخْلَ بِحِصَّتِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ ، ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَا شَمَلَهُ عَقْدُ الشِّرَاءِ ، وَهُوَ الطَّلْعُ الَّذِي لَمْ يُؤَبَّرْ حَالَ الْعَقْدِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ شَمَلَ الشِّرَاءُ الشِّقْصَ وَعُرِضَ مَعَهُ .
(13/335)

( وَإِنْ قَاسَمَ الْمُشْتَرِي وَكِيلَ الشَّفِيعِ ) فِي غَيْبَةِ الشَّفِيعِ ( أَوْ قَاسَمَ ) الْمُشْتَرِي ( الشَّفِيعَ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ لَهُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ ، أَوْ ) لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ ( أَنَّ الشِّقْصَ مَوْهُوبٌ لَهُ وَنَحْوَهُ ) بِأَنْ أَظْهَرَ بِأَنَّ الشِّرَاءَ لِغَيْرِهِ ( ثُمَّ غَرَسَ ) الْمُشْتَرِي ( أَوْ بَنَى ) فِيمَا خَرَجَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ ( لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ ) ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ لَمْ يَتْرُكْ الطَّلَبَ بِهَا إعْرَاضًا عَنْهَا ، بَلْ لِمَا أَظْهَرَهُ الْمُشْتَرِي .
، وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ غَائِبًا ، أَوْ صَغِيرًا وَطَالَبَ الْمُشْتَرِي الْحَاكِمَ بِالْقِسْمَةِ فَقَاسَمَ ، ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَبَلَغَ الصَّغِيرُ ، فَلَهُمَا الْأَخْذُ ( وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهَا إذَا عَلِمَ الْحَالَ ، وَيَدْفَعُ قِيمَةَ الْغِرَاسِ ، أَوْ الْبِنَاءِ ) لِرَبِّهِمَا ( حِينَ تَقْوِيمِهِ ) أَيْ : الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ ( وَصِفَةُ تَقْوِيمِهِ : أَنَّ الْأَرْضَ تُقَوَّمُ مَغْرُوسَةً ، أَوْ مَبْنِيَّةً ثُمَّ تُقَوَّمُ خَالِيَةً ) مِنْ الْغِرَاسِ ، أَوْ الْبِنَاءِ ( فَيَكُونُ مَا بَيْنَهُمَا قِيمَةَ الْغِرَاسِ ، أَوْ الْبِنَاءِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي زَادَ بِالْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ ( فَيَمْلِكُهُ ) أَيْ : الْغِرَاسَ ، أَوْ الْبِنَاءَ الشَّفِيعُ بِمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ( أَوْ يَقْلَعُهُ ) أَيْ : الْغِرَاسَ ، أَوْ الْبِنَاءَ إنْ أَحَبَّ .
( وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ مِنْ الْقِيمَةِ ) الْمَذْكُورَةِ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْأَرْضِ مَغْرُوسَةً ، أَوْ مَبْنِيَّةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً ( بِالْقَلْعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِنَقْصِهِ ، وَإِنْ غَرَسَ الْمُشْتَرِي مَثَلًا أَوْ بَنَى مَعَ الشَّفِيعِ أَوْ وَكِيلِهِ فِي الْمُشَاعِ ثُمَّ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ فَالْحُكْمُ فِي أَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي أَخْذِ جَمِيعِهِ ( فَإِنْ اخْتَارَ الشَّفِيعُ أَخَذَهُ ) أَيْ : الْغِرَاسَ ، أَوْ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ( وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ) أَيْ : قَلْعَهُ لِأَنَّهُمَا مِلْكُهُ عَلَى انْفِرَادِهِ .
( وَلَوْ مَعَ ضَرَرٍ ) يَلْحَقُ الْأَرْضَ ؛ لِأَنَّهُ تَخْلِيصُ عَيْنِ مَالِهِ مِمَّا كَانَ حِينَ الْوَضْعِ فِي مِلْكِهِ ( وَلَا
(13/336)

يَضْمَنُ ) مُشْتَرٍ ( نَقْصَ الْأَرْضِ ) بِقَلْعِ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ لِانْتِفَاءِ عُدْوَانِهِ ، فَيُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَخْذِ الشِّقْصِ نَاقِصًا بِكُلِّ الثَّمَنِ ، أَوْ تَرْكِهِ .
( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( تَسْوِيَةُ حُفَرِهَا ) إذَا قَلَعَ غِرَاسَهُ ، أَوْ بِنَاءَهُ لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ ( وَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ دَفْعُ مَا أَنْفَقَهُ ) الْمُشْتَرِي عَلَى الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ ( سَوَاءٌ كَانَ ) مَا أَنْفَقَهُ ( أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، أَوْ أَكْثَرُ ) مِنْهَا بَلْ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَقَطْ ( وَإِنْ حَفَرَ ) الْمُشْتَرِي ( فِيهَا ) أَيْ : الْبُقْعَةِ الْمَشْفُوعَةِ ( بِئْرًا ) بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ حَفَرَهَا مَعَ الشَّفِيعِ ، أَوْ وَكِيلِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي الْبِنَاءِ ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ ( أَخَذَهَا ) أَيْ : الْبِئْرَ ( الشَّفِيعُ ) مَعَ الشِّقْصِ ( وَلَزِمَهُ ) أَيْ : الشَّفِيعَ لِلْمُشْتَرِي ( أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِحَفْرِهَا ) ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَعَدَّ بِحَفْرِهَا .
(13/337)

( وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ مِلْكَهُ مِنْ الْأَرْضِ ) الَّتِي بِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ ( أَوْ ) بَاعَ ( بَعْضَهُ ) أَيْ : بَعْضَ مِلْكِهِ مِنْهَا ( قَبْلَ الْعِلْمِ ) بِبَيْعِ شَرِيكِهِ ( لَا بَعْدَهُ ، لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ لَهُ حِينَ بَيْعِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بَعْدَ الْعِلْمِ .
( وَلِلْمُشْتَرِي الشُّفْعَةُ فِيمَا بَاعَهُ الشَّفِيعُ ) سَوَاءٌ أُخِذَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِالشُّفْعَةِ ، أَوْ لَمْ يُؤْخَذْ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الرَّقَبَةِ ، أَشْبَهَ الْمَالِكَ الَّذِي لَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ شُفْعَةٌ .
(13/338)

( وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ ) قَبْلَ الطَّلَبِ بِالشُّفْعَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ أَوْ الْإِشْهَادِ مَعَ الْعُذْرِ ( بَطَلَتْ ) شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا نَوْعُ خِيَارٍ شُرِعَ لِلتَّمْلِيكِ ، أَشْبَهَ الْقَبُولَ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ مَنْ يُرِيدُ الْقَبُولَ بَعْدَ إيجَابِ صَاحِبِهِ لَمْ يَقُمْ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبُولِ ، ؛ وَلِأَنَّا لَا نَعْلَمُ بَقَاءَهُ عَلَى الشُّفْعَةِ لِاحْتِمَالِ رَغْبَتِهِ عَنْهَا ، وَلَا يُنْتَقَلُ إلَى الْوَرَثَةِ مَا شُكَّ فِي ثُبُوتِهِ .
( وَإِنْ طَالَبَ ) الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، أَوْ أَشْهَدَ مَعَ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ مُطَالِبٌ بِهَا ( فَلَا ) سُقُوطَ بِمَوْتِهِ بَلْ تَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ خُصُوصًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( وَتَكُونُ ) الشُّفْعَةُ ( لِوَرَثَتِهِ كُلِّهِمْ ) إذَا مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ ( عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ ) كَسَائِرِ حُقُوقِهِ .
( وَلَا فَرْقَ فِي الْوَارِثِ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ ) أَيْ : الْأَقَارِبِ الْوَارِثِينَ بِفَرْضٍ ، أَوْ تَعْصِيبٍ ، أَوْ رَحِمٍ ( وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى ) وَهُوَ الْمُعْتَقُ وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ ( وَبَيْتِ الْمَالِ ، فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ خَاصٌّ يَسْتَغْرِقُ بِفَرْضٍ ، أَوْ تَعْصِيبٍ أَوْ رَدٍّ ، أَوْ رَحِمٍ ( فَإِنْ تَرَكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَقَّهُ ) مِنْ الشُّفْعَةِ ( تَوَفَّرَ الْحَقُّ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا إلَّا الْكُلَّ ، أَوْ يَتْرُكُوا ) الْكُلَّ ؛ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ وَتَرْكِ الْبَعْضِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي ، لَكِنْ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِالطَّلَبِ لَا يَتَأَتَّى الْعَفْوُ بَعْدَهُ ، بَلْ يَنْتَقِلُ الشِّقْصُ إلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ قَهْرًا عَلَيْهِمْ ، وَيُؤْخَذُ ثَمَنُهُ مِنْ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
(13/339)

( وَإِذَا بِيعَ شِقْصٌ لَهُ شَفِيعَانِ فَعَفَا عَنْهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ ( أَحَدُهُمَا وَطَالَبَ بِهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ الطَّالِبُ ) لِلشُّفْعَةِ ( فَوَرِثَهُ ) الشَّرِيكُ ( الْعَافِي ) عَنْ الشُّفْعَةِ ( فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ ، ؛ لِأَنَّ عَفْوَهُ أَوَّلًا عَنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ بِالْبَيْعِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ الْمُتَجَدِّدَ بِالْإِرْثِ ، وَإِذَا حَقَّقْتَ النَّظَرَ فَالْمِلْكُ قَدْ انْتَقَلَ إلَى الطَّالِبِ بِالطَّلَبِ ، ثُمَّ إلَى وَارِثِهِ ، فَقَوْلُهُ : فَلَهُ الْأَخْذُ : إنَّمَا هُوَ مُجَارَاةٌ لِلْخَصْمِ ، أَوْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالطَّلَبِ ، وَإِلَّا فَهُوَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ قَهْرًا .
(13/340)

( فَصْلٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ) الْمَشْفُوعَ ( بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى حَاكِمٍ حَكَمَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ( بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) وَقْتَ لُزُومِهِ ( قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ { فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ } رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُ فِي الْمُتَرْجِمِ ، ؛ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الشِّقْصَ بِالْبَيْعِ ، فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِالثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي لَا يُقَالُ : الشَّفِيعُ اسْتَحَقَّ أَخْذَ الشِّقْصِ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ كَالْمُضْطَرِّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُضْطَرَّ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبِ حَاجَتِهِ ، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِي بَدَلِهِ إلَى قِيمَتِهِ ، وَالشَّفِيعُ اسْتَحَقَّهُ بِالْبَيْعِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِالْعِوَضِ الثَّابِتِ لَهُ ( إنْ قَدَرَ ) الشَّفِيعُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : الثَّمَنِ .
( وَإِنْ طَلَبَ ) الشَّفِيعُ ( الْإِمْهَالَ ) لِتَحْصِيلِ الثَّمَنِ ( أُمْهِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ ) أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّهَا حَدُّ جَمْعِ الْقِلَّةِ ( فَإِذَا مَضَتْ ) الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ ( وَلَمْ يُحْضِرْهُ ) أَيْ : يُحْضِرْ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ ( فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَى الثَّمَنِ فَمَلَكَ الْفَسْخَ ، كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ ( مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ ) ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَقِفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ، فَلَا يَقِفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ( فَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( مِثْلِيًّا فَ ) إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ : الثَّمَنَ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا ( فَ ) إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ ( بِقِيمَتِهِ ) أَيْ : الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فِي الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ ( وَقْتَ لُزُومِهِ ) أَيْ : الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ .
( وَإِنْ دَفَعَ ) الْمُشْتَرِي لِبَائِعٍ (
(13/341)

مَكِيلًا ) كَبُرٍّ وَزَيْتٍ ( بِوَزْنٍ أَخَذَ ) مِنْ الشَّفِيعِ ( مِثْلَهُ كَيْلَهُ كَقَرْضٍ ) أَيْ : كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ مَكِيلًا بِوَزْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِثْلَ كَيْلِهِ اعْتِبَارًا بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ ، وَكَذَا عَكْسُهُ .
( وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ ) عَنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ( عَرْضًا مُتَقَوِّمًا مَوْجُودًا قُوِّمَ وَأَعْطَى ) الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي ( قِيمَتَهُ ) ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ كَانَ ) الْعَرْضُ الْمَجْعُولُ ثَمَنًا ( مَعْدُومًا وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ كَانَتْ دَعْوَى ) الْمُشْتَرِي ( جَهْلَهُ ) أَيْ : جَهْلَ قِيمَتِهِ ( كَدَعَوَا ) هـ ( جَهْلَ الثَّمَنِ عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ : مَقْبُولَةٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ ، وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ حَيْثُ لَا حِيلَةَ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي ( فِي قِيمَتِهِ ) أَيْ : قِيمَةِ الْعَرْضِ الْمَجْعُولِ ثَمَنًا ( وَالْحَالَةُ هَذِهِ ) أَيْ : وَهُوَ مَعْدُومٌ ( فَقَوْلُ مُشْتَرٍ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الشِّقْصَ مِلْكُهُ ، فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِغَيْرِ مَا يَدَّعِيهِ بِلَا بَيِّنَةٍ .
(13/342)

( وَإِنْ عَجَزَ ) الشَّفِيعُ ( عَنْ الثَّمَنِ أَوْ ) عَجَزَ ( عَنْ بَعْضِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلَوْ أَتَى ) الشَّفِيعُ ( بِرَهْنٍ ، أَوْ ضَمِينٍ ) لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي قَبُولُهُمَا ، وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مُحْرَزًا وَالضَّمِينُ مَلِيئًا لِمَا عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الضَّرَرِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ ، وَالشُّفْعَةُ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، فَلَا تَثْبُتُ مَعَهُ ( أَوْ بَذَلَ ) الشَّفِيعُ ( عِوَضًا عَنْ الثَّمَنِ ) بِأَنْ كَانَ نَقْدًا فَدَفَعَ عَنْهُ عَرْضًا ( لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي قَبُولُهُ ) دَفْعًا لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَتَضَرَّرَ بِهِ .
(13/343)

( وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ نَوْعُ بَيْعٍ ) كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ لِلشِّقْصِ بِثَمَنِهِ ( لَكِنْ لَا خِيَارَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ ( وَلِهَذَا ) أَيْ : لِكَوْنِهِ نَوْعَ بَيْعٍ ( اُعْتُبِرَ لَهُ ) أَيْ : لِصِحَّةِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( الْعِلْمُ بِالشِّقْصِ ) الْمَأْخُوذِ .
( وَ ) الْعِلْمُ ( بِالثَّمَنِ ) الْمَأْخُوذِ بِهِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ : الْعِلْمُ بِالْعِوَضَيْنِ ( فَلَا يَصِحُّ ) الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ( مَعَ جَهَالَتِهِمَا ) وَلَا مَعَ جَهَالَةِ أَحَدِهِمَا ، هَذَا مَعْنَى مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ ، وَهُوَ مَعْنَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ .
وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَلَا تُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ أَيْ : الشِّقْصِ انْتَهَى ، وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ التَّرْغِيبِ لِكَوْنِهِ قَهْرِيًّا بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلشَّفِيعِ ( الْمُطَالَبَةُ بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ ( مَعَ الْجَهَالَةِ ) أَيْ : جَهَالَةِ الشِّقْصِ وَالثَّمَنِ ( ثُمَّ يَتَعَرَّفُ ) مِقْدَارَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَيَتَعَرَّفُ الْمَبِيعَ فَيَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ مِنْهُ وَظَاهِرُ عَطْفِهِ بِثُمَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ لِلتَّعَرُّفِ وَالْأَخْذِ ، اكْتِفَاءً بِالْمُطَالَبَةِ وَلَوْ مَعَ الْجَهَالَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ أَيْضًا ( وَ ) لَا ( يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الشِّقْصِ ) لِلشَّفِيعِ ( حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ) ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعَ عَنْ رِضًا .
(13/344)

( وَإِنْ أَفْلَسَ الشَّفِيعُ ) بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( وَالثَّمَنُ ) كُلُّهُ ( فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ : ذِمَّةِ الشَّفِيعِ ( خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ ) الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ( وَ ) بَيْنَ ( ضَرْبٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَبَائِعٍ ) مَعَ مُشْتَرٍ أَفْلَسَ ، لِحَدِيثِ { مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ .
(13/345)

( وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ ) فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ يُلْحَقُ بِهِ ( أَوْ يُحَطُّ مِنْهُ ) أَيْ : الثَّمَنِ ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ) أَيْ : الْمَجْلِسِ ، أَوْ الشَّرْطِ ( يُلْحَقُ بِهِ ) أَيْ : بِالْعَقْدِ ، ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَ ( لَا ) يُلْحَقُ بِهِ ( مَا ) زِيدَ ، أَوْ حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : مُدَّةِ الْخِيَارِ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حِينَئِذٍ هِبَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطُهَا وَالنُّقْصَانُ إبْرَاءٌ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِكَوْنِهِ وُجِدَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَيْنًا أُخْرَى .
(13/346)

( وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ ) عَنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ( مُؤَجَّلًا أَخَذَهُ ) أَيْ : الشِّقْصَ ( الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ إنْ كَانَ ) الشَّفِيعُ ( مَلِيئًا وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا ( أَقَامَ ) الشَّفِيعُ ( كَفِيلًا مَلِيئًا ) بِالثَّمَنِ ( وَأَخَذَ ) الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ( بِهِ ) أَيْ : بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ ، وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَتِهِ ، وَاعْتُبِرَتْ الْمُلَاءَةُ ، أَوْ الْكَفِيلُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي ( فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ ( حَتَّى حَلَّ ) الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ ( فَ ) الثَّمَنُ ( كَالْحَالِ ) أَيْ : كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ حَالًا .
(13/347)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي ( فِي قَدْرِهِ ) أَيْ : الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتُهُ بِثَلَاثِينَ ، وَقَالَ الشَّفِيعُ : بَلْ بِعِشْرِينَ مَثَلًا ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ) مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِدَعْوَى مُخْتَلِفٍ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ) وَالشَّفِيعُ لَيْسَ بِغَارِمٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَاصِبٍ وَمُتْلِفٍ .
( وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ) بِمَا ادَّعَاهُ ( قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ) ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ : الشَّفِيعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ، وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ وَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ ( وَيُؤْخَذُ بِقَوْلِ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ ) أَيْ : بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ( فَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ ) أَيْ : الثَّمَنِ .
( وَلَا شُفْعَةَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا لَا يَدَّعِيهِ إلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ تَحَيُّلًا عَلَى إسْقَاطِهَا فَلَا يَسْقُطُ ( فَإِنْ اتَّهَمَهُ ) الشَّفِيعُ ( أَنَّهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( فَعَلَهُ حِيلَةً ) لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ( حَلَّفَهُ ) أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً ( وَإِنْ وَقَعَ ) ذَلِكَ ( حِيلَةً دَفَعَ ) الشَّفِيعُ ( إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي مِثْلَ ( مَا أَعْطَاهُ ) لِلْبَائِعِ إنْ عَلِمَ ( أَوْ قِيمَةَ الشِّقْصِ ) إنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ .
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( مَجْهُولًا كَصُبْرَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ ) كَصُبْرَةِ بُرٍّ ، أَوْ شَعِيرٍ ( وَجَوْهَرَةٍ ، دَفَعَ ) الشَّفِيعُ ( مِثْلَهُ ) أَيْ : مِثْلَ الْمِثْلِيِّ ( أَوْ قِيمَتَهُ ) أَيْ : قِيمَةَ الْمُتَقَوِّمِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عِلْمُهُ لِتَلَفِهِ وَنَحْوِهِ ( فَ ) لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِ ( قِيمَةِ الشِّقْصِ ) حَيْثُ
(13/348)

وَقَعَ ذَلِكَ حِيلَةً ( وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ) فِي الْبَابِ .
(13/349)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي ( فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ ) اللَّذَيْنِ ( فِي الشِّقْصِ ) الْمَشْفُوعِ ( فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أَحْدَثْتُهُ فَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ ) وَقَالَ : بَلْ اشْتَرَيْتُهُ مَغْرُوسًا وَمَبْنِيًّا ( فَقَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ شَفِيعٍ .
( وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِأَلْفٍ ) لِأَنَّ الْمُشْتَرِي مُقِرٌّ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ بِأَلْفٍ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرُّجُوعَ بِأَكْثَرَ ( فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : غَلِطْتُ ، أَوْ نَسِيتُ ، أَوْ كَذَبْتُ ) وَالْبَيِّنَةُ صَادِقَةٌ ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِهِ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ فَلَمْ يُقْبَلْ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ .
(13/350)

( وَإِنْ ادَّعَى ) الشَّفِيعُ ( أَنَّكَ ) أَيُّهَا الْوَاضِعُ يَدَكَ عَلَى الشِّقْصِ ( اشْتَرَيْتَهُ بِأَلْفٍ ) فَلِيَ الشُّفْعَةُ ، احْتَاجَ إلَى تَحْرِيرِ الدَّعْوَى ، فَيُحَدِّدُ الْمَكَانَ الَّذِي فِيهِ الشِّقْصُ ، وَيَذْكُرُ قَدْرَ الشِّقْصِ وَثَمَنَهُ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ لَزِمَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ ( فَقَالَ ) وَاضِعُ الْيَدِ ( بَلْ اتَّهَبْتُهُ ، أَوْ وَرِثْتُهُ ) فَلَا شُفْعَةَ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) أَنَّهُ اتَّهَبَهُ ، أَوْ وَرِثَهُ ، ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَالْمُثْبِتُ لِلشُّفْعَةِ الْبَيْعُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ .
، وَإِنْ قَالَ لَا تُسْتَحَقُّ عَلَيَّ شُفْعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَهِيَ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ ( فَإِنْ نَكَلَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( عَنْهَا ) أَيْ : الْيَمِينِ ( أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ) بِدَعْوَاهُ ( فَلَهُ أَخْذُهُ ) أَيْ : الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ ثَبَتَ بِالنُّكُولِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ، وَإِذَا ثَبَتَ تَبِعَتْهُ حُقُوقُهُ ، وَالْأَخْذُ الثَّمَنَ فَإِنْ أَخَذَهُ دُفِعَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَ ( يَبْقَى الثَّمَنُ فِي يَدِهِ ) يَعْنِي فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ ( إلَى أَنْ يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي ) فَيَدْفَعُ إلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ اشْتَرَاهُ فَأَنْكَرَ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ ، وَيَأْتِي .
وَلَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ عَلَى حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الشَّرِيكُ عَلَى الْحَاضِرِ أَنَّهُ بَاعَ نَصِيبَ الْغَائِبَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ ، فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ حَلَفَ وَانْتَزَعَ الشِّقْصَ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الشَّفِيعِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَاضِعُ الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَى نَصِيبَ الْغَائِبِ وَقَالَ : بَلْ أَنَا وَكِيلٌ فِي حِفْظِهِ ، أَوْ مُسْتَوْدَعٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ احْتَمَلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَقَضَى عَلَيْهِ ، وَاحْتَمَلَ أَلَّا
(13/351)

يَقْضِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا إقْرَارٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، .
(13/352)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( وَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ ) خِيَارُ ( شَرْطٍ قَبْلَ انْقِضَائِهِ ) أَيْ : الْخِيَارِ ( سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَيْنِ ( أَوْ لِأَحَدِهِمَا ) لِمَا فِي الْأَخْذِ مِنْ إبْطَالِ خِيَارِهِ ، وَإِلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ قَبْلَ رِضَاهُ بِالْتِزَامِهِ ، وَإِيجَابِ الْعُهْدَةِ عَلَيْهِ ، وَتَفْوِيتِ حَقِّهِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ، وَتَفْوِيتِ حَقِّ الْبَائِعِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ .
(13/353)

( وَبَيْعُ الْمَرِيضِ ) وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ ( كَبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي الصِّحَّةِ ) أَيْ : كَوْنِ الْبَيْعِ صَحِيحًا .
( وَ ) فِي ( ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا ) مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ لَكِنْ فِي الْمُحَابَاةِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ ( وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ) الْمَشْفُوعَ ( بِمَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ ) إذَا كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ مِنْ الْمَرِيضِ عَلَى مَا يَأْتِي .
(13/354)

( وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيْعِ ) شِقْصٍ مَشْفُوعٍ ( وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ ) شِرَاءَهُ ( وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ ) مِنْ الثَّمَنِ ، ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ أَقَرَّ بِحَقَّيْنِ : حَقٍّ لِلشَّفِيعِ ، وَحَقٍّ لِلْمُشْتَرِي ، فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ ثَبَتَ حَقُّ الشَّفِيعِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَارٍ لِرَجُلَيْنِ ، فَأَنْكَرَ أَحَدُهُمَا ( فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْبَائِعِ .
( وَيَدْفَعُ ) الشَّفِيعُ ( إلَيْهِ الثَّمَنَ إنْ لَمْ يَكُنْ ) الْبَائِعُ ( مُقِرًّا بِقَبْضِهِ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( وَإِنْ كَانَ ) الْبَائِعُ ( مُقِرًّا بِقَبْضِهِ ) أَيْ : الثَّمَنِ ( مِنْ الْمُشْتَرِي بَقِيَ فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ إلَى أَنْ يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ ، وَلَا لِلْبَائِعِ مُحَاكَمَةُ الْمُشْتَرِي لِيَثْبُتَ الْبَيْعُ فِي حَقِّهِ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، لِوُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى مَقْصُودِهِ بِدُونِ الْمُحَاكَمَةِ .
( وَمَتَى ادَّعَى الْبَائِعُ ) الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ ( إلَيْهِ أَوْ ) مَتَى ادَّعَى ( الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَإِنْ ادَّعَيَاهُ ) أَيْ : الثَّمَنَ ( جَمِيعًا ، فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْقَبْضَ ، فَهُوَ ) أَيْ : الثَّمَنُ ( لِلْمُشْتَرِي ) فَيَأْخُذُهُ مِنْ الشَّفِيعِ ، وَطَلَبُ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، مَا لَمْ يَثْبُتْ دَفْعُهُ إلَيْهِ ( وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ) ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَ الشِّقْصَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ، فَهُوَ كَبَائِعِهِ ( وَعُهْدَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ) لِمَا ذُكِرَ ( إلَّا إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ ) وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ ، وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْ الْبَائِعِ ( فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْبَائِعِ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ ، وَالْعُمْدَةُ فِي الْأَصْلِ كِتَابُ الشِّرَاءِ .
( وَالْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ هُنَا رُجُوعُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ ) مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ
(13/355)

الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ ، أَوْ مُشْتَرٍ ( بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ ) فَإِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مَعِيبًا ، وَاخْتَارَ الشَّفِيعُ الْإِمْسَاكَ مَعَ الْأَرْشِ ، رَجَعَ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي قَبْضَ الْمَبِيعِ ) لِيُسَلِّمَهُ لِلشَّفِيعِ ( أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَاجِبٌ ، لِيَحْصُلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِهِ وَمِنْ شَأْنِ الْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ .
(13/356)

( وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا عَنْ أَبِيهِمَا ) أَبِيهِمَا أَوْ أُمِّهِمَا أُمِّهِمَا أَوْ أَخُوهُمًا وَنَحْوِهِ ( فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ) لِلْآخَرِ لِلْآخَرِ أَوْ غَيْرِهِ ( فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ أَخِيهِ وَشَرِيكِ أَبِيهِ ) ، أَوْ أُمِّهِ ، أَوْ أَخِيهِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ ، فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا ، كَمَا لَوْ تَمَلَّكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ؛ وَلِأَنَّهَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ عَلَى شُرَكَائِهِ بِسَبَبِ شَرِكَتِهِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَ دَارٍ ثُمَّ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَهَا الْآخَرَ أَوْ وَرِثَاهُ أَوْ اتَّهَبَاهُ أَوْ وَصَلَ إلَيْهِمَا بِسَبَبٍ مَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ وَشَبَهُهَا دَاخِلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ : وَهِيَ بَيْنَ شُرَكَاءٍ عَلَى حَسَبِ أَمْلَاكِهِمْ .
(13/357)

( وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ حِينَ الْبَيْعِ أَسْلَمَ بَعْدَ ) الْبَيْعِ ( أَوْ لَا ) أَيْ : لَمْ يُسْلِمْ ( عَلَى مُسْلِمٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَفِي إسْنَادِهِمَا بَابِلُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ، وَبَابِلُ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ ؛ وَلِأَنَّهُ مَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ الْعَقَارُ ، أَشْبَهَ الِاسْتِعْلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ .
(13/358)

( وَتَجِبُ ) أَيْ : تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ( فِيمَا ) أَيْ : فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ ( ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ ) أَيْ : مَحْجُورِهِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ ثَبَتَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُ وَلِيِّهِ بِهِ كَإِقْرَارِهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ ، وَكَذَا مَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِيهِ ، وَيَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ وَيَدْفَعُهُ لِلشَّفِيعِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ ، وَأَمَّا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ لِمَحْجُورِهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ الْغَائِبِ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ حَتَّى تَقُومَ بِالشِّرَاءِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَقْدَمَ الْغَائِبُ ، أَوْ يَنْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْ الْمَحْجُورِ وَيَعْتَرِفَا بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُمَا بِالْإِقْرَارِ ، وَإِقْرَارُهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إقْرَارٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ لَمْ يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَلَمْ يُطَالِبْ بِبَيَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
(13/359)

( وَ ) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ( لِلْمُسْلِمِ ) عَلَى الْكَافِرِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ عَلَى الْمُسْلِمِ مَعَ عِظَمِ حُرْمَتِهِ ، فَلَأَنْ تَثْبُتَ عَلَى الذِّمِّيِّ مَعَ دَنَاءَتِهِ أَوْلَى .
(13/360)

( وَ ) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا ( لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ ) لِاسْتِوَائِهِمَا كَالْمُسْلِمَيْنِ ( وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ ) لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ( مُسْلِمًا ) ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمُسَاوِي لَهُ لَا مِنْ الْبَائِعِ .
(13/361)

( وَلَوْ تَبَايَعَ كَافِرَانِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ) أَوْ نَحْوِهِمَا ( وَتُقَابَضَا ) قَبْلَ إسْلَامِهِمَا ، إسْلَامِهِمَا أَوْ تَرَافُعِهِمَا إلَيْنَا ( لَمْ يَنْقَضِ الْبَيْعُ ) ، وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِمْ وَلَا شُفْعَةَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ بِمَالٍ وَتَقَدَّمَ .
(13/362)

( وَلَا شُفْعَةَ لِأَهْلِ الْبِدَعِ الْغُلَاةِ عَلَى مُسْلِمٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَأَهْلِ الْبِدَعِ الْغُلَاةِ ( كَالْمُعْتَقِدِ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إلَى عَلِيٍّ وَنَحْوِهِ ) كَمَنْ يَعْتَقِدُ أُلُوهِيَّةَ عَلِيٍّ ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يُقَرُّ عَلَى كُفْرِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى ( وَكَذَا حُكْمُ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ الدُّعَاةِ إلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ) وَنَحْوِهِ ، وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ قَوْلُهُمْ : وَيَكْفُرُ مُجْتَهِدُهُمْ الدَّاعِيَةُ ( وَتَثْبُتُ ) الشُّفْعَةُ ( لِكُلٍّ مَنْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ( كَالْفَاسِقِ بِالْأَفْعَالِ ) مِنْ زِنًا وَلِوَاطٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ .
(13/363)

( وَ ) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ( لِكُلٍّ مِنْ الْبَدْوِيِّ ) أَيْ : سَاكِنِ الْبَادِيَةِ ( وَالْقَرَوِيِّ ) أَيْ : سَاكِنِ الْقُرَى ( عَلَى الْآخَرِ ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ .
(13/364)

( وَلَمْ يَرَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا ( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْأَرْضِ ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ ) أَرْضِ ( مِصْرَ ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ) ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : ( إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ ، أَوْ يَفْعَلَهُ ) أَيْ : بَيْعَهَا ( الْإِمَامُ ، أَوْ نَائِبُهُ ، فَتَثْبُتُ ) الشُّفْعَةُ ( فِيهِ ) أَيْ : فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الْإِمَامُ ، أَوْ نَائِبُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِهِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ .
(13/365)

( وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ جُزْءٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَلَا تَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ( وَجَبَتْ ) الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ ( وَصُورَتُهُ : أَنْ يَكُونَ لِلْمُضَارِبِ شِقْصٌ فِي دَارٍ ) تَنْقَسِمُ إجْبَارًا ( فَيَشْتَرِي ) الْمُضَارِبُ ( مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَقِيَّتَهَا ) أَيْ : الدَّارِ .
(13/366)

( وَلَا ) شُفْعَةَ أَيْضًا ( لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ ، وَصُورَتُهُ : أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ شِقْصٌ فِي دَارٍ ، فَيَشْتَرِي الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَقِيَّتَهَا ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِرَبِّ الْمَالِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ عَلَى نَفْسِهِ .
(13/367)

( وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ ) مَشْفُوعٌ مِنْ عَقَارٍ ( فِيهِ شَرِكَةُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَلِلْعَامِلِ الْأَخْذُ ) أَيْ : أَخْذُ الشِّقْصِ ( بِهَا ) أَيْ : بِالشُّفْعَةِ لِلْمُضَارَبَةِ ( إذَا كَانَ الْحَظُّ فِيهَا ) أَيْ : فِي الشُّفْعَةِ أَيْ : فِي الْأَخْذِ بِهَا ، كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَظِنَّةِ أَنْ يَرْبَحَ ( فَإِنْ تَرَكَهَا ) أَيْ : تَرَكَ الْعَامِلُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِرَأْيٍ رَآهُ مِنْ بَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَنَحْوِهِ ( فَلِرَبِّ الْمَالِ الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مِلْكُهُ ، وَالشَّرِكَةُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هِيَ لَهُ ( وَلَا يَنْفُذُ عَفْوُ الْعَامِلِ ) عَنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ ، أَشْبَهَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ .
(13/368)

( وَلَوْ بَاعَ الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شِقْصًا ) مَشْفُوعًا ( فِي شَرِكَةِ نَفْسِهِ لَمْ يَأْخُذْ ) أَيْ : الْمُضَارِبُ الشِّقْصَ ( بِالشُّفْعَةِ ) مِنْ نَفْسِهِ ( ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمُضَارِبَ ( مُتَّهَمٌ ) أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، .
(13/369)

وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُزَكِّيه وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا شُفْعَةَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْحَجْرِ ، .
(13/370)

( بَابُ الْوَدِيعَةِ وَهِيَ ) فَعِيلَةٌ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إذَا تَرَكَهُ ، إذْ هِيَ مَتْرُوكَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ ، وَقِيلَ : مُشْتَقَّةٌ مِنْ الدَّعَةِ ، فَكَأَنَّهَا عِنْدَ الْمُودَعِ غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ لِلِانْتِفَاعِ ، وَقِيلَ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إذَا سَكَنَ ، فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ وَشَرْعًا ( اسْمٌ لِلْمَالِ ) ، أَوْ الْمُخْتَصِّ ، كَكَلْبِ الصَّيْدِ ( الْمُودَعِ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ، أَيْ : الْمَدْفُوعِ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ بِلَا عِوَضٍ ، فَخَرَجَ بِقَيْدِ " الْمَالِ " ، أَوْ " الْمُخْتَصِّ " الْكَلْبُ الَّذِي لَا يُقْتَنَى وَالْخَمْرُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا يُحْتَرَمُ ، وَبِقَيْدِ " الْمَدْفُوعِ " مَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارٍ مِنْ نَحْوِ ثَوْبٍ وَمَا أَخَذَهُ بِالتَّعَدِّي وَبِقَيْدِ " الْحِفْظِ " الْعَارِيَّةُ ، وَنَحْوُهَا وَبِقَيْدِ " عَدَمِ الْعِوَضِ " الْأَجِيرُ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ ، وَبِمَا ذَكَرْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْقُصُورِ وَالدُّورِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَسُمِّيَتْ وَدِيعَةٌ بِالْهَاءِ لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا بِهَا إلَى الْأَمَانَةِ انْتَهَى وَالْإِجْمَاعُ فِي كُلِّ عَصْرٍ عَلَى جَوَازِهَا وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى { إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } .
مَعَ السُّنَّةِ الشَّهِيرَةِ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالْمَعْنَى يَقْتَضِيهَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ ( وَالْإِيدَاعُ تَوْكِيلُ ) رَبِّ الْمَالِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ ( فِي حِفْظِهِ تَبَرُّعًا ) مِنْ الْحَافِظِ ( وَالِاسْتِيدَاعُ تَوَكُّلٌ ) جَائِزُ التَّصَرُّفِ ( فِي حِفْظِهِ ) أَيْ : حِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ : تَبَرُّعًا ( بِغَيْرِ تَصَرُّفٍ ) فِي الْمَالِ الْمَحْفُوظِ وَمُحْتَرَزُ تِلْكَ الْقُيُودِ عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْتُهُ ( وَيَكْفِي الْقَبْضُ قَبُولًا ) لِلْوَدِيعَةِ كَالْوَكَالَةِ .
( وَقَبُولُهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ
(13/371)

الْأَمَانَةَ ) أَيْ : أَنَّهُ ثِقَةٌ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ } قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ إلَّا بِرِضَا رَبِّهَا انْتَهَى قُلْتُ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إعْلَامُهُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ لِئَلَّا يَغُرَّهُ .
(13/372)

( هِيَ ) أَيْ : الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ ( عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْوَكَالَةِ ( فَإِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ ) لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الْمَالُ ( فِي التَّصَرُّفِ ) أَيْ : اسْتِعْمَالِهِ ( فَفَعَلَ ) أَيْ : اسْتَعْمَلَهُ حَسَبِ الْإِذْنِ ( صَارَتْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً ) كَالرَّهْنِ إذَا أَذِنَ رَبُّهُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي اسْتِعْمَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا فَهِيَ أَمَانَةٌ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَمْ يُوجَدْ ، فَوَجَبَ تَغْلِيبُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ .
(13/373)

( وَيُشْتَرَطُ فِيهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( أَرْكَانُ وَكَالَةٍ ) أَيْ : مَا يُعْتَبَرُ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالرُّشْدِ .
(13/374)

( وَتَنْفَسِخُ ) الْوَدِيعَةُ ( بِمَوْتِ ) أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( وَجُنُونِ ) هـ ( وَ ) بِ ( عَزْلٍ مَعَ عِلْمِهِ ) بِالْعَزْلِ ، فَإِنْ عَزَلَهُ رَبُّهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُودَعُ بِذَلِكَ لَمْ يَنْعَزِلْ ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ ، إذْ الْمَالُ بِيَدِهِ أَمَانَةً لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ .
(13/375)

( وَهِيَ ) أَيْ : الْوَدِيعَةُ ( أَمَانَةٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } ( لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُودَعِ ( فِيهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يَحْفَظُهَا لِمَالِكِهَا ، فَلَوْ ضُمِنَتْ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَذَلِكَ مُضِرٌّ ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا ( إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى ) الْوَدِيعُ ( أَوْ يُفَرِّطَ ) أَيْ : يُقَصِّرَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّي مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ فَضَمِنَهُ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ إيدَاعٍ ، وَالْمُفَرِّطُ مُتَسَبِّبٌ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِهَا ( فَإِنْ عَزَلَ ) الْوَدِيعُ ( نَفْسَهُ فَ ) قَدْ انْعَزَلَ ، ؛ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَزَلَهُ رَبُّهَا .
وَ ( هِيَ ) أَيْ : الْوَدِيعَةُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ عَزْلِهِ نَفْسَهُ ( أَمَانَةٌ حُكْمُهَا ) مَا دَامَتْ ( فِي يَدِهِ حُكْمُ الثَّوْبِ الَّذِي أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَإِذْنُ رَبِّهَا لَهُ فِي حِفْظِهَا بَطَلَ بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ ( يَجِبُ ) عَلَيْهِ ( رَدُّهُ ) إلَى رَبِّهِ فَوْرًا مَعَ التَّمَكُّنِ ، لِعَدَمِ إذْنِ رَبِّهِ فِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ " ( فَإِنْ تَلِفَ ) الْمَالُ الْمُودَعُ عِنْدَ الْوَدِيعِ بَعْدَ عَزْلِهِ نَفْسِهِ ، أَوْ الثَّوْبُ الَّذِي أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ( قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ فَهَدَرٌ ) لَا ضَمَانَ فِيهِ ، وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ تَلِفَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِإِمْسَاكِهِ فَوْقَ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الرَّدِّ .
(13/376)

( وَإِنْ تَلِفَتْ ) الْوَدِيعَةُ ( وَلَوْ لَمْ يَذْهَبْ ) أَيْ : يَتْلَفُ ( مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ : الْوَدِيعِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ وَمَا رَوَى سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " ضَمَّنَهُ وَدِيعَةً ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ " مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْرِيطِ مِنْ أَنَسٍ فِي حِفْظِهَا ، فَلَا مُنَافَاةَ ( إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى ) الْوَدِيعُ ( أَوْ يُفَرِّطَ فِي حِفْظِهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ فَتَتْلَفُ ، فَيَضْمَنُهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
(13/377)

( وَإِنْ شَرَطَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : الْوَدِيعِ ( ضَمَانَهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ، وَلَا يَضْمَنُهَا الْوَدِيعُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، وَتَقَدَّمَ ( أَوْ قَالَ ) الْوَدِيعُ ( أَنَا ضَامِنٌ لَهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) مَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ ، أَوْ تَفْرِيطٍ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْأَمَانَاتِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَتَقَدَّمَ فَلِذَلِكَ قَالَ ( وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْلُهُ الْأَمَانَةُ ) كَالرَّهْنِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ ، وَالْمُوصَى بِنَفْعِهَا وَنَحْوِهَا لَا يَصِحُّ شَرْطُ ضَمَانِهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
(13/378)

( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْوَدِيعَ ( حِفْظُهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( بِنَفْسِهِ مَثَلًا أَوْ وَكِيلِهِ ، أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ، كَزَوْجَةٍ وَعَبْدٍ ، كَمَا يَحْفَظُ ) الْوَدِيعَةَ ( مَالَهُ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا عُرْفًا ، كَحِرْزِ سَرِقَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحِفْظِ كَمَا ذُكِرَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مَنْ اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حَفِظَهُ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ عَاجِلًا مَعَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا ضَمِنَ ( إنْ لَمْ يُعَيِّنْ رَبُّهَا حِرْزًا ) فَإِنْ عَيَّنَهُ تَعَيَّنَ هُوَ ، أَوْ مِثْلُهُ ، وَيَأْتِي ( فَإِنْ لَمْ يُحْرِزْهَا ) الْوَدِيعُ ( فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ) مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ ( أَوْ سَعَى ) الْوَدِيعُ ( بِهَا إلَى ظَالِمٍ ، أَوْ دَلَّ ) الْوَدِيعُ ( عَلَيْهَا لِصًّا فَأَخَذَهَا ) اللِّصُّ ( ضَمِنَهَا ) الْوَدِيعُ لِتَعَدِّيهِ ، أَوْ تَفْرِيطِهِ ( وَإِنْ وَضَعَهَا ) الْوَدِيعُ ( فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ثُمَّ نَقَلَهَا ) الْوَدِيعُ ( عَنْهُ إلَى حِرْزِ مِثْلِهَا ، وَلَوْ كَانَ ) الْمَنْقُولُ إلَيْهِ ( دُونَ ) الْحِرْزِ ( الْأَوَّلِ لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا رَدَّ حِفْظَهَا إلَى اجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ .
(13/379)

( وَلَوْ ) ( كَانَتْ الْعَيْنُ ) الْمَقْصُودُ حِفْظُهَا ( فِي بَيْتِ صَاحِبِهَا ، فَقَالَ ) صَاحِبُهَا ( لِرَجُلٍ ، بِأُجْرَةٍ أَوْ ) بِ ( لَا ) أُجْرَةٍ ( احْفَظْهَا فِي مَوْضِعِهَا فَنَقَلَهَا ) الْمُسْتَحْفَظُ ( عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ مَوْضِعِهَا ( مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ) ( ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُودَعٍ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ( إنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ فِي حِفْظِهَا فِي مَوْضِعِهَا ) فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِنَقْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ( إلَّا أَنَّهُ يَخَافَ ) الْمُسْتَحْفَظُ ( عَلَيْهَا ) التَّلَفَ ( فَعَلَيْهِ إخْرَاجُهَا ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حِفْظِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .
(13/380)

( وَإِنْ عَيَّنَ صَاحِبُهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( حِرْزًا فَجَعَلَهَا ) الْمُودَعُ ( فِي ) حِرْزٍ ( دُونَهُ ضَمِنَ ) الْوَدِيعُ ( سَوَاءٌ رَدَّهَا ) الْمُودَعُ ( إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْحِرْزِ الَّذِي عَيَّنَهُ صَاحِبُهَا ( أَوْ ) لَا ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَهُ فِي حِفْظِ مَالِهِ .
( وَإِنْ أَحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ ) أَيْ : بِحِرْزٍ مِثْلِ الَّذِي عَيَّنَهُ صَاحِبُهَا فِي ( الْحِفْظِ أَوْ ) بِحِرْزٍ ( فَوْقَهُ ) أَيْ : أَحْرَزَ مِنْهُ ، كَلُبْسِ خَاتَمٍ فِي خِنْصَرٍ فَلَبِسَهُ فِي بِنْصِرٍ لَا عَكْسِهِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَدِيعُ .
( وَلَوْ ) أَخْرَجَهَا ( لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَهُ الْحِرْزَ إذْنٌ فِيمَا هُوَ مِثْلُهُ ، كَمَنْ اُكْتُرِيَ لِزَرْعِ حِنْطَةٍ فَلَهُ زَرْعُهَا وَزَرْعُ مِثْلِهَا فِي الضَّرَرِ ، فَمَا فَوْقَهُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى .
(13/381)

( وَإِنْ نَهَاهُ ) أَيْ : نَهَى صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْمُودَعَ ( عَنْ إخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا ) الْوَدِيعُ ( لِغَشَيَانِ نَارٍ ، أَوْ ) غَشَيَانِ ( سَيْلٍ ، أَوْ ) غَشَيَانِ ( شَيْءٍ الْغَالِبُ فِيهِ التَّوَى ) - بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّة - أَيْ : الْهَلَاكُ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْوَدِيعَ ( إخْرَاجُ الْوَدِيعَةِ إذَنْ ) أَيْ : عِنْدَ غَشَيَانِ شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ كَالنَّهْبِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ إنْ تَلِفَتْ إذَنْ ( إنْ وَضَعَهَا ) الْوَدِيعُ ( فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ، أَوْ ) فِي حِرْزٍ ( فَوْقَهُ ) ؛ لِأَنَّ حِفْظَهَا نَقْلُهَا ، وَتَرْكُهَا يُضَيِّعُهَا ( فَإِنْ تَعَذَّرَا ) أَيْ : حِرْزُ مِثْلِهَا وَمَا فَوْقَهُ عِنْدَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ .
( وَأَحْرَزَهَا ) الْوَدِيعُ ( فِي دُونِهِ ) فِي هَذِهِ الْحَالِ ( فَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الْوَدِيعِ ؛ لِأَنَّ إحْرَازَهَا بِهِ إذَنْ أَحْفَظُ لَهَا مِنْ تَرْكِهَا بِمَكَانِهَا وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ حِينَئِذٍ سِوَاهُ .
(13/382)

( وَإِنْ تَرَكَهَا ) أَيْ : تَرَكَ الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ فِي الْحِرْزِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا مَعَ غَشَيَانِ مَا الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ ( فَتَلِفَتْ ضَمِنَ ) هَا الْوَدِيعُ ( سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِالْأَمْرِ الْمَخُوفِ ، أَوْ غَيْرِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِهِ .
(13/383)

( وَإِنْ أَخْرَجَهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّهَا وَنَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا مِنْهُ ( لِغَيْرِ خَوْفٍ ، وَيَحْرُمُ إخْرَاجُهَا ) إذَنْ ( ضَمِنَ ) الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ .
( وَلَوْ ) أَخْرَجَهَا ( إلَى حِرْزِ مِثْلِهَا ، أَوْ ) حِرْزٍ ( فَوْقَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ رَبَّهَا لِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، فَكَانَ مُتَعَدِّيًا بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْهَهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا ، .
(13/384)

وَإِذَا أَخْرَجَ الْوَدِيعَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْ إخْرَاجِهَا وَتَلِفَتْ فَادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا لِغَشَيَانِ شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ ، وَأَنْكَرَ صَاحِبُهَا وُجُودَهُ ، فَعَلَى الْوَدِيعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَا ادَّعَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ ، فَإِذَا ثَبَتَ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ بِهِ بِيَمِينِهِ .
(13/385)

( وَإِنْ ) عَيَّنَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ حِرْزًا ، وَ ( قَالَ ) لِلْوَدِيعِ ( لَا تُخْرِجْهَا ) مِنْ ذَلِكَ الْحِرْزِ ( وَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهَا فَأَخْرِجْهَا عِنْدَ الْخَوْفِ ) فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ خَيْرٍ وَحِفْظٍ ( أَوْ اُتْرُكْهَا ) عِنْدَ الْخَوْفِ فَتَلِفَتْ ( لَمْ يَضْمَنْ ) هَا الْوَدِيعُ ؛ لِأَنَّهُ مُمْتَثِلٌ أَمَرَ صَاحِبِهَا ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ : أَتْلِفْهَا فَأَتْلَفَهَا وَالْحُكْمُ فِي إخْرَاجِهَا مِنْ الْخَرِيطَةِ ، أَوْ الصُّنْدُوقِ كَالْحُكْمِ فِي إخْرَاجِهَا مِنْ الْبَيْتِ فِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ .
(13/386)

( وَإِنْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً وَلَمْ يَأْمُرْهُ ) رَبُّهَا ( بِعَلْفِهَا وَ ) لَا ( سَقْيِهَا ) لَزِمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَمَالِ الْحِفْظِ ، بَلْ هُوَ الْحِفْظُ بِعَيْنِهِ ، ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي عَلْفَهَا وَسَقْيَهَا فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ عُرْفًا ( أَوْ أَمَرَهُ ) رَبُّ الْبَهِيمَةِ ( بِذَلِكَ ) أَيْ : بِعَلْفِهَا وَسَقْيِهَا ( لَزِمَهُ ) عَلْفُهَا وَسَقْيُهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حِفْظِهَا ( فَإِنْ لَمْ يَعْلِفْهَا ) الْوَدِيعُ ، أَوْ لَمْ يَسْقِهَا ( حَتَّى مَاتَتْ ) الْبَهِيمَةُ الْمُودَعَةُ جُوعًا ، أَوْ عَطَشًا ( ضَمِنَ ) هَا الْوَدِيعُ لِتَفْرِيطِهِ فِي حِفْظِهَا وَتَعَدِّيهِ بِتَرْكِ مَا أُمِرَ بِهِ عُرْفًا ، أَوْ نُطْقًا ( إلَّا أَنْ يَنْهَاهُ ) أَيْ : الْوَدِيعَ ( الْمَالِكُ عَنْ عَلْفِهَا ) ، أَوْ سَقْيِهَا فَيَتْرُكُهُ فَتَتْلَفُ ( فَلَا يَضْمَنُ ) الْوَدِيعُ ؛ لِأَنَّ مَالِكهَا أَذِنَهُ فِي إتْلَافِهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِهَا ( لَكِنْ يَأْثَمُ ) الْوَدِيعُ بِتَرْكِ عَلْفِهَا وَسَقْيِهَا حَتَّى مَعَ الْأَمْرِ بِتَرْكِهِمَا لِحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ .
( وَإِنْ قَدَرَ الْمُسْتَوْدَعُ عَلَى صَاحِبِهَا ) أَيْ : الْبَهِيمَةِ ( أَوْ ) قَدَرَ عَلَى ( وَكِيلِهِ طَالَبَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ ) طَالَبَهُ ( بِرَدِّهَا ) أَيْ : الْبَهِيمَةِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى مَالِكِهَا ، أَوْ وَكِيلِهِ ( أَوْ ) طَالَبَهُ بِأَنْ ( يَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِيَرْجِعَ ) الْوَدِيعُ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَنْفَقَهُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْحَيَوَانِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَالِكِهِ ، وَهَذِهِ طَرِيقُ الْوُصُولِ إلَيْهَا مِنْهُ ( فَإِنْ عَجَزَ ) الْمُسْتَوْدَعُ عَنْ صَاحِبِهَا وَعَجَزَ عَنْ .
( وَكِيلِهِ ) ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَوَصَّلَ إلَى أَحَدِهِمَا لِيُطَالِبَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، أَوْ اسْتِرْدَادِهَا ، أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ فِي النَّفَقَةِ ( رَفَعَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ وَجَدَ ) الْحَاكِمُ ( لِصَاحِبِهَا مَالًا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ لِلْحَاكِمِ وِلَايَةٌ عَلَى مَالِ الْغَائِبِ .
( وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) الْحَاكِمُ لِصَاحِبِهَا مَالًا ( فَعَلَ ) الْحَاكِمُ (
(13/387)

مَا يَرَى فِيهِ الْحَظُّ ) أَيْ : مَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ أَنَّهُ أَحَظُّ ( لِصَاحِبِهَا مِنْ بَيْعِهَا ) ، وَحِفْظِ ثَمَنِهَا لِرَبِّهَا ( أَوْ بَيْعِ بَعْضِهَا وَإِنْفَاقِهِ ) أَيْ : ثَمَنِ الْبَعْضِ ( عَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا ( أَوْ إجَارَتِهَا ) وَيُنْفِقُ مِنْ أُجْرَتِهَا عَلَيْهَا وَيَحْفَظُ الْبَاقِيَ ( أَوْ الِاسْتِدَانَةِ عَلَى صَاحِبِهَا فَيَدْفَعُهُ ) أَيْ : مَا يَسْتَدِينُهُ الْحَاكِمُ ( إلَى الْمُودَعِ ، أَوْ ) إلَى أَمِينٍ ( غَيْرِهِ فَيُنْفِقُ ) الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ ( عَلَيْهَا ) مِنْهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ .
( وَيَجُوزُ ) لِلْحَاكِمِ ( أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ) لِيَرْجِعَ عَلَى رَبِّهَا إذَا جَاءَ ( وَيَكُونُ الْمُودَعُ ) حِينَئِذٍ ( قَابِضًا مِنْ نَفْسِهِ ) لِمَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا ( لِنَفْسِهِ ) وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ ( وَيَكِلُ ) أَيْ : يُفَوِّضُ الْحَاكِمُ ( ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِهِ ) أَيْ : الْمُودَعِ ( فِي قَدْرِ مَا يُنْفِقُ ) عَلَى الْبَهِيمَةِ الْمُودَعَةِ مَعَ أَمَانَتِهِ قُلْتُ : وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ مَا يُنْفِقُهُ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ بَعْدُ ( وَيَرْجِعُ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَنْفَقَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ( عَلَى صَاحِبِهَا ) لِقِيَامِ إذْنِ الْحَاكِمِ مَقَامَ إذْنِهِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الْمُودَعُ وَرَبُّهَا ( فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ ) بِأَنْ قَالَ الْمُودَعُ : أَنْفَقْتُ عَشَرَةً وَقَالَ رَبُّهَا : بَلْ ثَمَانِيَةً ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ الْمُودَعِ ) بِفَتْحِ الدَّالِ بِيَمِينِهِ ( إذَا ادَّعَى النَّفَقَةَ بِالْمَعْرُوفِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَإِنْ ادَّعَى ) الْمُودَعُ ( زِيَادَةً ) عَنْ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ عَمَّا قَدَّرَهُ لَهُ الْحَاكِمُ إنْ قَدَّرَ شَيْئًا ( لَمْ تُقْبَلْ ) دَعْوَاهُ لِمُنَافَاةِ الْعُرْفِ لَهَا .
( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : رَبُّ الْبَهِيمَةِ وَالْمُودَعُ ( فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ ) أَيْ : مُدَّةِ الْإِنْفَاقِ ، بِأَنْ قَالَ رَبُّهَا : أَنْفَقْتُ مُنْذُ سَنَةٍ ، فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ : بَلْ مِنْ سَنَتَيْنِ ( فَقَوْلُ صَاحِبِهَا ) بِيَمِينِهِ ، ؛ لِأَنَّ
(13/388)

الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ .
( وَإِذَا أَنْفَقَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( عَلَيْهَا بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَنْفَقَهُ لِمَا مَرَّ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُسْتَوْدَعُ أَنْفَقَ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ : الْحَاكِمِ ( مَعَ تَعَذُّرِهِ ) أَيْ : إذْنِ الْحَاكِمِ وَغَيْبَةِ رَبِّهَا أَوْ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ ( وَأَشْهَدَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( عَلَى الْإِنْفَاقِ ) أَيْ : عَلَى أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ ( رَجَعَ ) بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى صَاحِبِهَا لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُسْتَوْدَعُ أَنْفَقَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ( مَعَ إمْكَانِ إذْنِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ ) أَيْ : الْحَاكِمَ مَعَ الْعَجْزِ مِنْ اسْتِئْذَانِ رَبِّهَا ( بَلْ نَوَى الرُّجُوعَ لَمْ يَرْجِعْ ) عَلَى صَاحِبِهَا بِشَيْءٍ مِمَّا أَنْفَقَهُ صَحَّحَهُ هُنَا فِي الْإِنْصَافِ لِعَدَمِ إذْنِ رَبِّهَا ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ( وَقِيلَ : يَرْجِعُ ) الْمُسْتَوْدَعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا عَلَى رَبِّهَا إذَا تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ حَاكِمًا مَعَ قُدْرَتِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ ( اخْتَارَهُ جَمْعٌ ) ، مِنْهُمْ : ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ وَصَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى .
وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرُهُمَا فِي الرَّهْنِ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ ، لَكِنْ لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ : وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ عَلْفِهَا وَمَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا نَهَاهُ عَنْهُ ( وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ ) ، .
(13/389)

( وَمَتَى أَوْدَعَهُ ) إنْسَانٌ وَدِيعَةً ( وَأَطْلَقَ ) فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِوَضْعِهَا فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ( فَتَرَكَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( فِي جَيْبِهِ ) أَيْ : إذَا كَانَ مَزْرُورًا ، أَوْ ضَيِّقَ الْفَمِ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا ، أَوْ غَيْرَ مَزْرُورٍ ضَمِنَ ، ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ( أَوْ ) فِي ( يَدِهِ ، أَوْ شَدَّهَا فِي كُمِّهِ ، أَوْ ) شَدَّهَا فِي ( عَضُدِهِ ، أَوْ تَرَكَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( فِي كُمِّهِ ) مُودَعًا ( ثَقِيلًا ) بِحَيْثُ يَشْعُرُ بِهِ إذَا سَقَطَ ( بِلَا شَدٍّ ) لَمْ يَضْمَنْهُ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ رَبُّهُ حِرْزًا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ ( أَوْ تَرَكَهَا ) أَيْ : تَرَكَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ ( فِي وَسَطِهِ وَأَحْرَزَ ) أَيْ : شَدَّ ( عَلَيْهَا سَرَاوِيلَهُ لَمْ يَضْمَنْ ) إنْ ضَاعَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا ، وَفِي الْفُصُولِ : إنْ تَرَكَهَا فِي رَأْسِهِ ، أَوْ غَرَزَهَا فِي عِمَامَتِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَلَنْسُوَتِهِ احْتَمَلَ أَنَّهُ حِرْزٌ .
(13/390)

( وَإِنْ عَيَّنَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( جَيْبَهُ ) بِأَنْ قَالَ لِلْمُسْتَوْدَعِ : اجْعَلْهَا فِي جَيْبِك ( ضَمِنَ ) الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إنْ ضَاعَتْ وَقَدْ جَعَلَهَا ( فِي يَدِهِ ، أَوْ ) فِي ( كُمِّهِ ) ؛ لِأَنَّ الْجَيْبَ أَحْرَزُ ، وَرُبَّمَا نَسِيَ فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ ، أَوْ كُمِّهِ وَ ( لَا ) يَضْمَنُ فِي ( عَكْسِهِ ) بِأَنْ عَيَّنَ يَدَهُ أَوْ كُمَّهُ فَجَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ .
(13/391)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْمُسْتَوْدَعِ ( اُتْرُكْهَا فِي كُمِّكَ فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ ) ضَمِنَهَا ، ؛ لِأَنَّ الْيَدَ يَسْقُطُ مِنْهَا الشَّيْءُ بِالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ الْكُمِّ ( أَوْ عَكْسِهِ ) بِأَنْ قَالَ : اُتْرُكْهَا فِي يَدِكَ فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ ( ضَمِنَ ) ؛ لِأَنَّ الْكُمَّ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْبَسْطُ بِخِلَافِ الْيَدِ ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا أَدْنَى مِنْ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ ، فَضَمِنَ لِمُخَالِفَتِهِ وَقَالَ الْقَاضِي : الْيَدُ أَحْرَزُ عِنْدَ الْمُغَالَبَةِ وَالْكُمُّ أَحْرَزُ عِنْدَ عَدَمِهَا .
(13/392)

( كَمَا ) يَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَعُ ( لَوْ جَاءَهُ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( بِهَا فِي السُّوقِ وَأَمَرَهُ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ بِحِفْظِهَا بِبَيْتِهِ فَتَرَكَهَا الْمُسْتَوْدَعُ ( عِنْدَهُ ) إلَى مُضِيِّهِ ( إلَى مَنْزِلِهِ ) ، أَوْ فَوْقَ مَا يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ بِهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ بِهَا إلَى بَيْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْفَظُ وَتَرَكَهَا فَوْقَ مَا يُذْهِبُ بِهَا تَفْرِيطٌ .
(13/393)

( وَإِنْ أَمَرَهُ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( أَنْ يَجْعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَقَالَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْمُسْتَوْدَعِ ( لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا ) الصُّنْدُوقَ ( وَلَا تَنَمْ فَوْقَهَا فَخَالَفَهُ ) وَقَفَلَ عَلَيْهَا أَوْ نَامَ عَلَيْهَا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ ( أَوْ قَالَ ) اجْعَلْهَا فِي صُنْدُوقٍ وَ ( لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا إلَّا قُفْلًا وَاحِدًا فَجَعَلَ عَلَيْهَا قُفْلَيْنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(13/394)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( اجْعَلْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا فَ ) جَعَلَهَا فِي الْبَيْتِ وَ ( أَدْخَلَ إلَيْهِ قَوْمًا فَسَرَقَهَا أَحَدُهُمْ حَالَ دُخُولِهِمْ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَهَا ) ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ رُبَّمَا شَاهَدَ الْوَدِيعَةَ فِي دُخُولِهِ الْبَيْتَ وَعَلِمَ مَوْضِعَهَا وَطَرِيقَ الْوُصُولِ إلَيْهَا فَسَرَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ كَانَ التَّلَفُ بِحَرْقٍ ، أَوْ غَرَقٍ ، فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا : لَا يَضْمَنُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إنَّهُ أَصَحُّ وَالثَّانِي : يَضْمَنُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ ، وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِمُخَالَفَتِهِ .
(13/395)

( وَإِنْ أَوْدَعَهُ خَاتَمًا وَقَالَ ) رَبُّهُ لِلْمُسْتَوْدَعِ ( اجْعَلْهُ فِي الْخِنْصَرِ فَلَبِسَهُ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( فِي الْبِنْصِرِ لَمْ يَضْمَنْ ) الْخَاتَمَ إنْ ضَاعَ ؛ لِأَنَّ الْبِنْصِرَ أَغْلَظُ ، فَهِيَ أَحْرَزُ ( لَكِنْ إنْ انْكَسَرَ ) الْخَاتَمُ ( لِغِلَظِهَا ) أَيْ : الْبِنْصِرِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِمَا لَمْ يَأْذَن فِيهِ مَالِكُهُ ( أَوْ جَعَلَهُ ) أَيْ : الْخَاتَمَ ( فِي أُنْمُلَتِهَا ) أَيْ : الْبِنْصِرِ الْعُلْيَا ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَعِبَارَةُ الْإِنْصَافِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي جَمِيعِهَا ، فَجَعَلَهُ فِي بَعْضِهَا ضَمِنَ ( وَإِنْ قَالَ : اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصِرِ ) ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ ( أَوْ ) قَالَ : اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ ( فِي الْوُسْطَى وَلَمْ يَدْخُلْ ) الْخَاتَمُ ( فِي جَمِيعِهَا ضَمِنَ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(13/396)

( وَلَوْ أَمَرَهُ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( أَنْ يَجْعَلَهَا فِي مَنْزِلِهِ فَتَرَكَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( فِي ثِيَابِهِ ) وَلَوْ شَدَّهَا فِيهَا ( وَخَرَجَ بِهَا ضَمِنَهَا ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْرَزُ .
(13/397)

( فَصْلٌ ) ، وَإِنْ ( دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ عَادَةً ( أَوْ ) دَفَعَهَا إلَى مَنْ يَحْفَظُ ( مَالَ رَبِّهَا عَادَةً ، كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَنَحْوِهِمْ ) كَخَازِنٍ ( لَمْ يَضْمَنْ ) الْمُسْتَوْدَعُ إنْ تَلِفَتْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا ، فَلَهُ تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَلِقِيَامِهِ ، وَلِقِيَامِهِمْ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ ( كَوَكِيلِ رَبِّهَا ) وَكَمَا لَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مَاشِيَةً فَدَفَعَهَا لِلرَّاعِي ، أَوْ لِغُلَامِهِ لِيَسْقِيَهَا .
(13/398)

( وَلَوْ دَفَعَهَا ) أَيْ : دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ ( إلَى الشَّرِيكِ ) رَبِّهَا فِي غَيْرِهَا ، أَوْ فِيهَا أَوْ دَفَعَهَا الْمُسْتَوْدِعُ إلَى شَرِيكِهِ نَفْسِهِ ( ضَمِنَ ) الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إنْ تَلِفَتْ ( كَالْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ ) الَّذِي لَيْسَ بِشَرِيكٍ ، أَمَّا شَرِيكَا الْعَنَانِ فَإِنْ جَازَ إيدَاعُ أَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ فِي الرَّدِّ لِلْآخَرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ ، وَالْعَيْنُ لِاثْنَيْنِ إذَا أَوْدَعَاهَا لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ الرَّدُّ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ .
(13/399)

( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( الِاسْتِعَانَةُ بِالْأَجَانِبِ فِي الْحَمْلِ وَالنَّقْلِ ) أَيْ : فِي حَمْلِ الْوَدِيعَةِ وَنَقْلِهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ حَيْثُ جَازَ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ .
( وَ ) لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِالْأَجَانِبِ أَيْضًا فِي ( سَقْيِ الدَّابَّةِ ) الْمُودَعَةِ وَ ( وَعَلْفِهَا ) ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ، فَكَذَا فِي الْوَدِيعَةِ .
(13/400)

( وَإِنْ دَفَعَهَا ) أَيْ : دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ ( إلَى أَجْنَبِيٍّ ) لِعُذْرٍ لَمْ يَضْمَنْ ( أَوْ ) دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى ( حَاكِمٍ لِعُذْرٍ ) كَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، أَوْ أَرَادَ سَفَرًا وَخَافَ عَلَيْهَا ( لَمْ يَتَعَدَّ ) وَلَمْ يُفَرِّطْ .
( وَلَا ) بِأَنْ دَفَعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ مَثَلًا أَوْ حَاكِمٍ بِلَا عُذْرٍ ( ضَمِنَ ) الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ لِتَعَدِّيهِ ، ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ بِلَا عُذْرٍ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَعَلَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْحَاكِمِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ الْحَاكِمُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ حَاضِرٍ .
(13/401)

( وَلِلْمَالِكِ ) أَيْ : مَالِكِ الْوَدِيعَةِ ( مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ بِبَدَلِ الْوَدِيعَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا بِنَفْسِ الدَّفْعِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْحِفْظِ ( وَ ) لِمَالِكِ الْوَدِيعَةِ أَيْضًا ( مُطَالَبَةُ الثَّانِي ) وَهُوَ الْقَابِضُ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ ، أَشْبَهَ الْمُودَعَ مِنْ الْغَاصِبِ ( وَلَوْ كَانَ ) الثَّانِي ( جَاهِلًا بِالْحَالِ ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ لِلْمُسْتَوْدَعِ فِي إيدَاعِهَا ( وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ) أَيْ : الثَّانِي ( الضَّمَانُ إنْ كَانَ عَالِمًا ) بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا ، فَإِنْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ، وَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ رَجَعَ عَلَيْهِ ، ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَلَا تَغْرِيرَ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ عَالِمًا بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ لَا عُذْرَ فِي إيدَاعِهَا ( فَلَا ) يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بَلْ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ، فَإِنْ ضَمِنَ الْمَالِكُ الْمُسْتَوْدَعَ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ضَمِنَهُ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ .
(13/402)

( وَإِنْ أَرَادَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( سَفَرًا سَفَرًا أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ فَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( رَدُّهَا عَلَى مَالِكِهَا الْحَاضِرِ ، أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً ) كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَازِنِهِ .
( وَ ) رَدُّهَا إلَى ( وَكِيلِهِ ) أَيْ : وَكِيلِ رَبِّ الْوَدِيعَةِ ( فِي قَبْضِهَا إنْ كَانَ ) لِرَبِّهَا وَكِيلٌ فِي قَبْضِهَا ، أَوْ قَبْضِ حُقُوقِهِ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ دَرْكِهَا ، وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّهُ إذَا دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ إذَنْ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِتَعَدِّيهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( السَّفَرُ بِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ ) أَيْ : وَرَبُّهَا حَاضِرٌ ( إنْ لَمْ يَخَفْ ) الْمُسْتَوْدِعُ ( عَلَيْهَا ، أَوْ كَانَ ) السَّفَرُ ( أَحْفَظُ لَهَا ) مِنْ إبْقَائِهَا ( وَلَمْ يَنْهَهُ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَنْ السَّفَرِ بِهَا .
قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُوجِزِ : وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَهَا إلَى مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ نَقَلَهَا فِي الْبَلَدِ ، وَكَأَبٍ وَوَصِيٍّ لَا كَمُسْتَأْجِرٍ لِحِفْظِ شَيْءٍ .
( وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ الْمَالِكِ وَمَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَوَكِيلِهِ ( حَمَلَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( مَعَهُ فِي سَفَرِهِ ) إنْ كَانَ السَّفَرُ ( أَحْفَظَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهُ ) رَبُّهَا عَنْ السَّفَرِ بِهَا ( وَلَا ضَمَانَ ) عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ إذْ سَافَرَ بِهَا مَعَ كَوْنِهِ أَحْفَظَ وَلَمْ يَنْهَهُ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ السَّفَرُ لَيْسَ أَحْفَظَ وَلَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ( فَلَا ) يُسَافِرُ بِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ( وَإِنْ نَهَاهُ ) أَيْ : نَهَى رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْمُسْتَوْدَعَ عَنْ السَّفَرِ بِهَا ( امْتَنَعَ ) عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا .
( وَضَمِنَ ) إنْ سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ لِلْمُخَالَفَةِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِهَا لِعُذْرٍ ، كَجَلَاءِ أَهْلِ الْبَلَدِ ، أَوْ هُجُومِ عَدُوٍّ ، أَوْ حَرْقٍ ، أَوْ غَرَقٍ
(13/403)

فَلَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ إذَا سَافَرَ بِهَا وَتَلِفَتْ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ، فَإِنْ تَرَكَهَا إذَنْ وَتَلِفَتْ فَمُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ : يَضْمَنُ حَيْثُ تَرَكَ الْأَصْلَحَ .
(13/404)

( وَلَوْ أَوْدَعَ ) رَبُّ وَدِيعَةٍ ( مُسَافِرًا فَسَافَرَ ) أَيْ : سَافَرَ الْمُسْتَوْدَعُ ( بِهَا وَتَلِفَتْ بِالسَّفَرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ إيدَاعَ الْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَقْتَضِي الْإِذْنَ فِي السَّفَرِ الْوَدِيعَةِ ( فَإِنْ هَجَمَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُسَافِرِ بِوَدِيعَةٍ حَيْثُ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهَا ( فَأَلْقَى الْمَتَاعَ ) الْمُودَعَ ( إخْفَاءً لَهُ وَضَاعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ هَذَا عَادَةُ النَّاسِ فِي حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ ( فَإِنْ خَافَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( الْمُقِيمُ عَلَيْهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( إذَا سَافَرَ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( مَالِكَهَا ) وَلَا مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً ( وَلَا وَكِيلَهُ ) فِي قَبْضِهَا ( دَفَعَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( إلَى الْحَاكِمِ ) الْمَأْمُونِ ، ؛ لِأَنَّ فِي السَّفَرِ بِهَا غَرَرًا ؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلنَّهْبِ وَغَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَ صَاحِبِهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْدَعَهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ) أَيْ : دَفْعُهَا إلَى الْحَاكِمِ الْمَأْمُونِ ( أَوْدَعَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( ثِقَةً ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ أَوْدَعَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِأُمِّ أَيْمَنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا } ( أَوْ دَفَنَهَا ) أَيْ : دَفَنَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ ( إنْ لَمْ يَضُرَّهَا الدَّفْنُ ، وَأَعْلَمَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( بِهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ الْمَدْفُونَةِ ( ثِقَةً يَسْكُنُ تِلْكَ الدَّارِ ) الَّتِي دَفَنَهَا بِهَا ( فَيَكُونُ ) الدَّفْنُ وَإِعْلَامُ الثِّقَةِ السَّاكِنِ ( كَإِيدَاعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ يَحْصُلُ بِهِ ( فَإِنْ دَفَنَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ( وَلَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَحَدًا ، أَوْ ) دَفَنَهَا وَ ( أَعْلَمَ بِهَا غَيْرَ ثِقَةٍ ، أَوْ ) أَعْلَمَ بِهَا مَنْ لَا يَسْكُنُ الدَّارَ وَلَوْ ثِقَةً ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْحِفْظِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلِمْ أَحَدًا قَدْ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ
(13/405)

أَوْ يَضِلُّ عَنْ مَوْضِعِهَا فَلَا تَصِلُ لِرَبِّهَا ، وَإِذَا أَعْلَمَ غَيْرَ ثِقَةٍ رُبَّمَا أَخَذَهَا ، وَمَنْ لَا يَسْكُنُ الدَّارَ لَا يَتَأَتَّى حِفْظُهُ مَا فِيهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّفْنُ يَضُرُّهَا .
(13/406)

( وَحُكْمُ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ) وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ( حُكْمُ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا فِي دَفْعِهَا إلَى الْحَاكِمِ ، أَوْ ثِقَةٍ ) ، أَوْ دَفْنِهَا وَإِعْلَامِ سَاكِنٍ ثِقَةٍ إنْ لَمْ يَجِدْ رَبَّهَا وَلَا مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً وَلَا وَكِيلَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ .
(13/407)

( وَالْوَدَائِعُ الَّتِي جُهِلَ مُلَّاكُهَا يَجُوزُ ) لِلْمُسْتَوْدَعِ ( أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا بِدُونِ إذْنِ حَاكِمٍ ) وَأَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ .
( وَكَذَلِكَ إنْ فُقِدَ مَالِكُهَا وَلَمْ يُطَّلَعْ عَلَى خَبَرِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ ) فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْوَدِيعَةِ بِنِيَّةِ غُرْمِهَا إذَا عَرَفَهُ ، أَوْ عَرَفَ وَارِثَهُ ، وَأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْحَاكِمِ ( وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي ) بَابِ ( الْغَصْبِ وَ ) فِي آخِرِ بَابِ ( الرَّهْنِ ) مُفَصَّلًا .
( وَ ) تَقَدَّمَ أَيْضًا ( أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبُولُ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْغَصْبِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ ، وَكَذَا نَحْوُهَا ( إذَا دُفِعَ إلَيْهِ ) أَيْ : دَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْ غَاصِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَوَدِيعٍ وَنَحْوِهِمْ .
(13/408)

( وَإِنْ تَعَدَّى ) الْوَدِيعُ ( فِيهَا ) أَيْ : فِي الْوَدِيعَةِ ( بِانْتِفَاعِهِ ) بِهَا ( فَرَكِبَ ) الْوَدِيعُ ( الدَّابَّةَ ) الْمُودَعَةَ ( لِغَيْرِ نَفْعِهَا ) أَيْ : عَلْفِهَا وَسَقْيِهَا وَ ( لَبِسَ الثَّوْبَ ) الْمُودَعَ لَا لِخَوْفِ عُثٍّ وَنَحْوِهِ ( أَوْ أَخْرَجَهَا لَا لِإِصْلَاحِهَا كَ ) أَنْ أَخْرَجَهَا ( لِنِفَاقِهَا ، أَوْ ) أَخْرَجَهَا ( لِيَخُونَ فِيهَا ، أَوْ ) أَخْرَجَهَا ( شَهْوَةً إلَى رُؤْيَتِهَا ثُمَّ رَدَّهَا ) إلَى حِرْزِهَا ( بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ ) بَطَلَتْ وَضَمِنَ لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( أَوْ كَسَرَ ) الْوَدِيعُ ( خِتْمَ كِيسِهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( أَوْ كَانَتْ ) الْوَدِيعَةُ ( مَشْدُودَةً فَحَلَّ ) الْوَدِيعُ ( الشَّدَّ ، أَوْ ) كَانَتْ ( مَصْرُورَةً فِي خِرْقَةٍ فَفَتَحَ ) الْوَدِيعُ ( الصُّرَّةَ ) أَوْ مَقْفُولَةً فَأَزَالَهُ ، ضَمِنَ سَوَاءٌ أَخْرَجَ مِنْهَا شَيْئًا ، أَوْ لَا ، لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ بِفِعْلٍ تَعَدَّى فِيهِ ( أَوْ جَحَدَهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةَ ( ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا ) ضَمِنَ ( ؛ لِأَنَّهُ بِجَحْدِهَا خَرَجَ عَنْ الِاسْتِئْمَانِ عَنْهَا ، فَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ الضَّمَانُ بِالْإِقْرَارِ بِهَا ، ؛ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِ طَالِبهَا شَرْعًا ) بِأَنْ طَلَبَهَا مَالِكُهَا ، أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ الثَّابِتَةُ وَكَالَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ .
( وَ ) بَعْدَ ( التَّمَكُّنِ مِنْ دَفْعِهَا ) إلَى ذَلِكَ الطَّالِبِ ضَمِنَ ، ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَّةٌ إذَنْ بِمَنْعِهَا ( أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ ) كَزَيْتٍ بِزَيْتٍ ، أَوْ شَيْرَجٍ ، وَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ .
(13/409)

( وَلَوْ كَانَ التَّعَدِّي ) بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ ( فِي إحْدَى عَيْنَيْنِ ) مُودَعَتَيْنِ وَكَانَ فِعْلُ مَا تَقَدَّمَ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ : الْمَالِكِ ( بَطَلَتْ ) الْوَدِيعَةُ .
( وَضَمِنَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهَا فِي حُكْمِ التَّالِفِ وَفَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ رَدَّهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَاهَا فِي بَحْرٍ وَسَوَاءٌ خَلَطَهَا بِمَالِهِ ، أَوْ مَالِ غَيْرِهِ مِثْلِهَا ، أَوْ دُونِهَا ، أَوْ أَجْوَدَ ، فِي الرِّعَايَةِ : إذَا خَلَطَ إحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالْأُخْرَى بِلَا إذْنٍ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَوَجْهَانِ ( وَيَأْتِي بَعْضُهُ ) فِي الْبَابِ .
(13/410)

( وَلَا تَعُودُ وَدِيعَةٌ ) بَعْدَ التَّعَدِّي فِيهَا بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ ( إلَّا بِعَقْدِ ) وَدِيعَةٍ ( جَدِيدٍ ) لِبُطْلَانِ الِاسْتِئْمَانِ بِالْعُدْوَانِ .
( وَ ) حَيْثُ بَطَلَتْ الْوَدِيعَةُ ( وَجَبَ الرَّدُّ فَوْرًا ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ عَادِيَةً كَالْغَاصِبِ .
(13/411)

( وَإِنْ خَلَطَهَا غَيْرُهُ ) أَيْ : خَلَطَ الْوَدِيعَةَ غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ ( فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْخَالِطِ دُونَ الْمُسْتَوْدَعِ ، لِوُجُودِ الْعُدْوَانِ مِنْ الْخَالِطِ .
(13/412)

( وَمَتَى جَدَّدَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( اسْتِئْمَانًا ) بَرِئَ فَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدُ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي الِاسْتِئْمَانِ الَّذِي تَلِفَتْ فِيهِ ، وَالْأَوَّلُ قَدْ زَالَ ( أَوْ أَبْرَأَهُ ) الْمَالِكُ ( مِنْ الضَّمَانِ ) بِتَعَدِّيهِ ( بَرِئَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ، فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ بَعْدُ ، ؛ لِأَنَّهُ مُمْسِكُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا وَزَالَ حُكْمُ التَّعَدِّي بِالْبَرَاءَةِ .
(13/413)

( وَلَا يَضْمَنُ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ التَّعَدِّي ) فِي الْوَدِيعَةِ ( إذَا تَلِفَتْ ) الْوَدِيعَةُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ بِخِلَافِ الْمُلْتَقِطِ نَوَى التَّمَلُّكَ ، وَالْفَرْقُ : أَنَّ الْإِيدَاعَ عَقْدٌ وَالنِّيَّةُ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُزِيلُهُ بِخِلَافِ الِالْتِقَاطِ .
(13/414)

( وَإِنْ خَلَطَهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةَ ، مُسْتَوْدَعٌ ( بِمُتَمَيِّزٍ كَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ، أَوْ دَرَاهِمَ بِيضٍ بِسُودٍ ) ، أَوْ بُرٍّ بِشَعِيرٍ ، أَوْ عَدَسٍ ، لَمْ يَضْمَنْ لِإِمْكَانِ التَّمْيِيزِ ، فَلَا يَعْجِزُ بِذَلِكَ عَنْ رَدِّهَا ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ تَرَكَهَا فِي صُنْدُوقٍ فِيهِ أَكْيَاسٌ لَهُ .
(13/415)

( أَوْ اخْتَلَطَ ) مُودَعٌ ( غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ ) كَبُرٍّ بِبُرٍّ ، أَوْ بِدَقِيقٍ ( بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ ) فَلَا ضَمَانَ ، فَإِنْ ضَاعَ الْبَعْضُ جُعِلَ مِنْ مَالِ الْمُودَعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَنَّهُمْ يَصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ ، قَالَ الْمَجْدُ : وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْهَالِكُ مِنْهُمَا ، ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ .
(13/416)

( أَوْ رَكِبَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( الدَّابَّةَ ) الْمُودَعَةَ ( لِعَلْفِهَا أَوْ سَقْيِهَا ) لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرَفًا .
(13/417)

( أَوْ لَبِسَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( الثَّوْبَ مِنْ نَحْوِ صُوفٍ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنْ عُثٍّ ) - جَمْعُ عُثَّةٍ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ - : سُوسَةٌ تَلْحَسُ الصُّوفَ ( وَنَحْوَهُ ) بِأَنْ كَانَتْ فَرْشًا وَنَحْوَهَا فَفَرِشَهَا لِخَوْفٍ مِنْ عُثٍّ أَوْ كَانَتْ آلَةَ صِنَاعَةٍ مِنْ خَشَبٍ فَاسْتَعْمَلَهَا لِخَوْفٍ مِنْ الْأَرَضَةِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ .
(13/418)

( وَإِنْ أَخَذَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( دِرْهَمًا ) بِلَا إذْنٍ مِنْ وَدِيعَةٍ غَيْرِ مَخْتُومَةٍ وَلَا مَشْدُودَةٍ وَلَا مَصْرُورَةٍ ( ثُمَّ رَدَّهُ ) وَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ ( أَوْ ) أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا ثُمَّ رَدَّ ( بَدَلَهُ مُتَمَيِّزًا ) وَضَاعَتْ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ ( أَوْ أَذِنَ ) الْمَالِكُ ( لَهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( فِي أَخْذِهِ ) دِرْهَمًا ( مِنْهَا ) فَأَخَذَهُ ( وَرَدَّ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( بَدَلَهُ بِلَا إذْنٍ فَضَاعَ الْكُلُّ ضَمِنَهُ ) أَيْ : الدِّرْهَمَ الْمَأْخُوذَ ( وَحْدَهُ ) ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَعَلَّقَ بِالْأَخْذِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ رَدِّهِ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ ) الْوَدِيعَةُ دَرَاهِمَ ( مَخْتُومَةً ، أَوْ مَشْدُودَةً أَوْ مَصْرُورَةً ) فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ ضَمِنَ الْجَمِيعَ ، لِهَتْكِ الْحِرْزِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ ( أَوْ ) إلَّا أَنْ ( رَدَّ بَدَلَهُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ ) وَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ ( فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ ) لِخَلْطِهِ الْوَدِيعَةَ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ ( كَمَا لَوْ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا ضَاعَ ) بِأَنْ ضَاعَ دِرْهَمٌ مَثَلًا وَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ الْمَرْدُودُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهُ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَرَاءَتِهِ .
(13/419)

( وَلَوْ خَرَقَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( الْكِيسَ ) الْمَشْدُودَ عَلَى دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا مِنْ فَوْقِ الشَّدِّ لَمْ يَضْمَنُ إلَّا الْخَرْقَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ الْحِرْزَ .
( وَ ) بِخَرْقِ الْكِيسِ ( مِنْ تَحْتِهِ ) أَيْ : الشَّدِّ ( يَضْمَنُ أَرْشَهُ ) أَيْ : الْخَرْقِ ( وَ ) يَضْمَنُ ( مَا فِيهِ ) مِنْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا إنْ ضَاعَتْ لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ .
(13/420)

( وَإِنْ أَوَدَعَهُ صَغِيرٌ مُمَيِّزٌ أَوْ لَا وَدِيعَةَ ) مَثَلًا أَوْ أَوْدَعَهُ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَدِيعَةً ( فَتَلِفَتْ ) عِنْدَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَوْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ( ضَمِنَهَا ) الْمُسْتَوْدَعُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَهُ .
(13/421)

( وَلَا يَبْرَأُ ) الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ صَغِيرٍ وَنَحْوِهِ ( إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى وَلِيِّهِ ) كَدَيْنِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ ( مُمَيَّزًا مَأْذُونًا ) لَهُ فِي الْإِيدَاعِ ( أَوْ يَخَافَ ) الْآخِذُ لِمَا مَعَهُ ( هَلَاكَهَا مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا لِحِفْظِهَا ) حَتَّى يُسَلِّمَهَا لِوَلِيِّهِ ( حِسْبَةً فَلَا ) ضَمَانَ عَلَيْهِ ( كَالْمَالِ الضَّائِعِ وَالْمَوْجُودِ فِي مَهْلَكَةٍ إذَا أَخَذَهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ ( وَتَلِفَ ) قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ .
(13/422)

( وَكَذَا لَوْ أَخَذَ ) إنْسَانٌ ( الْمَالَ مِنْ الْغَاصِبِ تَخْلِيصًا ) لَهُ ( لِيَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ ) فَتَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ .
(13/423)

( وَإِنْ أَوْدَعُ ) جَائِزُ التَّصَرُّفِ ( الصَّغِيرُ ) وَدِيعَةً ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُسْتَوْدِعُ الصَّغِيرُ ( قِنًّا ، ، أَوْ ) أَوْدَعَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ ( الْمَجْنُونُ ، أَوْ الْمَعْتُوهُ ، وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلُ ) وَدِيعَةً ( أَوْ ) أَوْدَعَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ ( السَّفِيهُ وَدِيعَةً ، أَوْ أَعَارَهُمْ ) أَيْ : أَعَارَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ الصَّغِيرَ أَوْ الْمَجْنُونَ ، أَوْ الْمُخْتَلَّ الْعَقْلُ أَوْ السَّفِيهَ ( شَيْئًا فَأَتْلَفُوهُ ) بِأَكْلٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِمْ لَمْ يَضْمَنُوا ) لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلَّطَهُمْ عَلَى الْإِتْلَافِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ .
( وَيَضْمَنُ ذَلِكَ ) أَيْ : الْمُودَعَ وَالْمُعَارَ ( الْعَبْدُ الْمُكَلَّفُ ) وَمِثْلُهُ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ ، وَأُمُّ وَلَدٍ ( فِي رَقَبَتِهِ إذَا أَتْلَفَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ ، فَصَحَّ اسْتِحْفَاظُهُ ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّبِيِّ ، وَكَوْنُهَا فِي رَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهُ مِنْ جِنَايَتِهِ " تَنْبِيهٌ " ظَاهِرُ قَوْلِهِ " كَغَيْرِهِ إذَا أَتْلَفَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ لَا ضَمَانَ وَلَوْ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي قَوْلِ التَّنْقِيحِ : وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ أَيْ : الْوَدِيعَةَ وَالْعَارِيَّةَ بِتَلَفِهِمَا بِتَفْرِيطٍ ، لَكِنْ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ بِمَا تَقَدَّمَ : أَنَّهُ يَضْمَنُ إنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ وَيَكُونُ كَإِتْلَافِهِ .
(13/424)

( وَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَثَبَتَ أَنَّ عِنْدَهُ وَدِيعَةً ) أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ رَهْنًا وَنَحْوَهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ ( وَلَمْ تُوجَدْ ) تِلْكَ الْوَدِيعَةُ وَنَحْوُهَا ( بِعَيْنِهَا ) فِي تَرِكَتِهِ ( فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ تَغْرَمُهَا ) الْوَرَثَةُ ( مِنْ تَرِكَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا ( كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ ) فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَاهَا فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمُضَارَبَةِ .
(13/425)

( فَصْلٌ ) الْمُودَعُ أَمِينٌ ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً بِقَوْلِهِ { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } .
(13/426)

( وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ رَدٍّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِي قَبْضِهَا ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ( وَلَوْ ) ادَّعَى الرَّدَّ ( عَلَى يَدِ عَبْدِهِ ) أَيْ : عَبْدِ الْمَلِكِ ( أَوْ زَوْجَتِهِ ، أَوْ خَازِنِهِ ) ، أَوْ وَكِيلِهِ ، أَوْ حَافِظِ مَالِهِ ، ؛ لِأَنَّ أَيْدِيَهُمْ كَيَدِهِ ، قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ، .
(13/427)

وَإِنْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهِ أَوْ خَازِنِهِ وَنَحْوِهِمَا وَادَّعَوْا الرَّدَّ فَقَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ لِلْمُودِعِ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَخَازِنِهِ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ كَالْمُودَعِ انْتَهَى .
(13/428)

وَقَالَ الْأَزَجِيُّ : إنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَسُولٍ مُوَكَّلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكَّلُ ضَمِنَ لِتَعَلُّقِ الدَّفْعِ بِثَالِثٍ ، وَيُحْتَمَلُ لَا وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : لَوْ أَوْدَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَيْثُ جَازَ وَادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ إلَيْهِ قُبِلَ ، كَمَا يُقْبَلُ عَلَى الْمَالِكِ الْمَحْضِ .
(13/429)

، وَإِنْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( أَوْ ) ادَّعَى الرَّدَّ ( بَعْدَ مَوْتِ رَبِّهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ ، بِأَنْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمَالِكِ عَلَى الْمُودَعِ الْوَدِيعَةِ ، فَقَالَ : رَدَدْتُهَا إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ ( وَكَذَا دَعْوَى تَلَفٍ ) مِنْ مُسْتَوْدَعٍ فَتُقْبَلُ بِيَمِينِهِ .
( وَلَوْ ) كَانَ التَّلَفُ ( بِسَبَبٍ خَفِيٍّ مِنْ سَرِقَةٍ ، أَوْ ضَيَاعٍ وَنَحْوِهِ ) لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيهِ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْتَوْدَع إذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .
(13/430)

( فَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ : ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ التَّلَفَ ( بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَغَرَقٍ وَغَارَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَنَهْبِ جَيْشٍ ( لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ذَلِكَ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) تَشْهَدُ ( بِوُجُودِ ذَلِكَ السَّبَبِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
( وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِهِ ) أَيْ : السَّبَبِ الظَّاهِرِ ( الِاسْتِفَاضَةُ ) قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهَا ، فَعَلَى هَذَا : إذَا عَلِمَهُ الْقَاضِي بِالِاسْتِفَاضَةِ قُبِلَ قَوْلُ الْوَدِيعِ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِالسَّبَبِ وَلَا يَكُونُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ فِي الْحُكْمِ بِالِاسْتِفَاضَةِ لَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ .
(13/431)

( فَإِذَا ثَبَتَ ) السَّبَبُ الظَّاهِرُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْوَدِيعِ ( فِي التَّلَفِ مَعَ يَمِينِهِ ) فَيَحْلِفُ أَنَّهَا ضَاعَتْ بِهِ ( وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ ) نَحْوُ ذَلِكَ .
(13/432)

( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( فِي الْإِذْنِ ) أَيْ : أَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ ( فِي دَفْعِهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( إلَى إنْسَانٍ ) عَيَّنَهُ ( وَأَنَّهُ دَفَعَ ) هَا إلَيْهِ مَعَ إنْكَارِ الْمَالِكِ الْإِذْنَ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى دَفْعًا يَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ غَيْرَ الْيَمِينِ لِمَا لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، .
(13/433)

وَلَوْ اعْتَرَفَ الْمَالِكُ بِالْإِذْنِ وَأَنْكَرَ الدَّفْعَ قُبِلَ قَوْلُ الْمُسْتَوْدَعِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْقَبْضِ فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَبَرِئَ أَيْضًا ، وَفَاتَتْ عَلَى رَبِّهَا إنْ كَانَ الثَّانِي وَدِيعًا ، وَإِنْ كَانَ ذَا دَيْنٍ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَضَمِنَ الدَّافِعُ إنْ لَمْ يَشْهَدْ لِتَقْصِيرِهِ ، صَدَّقَهُ الْمَالِكُ ، أَوْ كَذَّبَهُ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ .
(13/434)

( وَ ) يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَوْدَعِ أَيْضًا فِي نَفْيِ ( مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ وَتَفْرِيطٍ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا .
(13/435)

( وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( الرَّدَّ إلَى وَرَثَةِ الْمَالِكِ وَ ) لَا دَعْوَاهُ الرَّدَّ إلَى ( الْحَاكِمِ ) إلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمِنُوهُ ، وَكَذَا وَرَثَةُ الْمُودَعِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الدَّفْعِ إلَى الْمَالِكِ وَلَا إلَى غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُؤْتَمِنِينَ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ مَالِكِهَا .
(13/436)

( فَإِنْ مَنَعَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( رَبَّهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ أَخْذِهَا ( أَوْ مَطَلَهُ ) أَيْ : أَخَّرَ دَفْعَهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا ( بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفًا ) لِلْوَدِيعَةِ ( لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ذَلِكَ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ بِالْمَنْعِ ، أَوْ الْمَطْلِ بَطَلَ الِاسْتِئْمَانُ ، قُلْتُ : هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ الْبَدَلَ .
(13/437)

( وَلَوْ سَلَّمَ الْمُسْتَوْدَعُ وَدِيعَةً إلَى غَيْرِ رَبِّهَا كُرْهًا ) لَمْ يَضْمَنْ ( أَوْ صَادَّهُ سُلْطَانٌ لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَدِيعَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ دَفْعَهَا ( كَمَا لَوْ أَخَذَهَا ) السُّلْطَانُ ( مِنْهُ ) أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ ( كُرْهًا ) أَيْ : قَهْرًا وَعِنْدَ أَبِي الْوَفَاءِ : إنْ ظَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ كَانَ دَالًّا ، وَيَضْمَنُ .
(13/438)

( وَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الْحَلِفِ ) أَيْ : ، وَإِنْ طُلِبَ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ ( وَلَا بُدَّ ) أَيْ : وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ الْحَلِفِ بِأَنْ كَانَ الطَّالِبُ لِيَمِينِهِ مُتَغَلِّبًا عَلَيْهِ بِسَلْطَنَةٍ ، أَوْ تَلَصُّصٍ وَلَا يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ إلَّا بِالْحَلِفِ ( حَلَفَ مُتَأَوِّلًا ) فَيَنْوِي لَا وَدِيعَةَ عِنْدِي لِفُلَانٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَيْسَتْ بِهَا وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : لَهُ أَخْذُهَا ( فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَتَّى أُخِذَتْ مِنْهُ وَجَبَ الضَّمَانُ ) لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْحَلِفِ .
(13/439)

( وَإِنْ حَلَفَ ) الْمُسْتَوْدَعُ أَنَّهُ لَا وَدِيعَةَ لِفُلَانٍ عِنْدَهُ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ ( أَثِمَ ) لِحَلِفِهِ كَاذِبًا ، لَكِنَّ إثْمَ حَلِفِهِ دُونَ إثْمِ إقْرَارِهِ بِهَا ( وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ ) لِحِنْثِهِ بِالْحَلِفِ بِلَا تَأْوِيلٍ .
(13/440)

( وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ ) أَنَّهُ لَا وَدِيعَةَ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ ( فَكَمَا لَوْ ، أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ ) أَيْ : فَلَا تَنْعَقِدُ قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ .
( قَالَ الْحَارِثِيُّ ) وَفِيهِ بَحْثٌ ( وَحَاصِلُهُ ) أَيْ : الْبَحْثِ ( إنْ كَانَ الضَّرَرُ الْحَاصِلُ بِالتَّغْرِيمِ كَثِيرًا يُوَازِي الضَّرَرَ فِي صُوَرِ الْإِكْرَاهِ فَهُوَ إكْرَاهٌ لَا يَقَعُ وَإِلَّا وَقَعَ ) عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى .
(13/441)

( وَإِنْ نَادَى السُّلْطَانُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْمِلْ وَدِيعَةَ فُلَانٍ عُمِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا ) مِنْ أَنْوَاعِ التَّهْدِيدِ ( فَحَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ أَثِمَ وَضَمِنَ ) قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ ، أَوْ عَيَّنَهُ وَتَهَدَّدَهُ وَلَمْ يَنَلْهُ بِعَذَابٍ أَثِمَ وَضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى وَفِيمَا إذَا عَيَّنَهُ وَتَهَدَّدَهُ نَظَرَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِيقَاعِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ .
(13/442)

( وَإِنْ سَلَّمَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَظُنُّهُ صَاحِبَهَا فَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ ضَمِنَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَى رَبِّهَا .
(13/443)

( وَإِنْ ) أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْإِيدَاعَ بِأَنْ ( قَالَ : لَمْ تُودِعْنِي ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا ) أَيْ الْوَدِيعَةِ ( أَوْ ثَبَتَ ) الْإِيدَاعُ بِبَيِّنَةٍ فَادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا سَابِقَيْنِ لِجُحُودِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ ( وَإِنْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا بِجُحُودِهِ وَمُعْتَرِفًا عَلَى نَفْسِهِ بِالْكَذِبِ الْمُنَافِي لِلْأَمَانَةِ وَلِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَةٍ بِجُحُودِهِ .
(13/444)

( وَإِنْ كَانَ ) مَا ادَّعَاهُ مِنْ الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ ( بَعْدَ جُحُودِهِ ) كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْوَدِيعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا يَوْمَ السَّبْتِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا ، أَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً ( قُبِلَتْ ) بَيِّنَتُهُ ( بِهِمَا ) أَيْ بِالرَّدِّ ، أَوْ التَّلَفِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِمُكَذِّبٍ لَهَا .
(13/445)

( فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ ) بَعْدَ جُحُودِ الْإِيدَاعِ ( وَلَمْ يُعَيَّنْ هَلْ ذَلِكَ ) التَّلَفُ أَوْ الرَّدُّ ( قَبْلَ جُحُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ ) ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ مُتَحَقِّقٌ فَلَا يُنْفَى بِأَمْرٍ مُتَرَدَّدٍ فِيهِ .
(13/446)

( وَيَأْتِي وَإِنْ قَالَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ ( مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ ، أَوْ لَا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ ) عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي ثُمَّ أَقَرَّ بِالْإِيدَاعِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ( قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي جَوَابَهُ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَوْدَعَهُ ثُمَّ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، أَوْ رَدَّهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ .
(13/447)

( لَكِنْ إنْ وَقَعَ التَّلَفُ بَعْدَ الْجُحُودِ وَجَبَ الضَّمَانُ ) لِاسْتِقْرَارِ حُكْمِهِ بِالْجُحُودِ فَيُشْبِهُ الْغَاصِبَ قُلْت : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً .
(13/448)

( وَلَوْ قَالَ ) إنْسَانٌ لِآخَرَ ( لَكَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ ثُمَّ ادَّعَى ) الْمُقِرُّ ( ظَنَّ الْبَقَاءِ ) أَيْ قَالَ : كُنْتُ أَظُنُّهَا بَاقِيَةً ( ثُمَّ عَلِمْتُ تَلَفَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْبَلُ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ مَا فِيهِ .
(13/449)

( وَإِنْ مَاتَ الْمُودِعُ وَادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ ) إلَى الْمَالِكِ ، أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ ) ادَّعَى الْوَارِثُ ( أَنَّ مُوَرِّثَهُ ) كَانَ ( رَدَّهَا ) لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( أَوْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الرَّدَّ ( الْمُلْتَقَطُ ، أَوْ ) ادَّعَاهُ ( مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ثَوْبًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ .
(13/450)

( وَمَنْ حَصَلَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهَا كَاللُّقَطَةِ وَمَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ثَوْبًا وَجَبَتْ ) عَلَيْهِ ( الْمُبَادَرَةُ إلَى الرَّدِّ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهَا وَ ) مَعَ ( التَّمَكُّنِ مِنْهُ ، وَكَذَا إعْلَامُهُ ) أَيْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إمَّا الرَّدُّ ، أَوْ الْإِعْلَامُ ( ذَكَرَهُ جَمْعٌ ) مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَنَحْوُهُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَحَكَاهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
( قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ ) ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ التَّمْكِينُ مِنْ الْأَخْذِ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ( وَكَذَا الْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالرَّهْنُ وَنَحْوُهَا ) كَالْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ .
(13/451)

( إذَا مَاتَ الْمُؤْتَمَنُ وَانْتَقَلَتْ إلَى وَارِثِهِ ) وَجَبَ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الرَّدِّ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ ، أَوْ إعْلَامِهِ ( لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ ، وَكَذَا لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ ) فِي حَضْرَةِ الْأَمِينِ أَوْ غِيبَتِهِ عَقْدَ الِائْتِمَانِ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ : وَالْوِكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الرَّدِّ فَإِنَّ الْعِلْمَ هُنَا حَاصِلٌ لِلْمَالِكِ انْتَهَى قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ .
(13/452)

وَلَوْ دَخَلَ حَيَوَانٌ لِغَيْرِهِ أَوْ عَبْدٌ لَهُ إلَى دَارِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهُ لِيَذْهَبَ كَمَا جَاءَ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الثَّوْبِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ .
(13/453)

( وَإِنْ تَلِفَتْ ) الْوَدِيعَةُ أَوْ نَحْوُهَا ( عِنْدَ الْوَارِث قَبْلَ إمْكَانِ رَدِّهَا لَمْ يَضْمَنْهَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ .
(13/454)

( وَإِلَّا ) بِأَنْ أَخَّرَ الرَّدَّ أَوْ الْإِعْلَامَ فَوْقَ مَا يُمْكِنُهُ وَتَلِفَتْ ( ضَمِنَهَا ) لِتَفْرِيطِهِ بِالتَّأْخِيرِ .
(13/455)

( وَيَجِبُ ) عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ( رَدُّ الْوَدِيعَةِ إلَى مَالِكِهَا ) أَيْ تَمْكِينُهُ مِنْ أَخْذِهَا لِمَا يَأْتِي .
(13/456)

( إذَا طَلَبَهَا فَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ الرَّدَّ ( بَعْدَ طَلَبِهَا بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ ) إنْ تَلِفَتْ ، أَوْ نَقَصَتْ كَالْغَاصِبِ ، وَإِنْ طَلَبَهَا فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا إلَيْهِ لِبُعْدِهَا ، أَوْ لِمَخَافَةٍ فِي طَرِيقِهَا ، أَوْ لِلْعَجْزِ عَنْ حَمْلِهَا ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُعْتَدِيًا بِتَرْكِ تَسْلِيمِهَا وَلَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ .
(13/457)

( وَيُمْهَلُ ) الْمُسْتَوْدَعُ إذَا طُلِبَ مِنْهُ الرَّدُّ ( لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَمَطَرٍ كَثِيرٍ وَنَحْوِهِ ) كَطَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ بِقَدْرِ ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ زَمَنَ عُذْرِهِ لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ .
(13/458)

( وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ ) أَيْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ ( إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ ) الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ رَدِّهَا لِلْوَكِيلِ ( وَأَبَى ) رَدَّهَا ( ضَمِنَ ) الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إنْ تَلِفَتْ سَوَاءٌ ( طَلَبَهَا الْوَكِيلُ أَمْ لَا ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْوَدِيعَةِ ( مَنْ أَخَّرَ دَفْعَ مَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ بِلَا عُذْرٍ ) وَتَلَفَ فَيَضْمَنُهُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(13/459)

( وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ ) أَيْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ ( وَ ) لَا مُؤْنَةَ ( حَمْلِهَا إلَى رَبِّهَا إذَا كَانَتْ مِمَّا كَانَتْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً قَلَّتْ الْمُؤْنَةُ ، أَوْ كَثُرَتْ ) بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ الْأَخْذِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا عَلَى الْخُصُوصِ بِخِلَافِ مُسْتَعِيرٍ .
(13/460)

( فَإِنْ سَافَرَ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( بِهَا ) أَيْ الْوَدِيعَةِ ( بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا لَزِمَهُ ) مُؤْنَةُ ( رَدِّهَا إلَى بَلَدِهَا ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَإِلَّا فَقَالَ الْقَاضِي : لَهُ مَا أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَيْ ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَى رَبِّهَا وَقَدْ قَامَ بِهَا عَنْهُ الْوَدِيعُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ .
(13/461)

( وَتَثْبُتُ الْوَدِيعَةُ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ ) بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهَا لِفُلَانٍ ( أَوْ ) إقْرَارِ ( وَرَثَتِهِ ، أَوْ بَيِّنَتَهُ ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
(13/462)

( وَإِنْ وُجِدَ عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ : وَدِيعَةٌ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً ) ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْوِعَاءَ كَانَتْ فِيهِ وَدِيعَةً قَبْلَ هَذِهِ ، أَوْ كَانَ وَدِيعَةً لِلْمَيِّتِ عِنْدَ غَيْرِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَنَصَرَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ وُجُوبًا وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى .
(13/463)

( وَإِنْ وَجَدَ ) وَارِثٌ ( خَطَّ مُورَثِهِ : لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةٌ ، أَوْ ) وَجْدَ ( عَلَى كِيسٍ وَنَحْوِهِ ) مَكْتُوبٌ ( هَذَا لِفُلَانٍ عَمِلَ ) الْوَارِثُ ( بِهِ وُجُوبًا ) كَمَا يَعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ بِاللَّفْظِ .
(13/464)

( وَإِنْ وَجَدَ ) وَارِثٌ ( خَطَّهُ ) أَيْ خَطَّ مُوَرِّثِهِ ( بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى فُلَانٍ ، جَازَ لِلْوَارِثِ الْحَلِفُ ) إذَا أَقَامَ بِهِ شَاهِدًا مَثَلًا وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ لَا يَكْتُبُ إلَّا حَقًّا وَأَنَّهُ صَادِقٌ أَمِينٌ ( وَدَفَعَ ) الدَّيْنَ ( إلَيْهِ ) فَيَجُوزُ الْحَلِفُ عَلَى مَا لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ إذْ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ ، أَوْ غَيْرِهَا إذَا رَآهَا بِخَطِّهِ .
(13/465)

( وَإِنْ وَجَدَ ) وَارِثٌ ( خَطَّهُ ) أَيْ خَطَّ مُورَثِهِ ( بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ) لِمُعَيَّنٍ ( عَمِلَ الْوَارِثُ بِهِ ) وُجُوبًا ( وَدَفَعَ ) الدَّيْنَ ( إلَى مَنْ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ ) كَالْوَدِيعَةِ .
(13/466)

( وَإِنْ ادَّعَى الْوَدِيعَةَ اثْنَانِ ، فَأَقَرَّ ) الْمُسْتَوْدَعُ ( بِهَا لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ ( مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لِلْمُودَعِ ، وَقَدْ نَقَلَهَا إلَى الْمُدَّعِي فَصَارَتْ الْيَدُ لَهُ .
(13/467)

وَمَنْ كَانَتْ الْيَدُ لَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَمِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُودَعُ : أَوْدَعَنِيهَا الْمَيِّتُ وَقَالَ هِيَ لِفُلَانٍ وَقَالَ وَرَثَتُهُ : بَلْ هِيَ لَهُ أَفْتَى الشَّيْخُ التَّقِيُّ : بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُودَعِ مَعَ يَمِينِهِ .
( وَيَحْلِفُ الْمُودَعُ أَيْضًا لِلْمُدَّعِي الْآخَرِ ) الَّذِي أَنْكَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِدَعْوَاهُ وَتَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( فَإِنْ ) حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ ( نَكَلَ لَزِمَهُ بَدَلُهَا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا ) عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهَا لِلْأَوَّلِ فَتُسَلَّمُ لِلْأَوَّلِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلثَّانِي نَصًّا .
( وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا ) مَعًا ( فَهِيَ لَهُمَا ) أَيْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَتَدَاعَيَاهَا ( وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) يَمِينًا عَلَى نِصْفِهَا ( فَإِنْ نَكَلَ ) عَنْ الْيَمِينِ ( لَزِمَهُ بَدَلُ نِصْفِهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ لَزِمَهُ لِمَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَهُ عِوَضُ نِصْفِهَا ( وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَلِفُ لِصَاحِبِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِدَعْوَاهُ .
(13/468)

( وَإِنْ قَالَ ) الْمُودَعُ : هِيَ ( لِأَحَدِهِمَا وَلَا أَعْرِفُ عَيْنَهُ فَإِنْ صَدَقَاهُ ، أَوْ سَكَتَا ) عَنْ تَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ ( فَلَا يَمِينَ ) عَلَيْهِ إذْ لَا اخْتِلَافَ ( وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ) فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ سُلِّمَتْ إلَيْهِ بِيَمِينِهِ .
( وَإِنْ كَذَبَاهُ ) بِأَنْ قَالَا : بَلْ تَعْرِفُ أَيُّنَا صَاحِبُهَا حَلَفَ لَهُمَا ( يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ) عَيْنَهُ ، وَكَذَا إنْ كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ ( وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ ) أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ( حَلَفَ ) أَنَّهَا لَهُ ، لِاحْتِمَالِ عَدَمِهِ .
( وَأَخَذَهَا ) بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ ( فَإِنْ نَكَلَ ) الْمُودَعُ عَنْ الْيَمِينِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صَاحِبَهَا ( حُكِمَ عَلَيْهِ ) بِالنُّكُولِ ( وَأُلْزِمَ التَّعْيِينَ ) أَيْ تَعْيِينَ صَاحِبِهَا ( فَإِنْ أَبَى ) التَّعْيِينَ ( أُجْبِرَ عَلَى الْقِيمَةِ ) إذْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً وَعَلَى الْمِثْلِ إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ( فَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ ) ، أَوْ الْمِثْلُ ( أَوْ الْعَيْنُ ) فَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِمَا .
(13/469)

( أَوْ يَتَّفِقَانِ ) عَلَيْهِمَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : أَعْلَمُ الْمُسْتَحِقَّ وَلَا أَحْلِفُ ( ثُمَّ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ لِآخِذِ الْقِيمَةِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ ) الْعَيْنُ لِلْبَيِّنَةِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى الْقُرْعَةِ ( وَرُدَّتْ الْقِيمَةُ إلَى الْمُودَعِ وَلَا شَيْءَ لِلْقَارِعِ ) عَلَى الْمُودَعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا ، بَلْ الْمُفَوِّتُ الْبَيِّنَةُ .
(13/470)

( وَإِنْ أَوَدَعُهُ اثْنَانِ مَكِيلًا مَثَلًا أَوْ مَوْزُونًا يَنْقَسِمُ ) إجْبَارًا بِأَنْ لَا يَنْقُصَ بِتَفَرُّقِهِ ( فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ ) مِنْ الْمُودَعِ ( لِغَيْبَةِ شَرِيكِهِ ، أَوْ ) حُضُورِهِ وَ ( امْتِنَاعِهِ ) مِنْ الْأَخْذِ وَمِنْ الْإِذْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَخْذِ حَقِّهِ ( سَلَّمَهُ ) الْمُودَعُ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُطَالِبِ وُجُوبًا ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَمْيِيزُ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ بِغَيْرِ غَبْنٍ وَلَا ضَرَرٍ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَزِمَ دَفْعُهُ إلَيْهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى قِسْمَةٍ وَيَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ أَوْ اتِّفَاقٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَى الْمُودَعِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْقِسْمَةِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الْحَيْفُ ، لِافْتِقَارِهَا إلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ ظَنٌّ وَتَخْمِينٌ .
(13/471)

( وَإِنْ غُصِبَتْ الْوَدِيعَةُ فَلِلْمُودِعِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا وَذَلِكَ مِنْهُ وَعَبَّرَ فِي الْفُرُوعِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ( وَكَذَا مُضَارِبٌ وَمُرْتَهِنٌ وَمُسْتَأْجِرٌ ) قُلْتُ : وَمُسْتَعِيرٌ وَمُجَاعِلٌ عَلَى عَمَلِهَا .
(13/472)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ ( كُلَّمَا خُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ إلَى الْأَمَانَةِ فَأَنْتَ أَمِينٌ صَحَّ ) لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِيدَاعِ عَلَى الشَّرْطِ ، كَالْوِكَالَةِ .
(13/473)

بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هُوَ الْأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ وَلَا بِهَا مَاءٌ وَلَا عِمَارَةٌ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا انْتَهَى وَتُسَمَّى مَيْتَةً وَمَوَاتًا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ ، وَالْمَوْتَانَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ الْمَوْتُ الذَّرِيعُ وَرَجُلٌ مَوْتَانُ الْقَلْبِ - بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ يَعْنِي أَعْمَى الْقَلْبِ لَا يَفْهَمُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
وَفِي الْقَامُوسِ : الْمَوَاتُ وَكَغُرَابٍ الْمَوْتُ وَكَسَحَابٍ : مَا لَا رَوْحَ فِيهِ وَأَرْضٌ لَا مَالِكَ لَهَا وَالْمَوَتَانُ بِالتَّحْرِيكِ خِلَافُ الْحَيَوَانِ ، وَأَرْضٌ لَمْ تُحْيَا بَعْدُ ، وَبِالضَّمِّ : مَوْتٌ يَقَعُ بِالْمَاشِيَةِ وَيُفْتَحُ ( وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُنْفَكَّةُ عَنْ الِاخْتِصَاصِيَّاتِ وَمِلْكٌ مَعْصُومٌ ) مُسْلِمٌ ، أَوْ كَافِرٌ وَيَأْتِي بَيَانُ الِاخْتِصَاصَاتِ .
وَالْأَصْلُ فِي إحْيَاءِ الْأَرْضِ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ { مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَى مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَأَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمَوَاتَ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ .
(13/474)

وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهِ ( فَإِنْ كَانَ الْمَوَاتُ ) أَيْ الْأَرْضُ لِخَرَابِ الدِّرَاسَةِ ( لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ ) بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْإِحْيَاءِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ نَقَلَ أَبُو الْمُظَفَّرِ فِي أَرْضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ لَيْسَ فِيهَا مَزَارِعُ وَلَا عُيُونٌ وَأَنْهَارٌ تَزْعُمُ كُلُّ قَرْيَةٍ أَنَّهَا لَهُمْ فِي حَرَمِهِمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لِهَؤُلَاءِ وَلَا لِهَؤُلَاءِ ، حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمْ أَحْيَوْهَا فَمَنْ أَحْيَاهَا فَلَهُ وَمَعْنَاهَا نَقْلَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَأْتِي مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ .
(13/475)

( وَإِنْ مَلَكَهَا مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ ) مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهِدٍ لَمْ تُمْلَكْ بِإِحْيَاءٍ ( أَوْ ) مَلَكَهَا مَنْ شُكَّ فِيهِ أَلَهُ حُرْمَةٌ أَمْ لَا ( فَإِنْ وَجَدَ ) هُوَ ( أَوْ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ لَمْ يَمْلِكْ بِإِحْيَاءٍ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لَأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ انْتَهَى وَمُرَادُهُ : مَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ ، أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مَا مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ دَثَرَ فَفِيهِ خِلَافٌ فَعِنْدَ مَالِكٍ : يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ .
(13/476)

( وَإِنْ عُلِمَ ) مَالِكُهُ ( وَلَمْ يُعْقِبْ ) ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ ( لَمْ يَمْلِكْ ) أَيْضًا بِالْإِحْيَاءِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ { مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ } ( وَأَقْطَعهُ الْإِمَامُ مَنْ شَاءَ ) ؛ لِأَنَّهُ فَيْءٌ .
(13/477)

( وَإِنْ كَانَ ) الْمَوَاتُ ( قَدْ مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ تُرِك حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْ بِإِحْيَاءٍ إنْ كَانَ لِمَعْصُومٍ ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْيِي أَوَّلًا لَمْ يَزُلْ عَنْهَا بِالتَّرْكِ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَمْلَاكِ .
(13/478)

( وَإِنْ عُلِمَ مِلْكُهُ ) أَيْ الدَّارِسِ الْخَرَابِ ( لِمُعَيَّنٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ ) بِأَنْ كَانَ لِكَافِرٍ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَلَا أَمَانَ ( فَإِنْ كَانَ بِدَارِ حَرْبٍ وَانْدَرَسَ كَانَ كَمَوَاتٍ أَصْلِيٍّ يَمْلِكُهُ مُسْلِمٌ بِإِحْيَاءٍ ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَ مَنْ لَا عِصْمَةَ لَهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدَارِ إسْلَامٍ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ ، فَلَا أَثَرَ لِإِحْيَائِهِ .
(13/479)

وَإِنْ مَلَكَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ ، بِأَنْ وَكَّلَ غَيْرٌ الْمَعْصُومِ مَعْصُومًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ مَكَانًا فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَرَسَ ، وَصَارَ مَوَاتًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ فَيَكُونُ فَيْئًا بِمَنْزِلَةِ مَا جَلَوْا عَنْهُ خَوْفًا مِنَّا لَكِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا : أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ .
(13/480)

( وَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ الْخَرَابِ أَثَرٌ لِمِلْكٍ غَيْرِ جَاهِلِيٍّ ، كَالْخَرَابِ الَّتِي ذَهَبَتْ أَنْهَارُهَا وَانْدَرَسَتْ آثَارُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ الْآنَ لَهَا مَالِكٌ ( مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ .
( وَكَذَا إنْ كَانَ ) أَثَرُ الْمِلْكِ بِهِ ( جَاهِلِيًّا قَدِيمًا كَدِيَارِ عَادٍ ) وَآثَارِ الرُّومِ فَيَمْلِكُهُ مَنْ أَحْيَاهُ لِمَا سَبَقَ وَرَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ } .
(13/481)

( فَأَمَّا مَسَاكِنُ ثَمُودَ فَلَا تُمْلَكُ فِيهَا لِعَدَمِ دَوَامِ الْبُكَاءِ مَعَ السُّكْنَى وَ ) مَعَ ( الِانْتِفَاعِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ) وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ ، بَلْ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى عَنْ جَمْعٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
(13/482)

( وَيُكْرَهُ دُخُولُ دِيَارِهِمْ ) أَيْ ثَمُودَ ( إلَّا لِبَاكٍ مُعْتَبِرٍ ، لَا يُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ ) مِنْ الْعَذَابِ لِلْخَبَرِ .
(13/483)

( أَوْ ) كَانَ أَثَرُ الْمِلْكِ بِهِ جَاهِلِيًّا ( قَرِيبًا ) فَيَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْمِلْكِ الَّذِي بِهِ لَا حُرْمَةَ لَهُ أَشْبَهَ آثَارَ الْجَاهِلِيِّ الْقَدِيمِ .
(13/484)

( أَوْ تَرَدَّدَ فِي جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ ) وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِلْكُهُ لِمَعْصُومِ مِلْكٍ بِالْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ .
(13/485)

( وَمَتَى أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُحْيِي ( مُسْلِمًا كَانَ ) الْمُحْيِي ( أَوْ ذِمِّيًّا ) ، وَسَوَاءٌ أَحْيَاهَا ( بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، أَوْ ) بِ ( غَيْرِ إذْنِهِ ، فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَخْبَارِ ؛ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ فَلَمْ يُفْتَقَرْ مِلْكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ ، كَأَخْذِ الْمُبَاحِ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ .
(13/486)

( إلَّا مَوَاتَ الْحَرَمِ ) وَ ( عَرَفَاتٍ ) فَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ ، وَاخْتِصَاصِهِ بِمَحَلٍّ النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ وَمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ عَلَى الْحَرَمِ كَمَا سَبَقَ فَلَا إحْيَاءَ بِهِمَا .
(13/487)

( وَمَوَاتُ الْعَنْوَةِ ) كَأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ ( كَغَيْرِهِ ) مِمَّا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ ، كَالْمَدِينَةِ وَمَا صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ ( فَيُمْلَكُ ) مَوَاتُ الْعَنْوَةِ بِالْإِحْيَاءِ .
( وَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَنْ أَحْيَا مَوَاتَ الْعَنْوَةِ وَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ " لَيْسَ فِي أَرْضِ السَّوَادِ مَوَاتٌ " مُعَلَّلًا بِأَنَّهَا لِجَمَاعَةٍ فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا أَحَدُهُمْ حَمَلَهَا الْقَاضِي عَلَى الْعَامِرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَهُ لِكَوْنِ السَّوَادِ كَانَ عَامِرًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحِينَ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْكُفَّارِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْمُحْيِي لِلْعَنْوَةِ ( ذِمِّيًّا ) فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا تُقَرُّ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ بِدُونِ الْخَرَاجِ كَغَيْرِ الْمَوَاتِ وَهَلْ يَمْلِكُهُ مَعَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْإِنْصَافِ أَوَّلًا : تَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَثَانِيًا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ يُقَرُّ بِيَدِهِ بِالْخَرَاجِ .
(13/488)

( وَلَا يَمْلِكُ مُسْلِمٌ ) بِالْإِحْيَاءِ ( مَا ) أَيْ مَوَاتًا ( أَحْيَاهُ مِنْ أَرْضِ كُفَّارٍ صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ الْأَرْضَ ( لَهُمْ ، وَلَنَا الْخَرَاجُ عَلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّهُمْ صُولِحُوا فِي بِلَادِهِمْ فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لِشَيْءٍ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَوَاتَ تَابِعٌ لِلْبَلَدِ وَيُفَارِقُ دَارَ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ .
(13/489)

( وَلَا يُمْلَكُ بِإِحْيَاءِ مَا قَرُبَ ) عُرْفًا ( مِنْ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ ، كَطُرُقِهِ وَفِنَائِهِ ) مَا اتَّسَعَ أَمَامَهُ ( وَمُجْتَمَعِ نَادِيهِ ) أَيْ جَمَاعَتِهِ ( وَمَسِيلِ مِيَاهِهِ ، وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ ، وَمُلْتَقَى تُرَابِهِ وَ ) مَلْقَى ( آلَاتِهِ ) الَّتِي لَا نَفْعَ بِهَا ( وَمَرْعَاهُ وَمُحْتَطَبِهِ ، وَحَرِيمِ الْبِئْرِ ، وَ ) حَرِيمِ ( النَّهْرِ ، وَ ) حَرِيمِ ( الْعَيْنِ ، وَمُرْتَكَضِ الْخَيْلِ ) أَيْ الْمَحَلِّ الْمُعَدِّ لِرَكْضِهَا ( وَمَدَافِنِ الْأَمْوَاتِ ، وَمُنَاخِ الْإِبِلِ ، وَالْمَنَازِلِ الْمُعْتَادَةِ لِلْمُسَافِرِينَ حَوْلَ الْمِيَاهِ ، وَالْبِقَاعِ الْمُرْصَدَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَ ) لِصَلَاةِ ( الِاسْتِسْقَاءِ ، وَ ) لِصَلَاةِ ( الْجَنَائِزِ ، وَ ) الْبِقَاعِ الْمُرْصَدَةِ لِ ( دَفْنِ الْمَوْتَى ) وَلَوْ قَبْلَ الدَّفْنِ .
( وَنَحْوِهِ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَا يَجُوزُ إحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً مِنْ غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ } ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّ مُبَاحَ الْمَرَافِقِ لَا يَمْلِكُهَا الْمُحْيِي بِالْإِحْيَاءِ لَكِنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ .
(13/490)

( وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَا لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ ) مِمَّا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَمْلُوكِ لِأَهْلِ الْعَامِرِ .
(13/491)

( وَمَا ) قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ لَكِنَّهُ ( لَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِهِ مِلْكٌ بِإِحْيَاءٍ ) كَالْبَعِيدِ عَنْهُ ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ، مَعَ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ ، وَهُوَ التَّعَلُّقُ بِمَصَالِحِ الْعَامِرِ .
(13/492)

( وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُهُ ) أَيْ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ بِمَصَالِحِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ } مَعَ قُرْبِهِ مِنْ عَامِرِ الْمَدِينَةِ .
(13/493)

( وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ وَقْتَ الْإِحْيَاءِ جُعِلَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ) لِلْخَبَرِ ( وَلَا تُغَيَّرُ ) الطَّرِيقُ ( بَعْدَ وَضْعِهَا ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ؛ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ ) فَلَا يَخْتَصُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا .
(13/494)

( وَلَا تُمْلَكُ مَعَادِنُ ظَاهِرَةٌ ) بِإِحْيَاءٍ ( وَلَا تُحَجَّرُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَحَجَّرَهَا لِيَخْتَصَّ بِهَا ( وَهِيَ ) أَيْ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ ( مَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى عَمَلٍ ) بِأَنْ كَانَ يُتَوَصَّلُ إلَى مَا فِيهَا بِلَا مُؤْنَةٍ ( كَمِلْحٍ وَقَارٍ ، وَنَفْطٍ وَكُحْلٍ ، وَجَصٍّ ، وَيَاقُوتٍ وَمَاءٍ ، وَثَلْجٍ ) فِي عَدِّهِمَا مِنْ الْمَعَادِنِ نَظَرٌ ( وَمُومْيَا ، وَبِرَامٍ ، وَكِبْرِيتٍ ، وَمُقَاطِعِ طِينٍ ) فِي جَعْلِهِ مِنْ الْمَعَادِنِ نَظَرٌ .
( وَنَحْوِهَا ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ { ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ مَعْدِنَ الْمِلْحِ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ رَدَّهُ } كَذَا قَالَ أَحْمَدُ .
(13/495)

( وَلَا ) تُمْلَكُ وَلَا تُحْتَجَرُ مَعَادِنُ ( بَاطِنَةٌ ) وَهِيَ الَّتِي تَحْتَاجُ فِي إخْرَاجِهَا إلَى حَفْرٍ وَمُؤْنَةٍ ( ظَهَرَتْ ) الْبَاطِنَةُ ( أَوْ لَا كَحَدِيدٍ وَنَحْوِهِ ) مِنْ نُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ وَشِبْهِهَا ( بِإِحْيَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا تَمَلُّكٍ ؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ الَّذِي يُمْلَكُ بِهِ الْعَمَارُ الَّتِي يَتَهَيَّأُ بِهَا الْمُحْيَا لِلِانْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ عَمَلٍ وَهَذَا حَفْرٌ وَتَخْرِيبٌ يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارٍ عِنْدَ كُلِّ انْتِفَاعٍ .
(13/496)

( وَلَا ) يُمْلَكُ بِإِحْيَاءِ ( مَا نَضَبَ ) أَيْ غَارَ ( عَنْهُ الْمَاءُ مِمَّا كَانَ مَمْلُوكًا وَغَلَبَ ) الْمَاءُ ( عَلَيْهِ ثُمَّ نَضَبَ ) الْمَاءُ عَنْهُ ، بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهِ قَبْلَ غَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَ ( لَهُمْ أَخْذُهُ ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ مِلْكَهُمْ عَنْهُ .
(13/497)

( أَمَّا مَا نَضَبَ ) أَيْ غَارَ ( عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ الْجَزَائِرِ وَالرَّقَاقِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَرْضٌ لَيِّنَةٌ أَوْ رِمَالٌ يَتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ لَيِّنَةُ التُّرَابِ تَحْتَهَا صَلَابَةٌ ( مِمَّا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فَلِكُلِّ أَحَدٍ إحْيَاؤُهُ ) بَعُدَتْ ، أَوْ قَرُبَتْ ( كَمَوَاتٍ ) قَالَ الْحَارِثِيُّ : مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَقَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى : إذَا نَضَبَ الْمَاءُ مِنْ جَزِيرَةٍ إلَى فِنَاءِ رَجُلٍ لَمْ يُبْنَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ ، أَيْ يَرْجِعُ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِذَا وَجَدَهُ مَبْنِيًّا رَجَعَ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَأَضَرَّ بِأَهْلِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْجَزَائِرَ مَنْبَتُ الْكَلَأِ وَالْحَطَبِ ، فَجَرَتْ مَجْرَى الْمَعَادِن الظَّاهِرَةِ .
(13/498)

( وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَعَادِنَ ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطِنَةٍ ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ جَوَازَهُ { ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلِيسَهَا وَغُوَيْرَهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ .
(13/499)

( فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِعٌ حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ صَارَ مِلْحًا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا تَضْيِيقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ ، بَلْ يَحْدُثُ نَفْعُهُ بِالْعَمَلِ فِيهِ فَلَمْ يُمْنَعُ مِنْهُ ، كَبَقِيَّةِ الْمَوَاتِ وَإِحْيَاؤُهُ بِتَهْيِئَتِهِ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ حَفْرِ تُرَابِهِ وَتَمْهِيدِهِ وَفَتْحِ قَنَاةٍ إلَيْهِ يَتَهَيَّأُ بِهَذَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ .
(13/500)

( وَإِذَا مَلَكَ الْمُحْيَا ) بِأَنْ أَحْيَا مَا يَجُوزُ لَهُ إحْيَاؤُهُ ( مَلَكَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَعَادِنِ الْجَامِدَةِ ، كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالْجَوَاهِرِ ( بَاطِنَةً كَانَتْ ) الْمَعَادِنُ ( أَوْ ظَاهِرَةً ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَطَبَقَاتِهَا وَهَذَا مِنْهَا فَدَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ وَيُفَارِقُ الْكَنْزَ ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا لِلنَّقْلِ عَنْهَا فَالْبَاطِنَةُ كَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ ، وَالرَّصَاصِ وَالظَّاهِرَةُ كَالْكُحْلِ ، وَالْجَصِّ ، وَالزِّرْنِيخِ ، وَالْكِبْرِيتِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ : .
(14/1)

: وَلَوْ تَحَجَّرَ الْأَرْضَ أَوْ قَطَعَهَا فَظَهْرَ فِيهَا الْمَعْدِنُ قَبْلَ إحْيَائِهَا كَانَ لَهُ إحْيَاؤُهَا ، وَيَمْلِكُهَا بِمَا فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِتَحَجُّرِهِ وَإِقْطَاعِهِ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ إتْمَامِ حَقِّهِ .
(14/2)

( وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ ) أَيْ الْمُحْيَا مِنْ الْأَرْضِ ( عَيْنُ مَاءٍ مَاءٍ أَوْ مَعْدِنٍ جَارٍ إذَا أُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ خَلَفَهُ غَيْرُهُ ، كَنَفْطٍ وَقَارٍ أَوْ ) ظَهَرَ فِيهَا ( كَلَأٌ ، أَوْ شَجَرٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ) لِأَنَّهُ لَوْ سَبَقَ إلَى الْمُبَاحِ الَّذِي لَيْسَ بِأَرْضِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَفِي لَفْظٍ { فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } فَهُنَا أُولَى ( وَلَا يَمْلِكُهُ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ } رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ { وَثَمَنُهُ حَرَامٌ } وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَلَمْ تُمْلَكْ بِمِلْكِهَا كَالْكَنْزِ .
(14/3)

( وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ الَّذِي فِي قَرَارِ الْعَيْنِ ، الْعَيْنِ أَوْ ) فِي قَرَارِ ( الْبِئْرِ ) عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ عِيَالِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ ( لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِبَهَائِمِ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ مُبَاحٌ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ ) رَبُّ الْأَرْضِ ( بِهِ سَوَاءٌ ، اتَّصَلَ ) مَوْضِعُ الْمَاءِ ( بِالْمَرْعَى ، أَوْ بَعُدَ عَنْهُ وَيَلْزَمُ ) أَيْضًا ( بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُؤْذِهِ بِالدُّخُولِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا { مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ ، أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَا يَتَوَعَّدُ عَلَى مَا يَحِلُ .
(14/4)

( فَإِنْ آذَاهُ ) بِالدُّخُولِ فَلَهُ مَنْعُهُ ، وَكَذَا لَوْ تَضَرَّرَ بِبَذْلِهِ ، أَوْ وَجَدَهُ مُبَاحًا غَيْرُهُ ، ( أَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ ) أَيْ الْبِئْرِ ( مَاءُ السَّمَاءِ فَيَخَافُ عَطَشًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْنَعَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْحِيَازَةِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ بِخِلَافِ الْعِدِّ .
(14/5)

( وَكَذَا لَوْ حَازَهُ ) أَيْ الْمَاءَ الْعِدَّ ( فِي إنَاءٍ ) لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ لِمَا تَقْدَمَ ، إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ بِشَرْطِهِ ( وَعِنْدَ الْأَذَى يُورِدُ الْمَاشِيَةَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمَاءِ الْعِدِّ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَةِ رَبِّ أَرْضِهِ ( فَيَجُوزُ لِرُعَاتِهَا سَوْقُ فَضْلِ الْمَاءِ إلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ بِلَا مَفْسَدَةٍ .
(14/6)

( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَذْلُ الْمَاءِ ( بَذْلُ آلَةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، كَالْحَبْلِ وَالدَّلْوِ وَالْبَكَرَةِ ) ؛ لِأَنَّهَا تَتْلَفُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَشْبَهَتْ بَقِيَّةَ مَالِهِ لَكِنْ إنْ اُضْطُرَّ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى رَبِّهَا لَزِمَ بَذْلُهَا وَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ .
(14/7)

( وَإِذَا حَفَرَ بِئْرًا بِ ) أَرْضٍ ( مَوَاتٍ لِلسَّابِلَةِ ) أَيْ لِنَفْعِ الْمُجْتَازِينَ ( فَالنَّاسُ مُشْتَرِكُونَ فِي مَائِهَا ، وَالْحَافِرُ لَهَا كَأَحَدِهِمْ فِي السَّقْيِ وَالزَّرْعِ وَالشُّرْبِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَافِرَ لَمْ يَخُصَّ بِهَا نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ .
(14/8)

( وَعِنْدَ الضَّيِّقِ ) أَيْ التَّزَاحُمِ ( يُقَدَّمُ الْآدَمِيُّ ) فِي السَّقْيِ ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ حُرْمَةً ( ثُمَّ ) تُقَدَّمُ ( الْبَهَائِمُ ) ؛ لِأَنَّ لَهَا حُرْمَةً ( ثُمَّ ) يُسْقَى ( الزَّرْعُ ) .
(14/9)

( وَإِنْ حَفَرَهَا ) أَيْ الْبِئْرِ ( لِيَرْتَفِقَ هُوَ ) أَيْ الْحَافِرُ ( بِمَائِهَا كَحَفْرِ السِّفَارَةِ فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ ) بِئْرًا لِيَرْتَفِقُوا بِمَائِهَا وَكَحَفْرِ الْمُنْتِجِينَ ( كَالْأَعْرَابِ وَالتُّرْكُمَانِ يُنْتِجُونَ أَرْضًا فَيَحْفِرُونَ لِشُرْبِهِمْ وَشُرْبِ دَوَابِّهِمْ لَمْ يَمْلِكُوهَا ) ؛ لِأَنَّهُمْ جَازِمُونَ بِانْتِقَالِهِمْ عَنْهَا وَتَرْكِهَا لِمَنْ يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُمْ بِخِلَافِ الْحَافِرِ لِلتَّمَلُّكِ .
( وَهُمْ أَحَقُّ بِمَائِهَا مَا أَقَامُوا ) لِسَبْقِهِمْ ( وَعَلَيْهِمْ بَذْلُ الْفَاضِلِ ) مِنْ الْمَاءِ ( لِشَارِبِهِ ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( وَبَعْدَ رَحِيلِهِمْ تَكُونُ سَابِلَةً لِلْمُسْلِمِينَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِمَّنْ لَمْ يَحْفُرْهَا أَحَقَّ مِنْ الْآخَرِ ( فَإِنْ عَادُوا ) أَيْ الْحَافِرُونَ ( إلَيْهَا كَانُوا أَحَقَّ بِهَا ) مَنْ غَيْرِهِمْ ، ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْفِرُوهَا إلَّا لِأَنْفُسِهِمْ وَمِنْ عَادَتِهِمْ الرَّحِيلُ وَالرُّجُوعُ فَلَمْ تَزَلْ أَحَقِّيَّتُهُمْ بِذَلِكَ .
( قَالَ فِي الْمُغْنِي ) وَالشَّرْحِ ( وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي لِشُرْبِهِ وَطَهَارَتِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَانْتِفَاعِهِ بِهِ ، فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ ( مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ ) رَبِّهِ ( إذَا لَمْ يَدْخُلْ إلَيْهِ فِي مَكَان مَحُوطٍ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ كَانَ بِفَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
(14/10)

فَأَمَّا مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ كَسَقْيِ الْمَاشِيَةِ الْكَثِيرَةِ فَإِنْ فَضَلَ الْمَاءُ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا وَتَقَدَّمَ ( وَقَالَ الْحَارِثِيُّ الْفَضْلُ الْوَاجِبُ بَذْلُهُ مَا فَضَلَ عَنْ شَفَتِهِ وَشَفَةِ عِيَالِهِ ، وَعَجِينِهِمْ ، وَطَبِيخِهِمْ ، وَطَهَارَتِهِمْ ، وَغَسْلِ ثِيَابِهِمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَنْ مَوَاشِيهِ وَمَزَارِعِهِ وَبَسَاتِينِهِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ حَاجَتِهِ .
(14/11)

وَإِنْ حَفَرَ الْبِئْرَ بِمَوَاتٍ تَمَلَّكَهَا فَهِيَ لَهُ كَمَا يَأْتِي كَمَا لَوْ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ الْحَيِّ .
(14/12)

فَصْلٌ وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ ( أَنْ يَحُوزَهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ ) بِحَيْثُ ( يَمْنَعُ ) الْحَائِطُ ( مَا وَرَاءَهُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ وَلَهُمَا مِثْلُهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .
( وَيَكُونُ الْبِنَاءُ مِمَّا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ الْبِنَاءُ بِهِ مِنْ لَبِنٍ ، أَوْ آجُرٍّ أَوْ حَجَرٍ ، أَوْ قَصَبٍ ، أَوْ خَشَبٍ وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ أَرَادَهَا ) الْمُحْيِي ( لِبِنَاءٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ ) أَرَادَهَا ( حَظِيرَةَ غَنَمٍ ، أَوْ ) حَظِيرَةَ ( خَشَبٍ وَنَحْوَهُمَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي الْإِحْيَاءِ ( تَسْقِيفٌ ) وَلَا نَصْبُ بَابٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْخَبَرِ ، وَالسُّكْنَى مُمْكِنَةٌ بِدُونِهِ ( أَوْ ) أَنْ ( يُجْرِيَ لَهَا مَاءً بِأَنْ يَسُوقَ إلَيْهَا ) مَاءَ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ ( إنْ كَانَتْ لَا تُزْرَعُ إلَّا بِهِ ) أَيْ بِالْمَاءِ الْمَسُوقِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ نَفْعَ الْأَرْضِ بِالْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ الْحَائِطِ ( أَوْ ) أَنْ ( يَحْفِرَ فِيهَا بِئْرًا يَكُونُ فِيهَا مَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَاءِ فَهُوَ كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ عَلَى مَا يَأْتِي ) تَفْصِيلُهُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ .
(14/13)

وَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ إلَّا أَنْ تَحْتَاجَ إلَى طَيٍّ فَتَمَامُ الْإِحْيَاءِ طَيُّهَا ( أَوْ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا شَجَرًا ) بِأَنْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ لِلْغِرَاسِ لِكَثْرَةِ أَحْجَارِهَا ، أَوْ نَحْوِهَا ، فَيُنَقِّيهَا وَيَغْرِسُهَا ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ كَالْحَائِطِ ( أَوْ ) أَنْ ( يَمْنَعَ ) عَنْ الْمَوَات ( مَا لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا إلَّا بِحَبْسِهِ عَنْهَا ، كَأَرْضِ الْبَطَائِحِ ) ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَزْرَعهَا وَيَسْقِيَهَا .
(14/14)

( وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ زَرْعِهَا كَثْرَةُ الْأَحْجَارِ كَأَرْضِ اللَّجَأَةِ ) نَاحِيَةٌ بِالشَّامِ ( فَإِحْيَاؤُهَا بِقَلْعِ أَحْجَارِهَا وَتَنْقِيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غِيَاضًا وَأَشْجَارًا كَأَرْضِ الشَّعْرِ فَبِأَنْ يَقْلَعَ أَشْجَارَهَا ، وَيُزِيلَ عُرُوقَهَا الْمَانِعَةَ مِنْ الزَّرْعِ ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا .
(14/15)

( وَلَا يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِمُجَرَّدِ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلْبَقَاءِ بِخِلَافِ الْغَرْسِ ( وَلَا ) يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ أَيْضًا ( بِخَنْدَقٍ يَجْعَلُهُ عَلَيْهَا ) أَيْ حَوْلَ الْأَرْضِ الَّتِي يُرِيدُ إحْيَاءَهَا ( أَوْ ) بِ ( شَوْكٍ وَشِبْهِهِ يُحَوِّطُهَا بِهِ وَيَكُونُ تَحَجُّرًا ) ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ يَنْزِلُ مَنْزِلًا وَيُحَوِّطُ عَلَى رَحْلِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ .
(14/16)

( وَإِنْ حَفَرَ ) فِي مَوَاتٍ ( بِئْرًا عَادِيَّةً ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ نِسْبَةً إلَى عَادٍ وَلَمْ يُرِدْ عَادًا بِعَيْنِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ عَادٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَكَانَتْ لَهَا آثَارٌ فِي الْأَرْضِ نُسِبَ إلَيْهَا كُلُّ قَدِيمٍ فَلِذَا قَالَ .
( وَهِيَ الْقَدِيمَةُ الَّتِي انْطَمَّتْ وَذَهَبَ مَاؤُهَا ، فَجُدِّدَ حَفْرُهَا وَعِمَارَتُهَا أَوْ انْقَطَعَ مَاؤُهَا فَاسْتَخْرَجَهُ مَلَكَهَا وَمَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وَ ) الْبِئْرُ ( غَيْرُ الْعَادِيَّةِ ) حَرِيمُهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَرِيمِ الْعَادِيَّةِ فَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ " السُّنَّةُ فِي حَرِيمِ الْقَلِيبِ الْعَادِيِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا وَالْبَدِيءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ " وَرَوَى الْخَلَّالُ وَالدَّارَقُطْنِيّ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ : أَنَّ الْبِئْرَ الَّتِي لَهَا مَاءٌ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ لَيْسَ لِأَحَدٍ احْتِجَارُهُ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ ( وَحَرِيمُ عَيْنٍ وَقَنَاةٍ ) مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا ( خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ) قُلْتُ : لَعَلَّ الْمُرَادَ بِذِرَاعِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( وَحَرِيمُ نَهْرٍ مِنْ حَافَتَيْهِ مَا يَحْتَاجُ ) النَّهْرُ ( إلَيْهِ لِطَرْحِ كِرَايَتِهِ ) أَيْ مَا يُلْقَى مِنْهُ طَلَبًا لِسُرْعَةِ جَرْيِهِ .
( وَطَرِيقِ شَاوِيهِ ) أَيْ : قَيِّمِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَالْكِرَايَةُ وَالشَّايُ لَمْ أَجِدْ لَهُمَا أَصْلًا فِي اللُّغَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَلَعَلَّهُمَا مُوَلَّدَتَانِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الشَّامِ ( وَمَا يَسْتَضِرُّ صَاحِبُهُ بِتَمَلُّكِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَثُرَ ) ، وَكَذَا مَا يَرْتَفِقُ بِدُخُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ .
(14/17)

( وَلَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِ النَّهْرِ ( عَمَلُ أَحْجَارِ طَحْنٍ عَلَى النَّهْرِ وَنَحْوِهِ وَمَوْضِعُ غَرْسٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِهِمَا ) قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَالَ : ، وَإِنْ كَانَ بِجَنْبِهِ مُسَنَّاةٌ لِغَيْرِهِ ارْتَفَقَ بِهَا فِي ذَلِكَ ، أَيْ فِي تَنْظِيفِهِ ضَرُورَةً ( وَحَرِيمُ شَجَرَةٍ قَدْرُ مَدِّ أَغْصَانِهَا وَ ) الْحَرِيمُ ( فِي النَّخْلِ ) ( مَدُّ جَرِيدِهَا ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { اُخْتُصِمَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا فَذُرِعَتْ فَكَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، أَوْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَلِكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( وَحَرِيمُ أَرْضٍ ) أُحْيِيَتْ ( لِزَرْعٍ ) قَدْرَ ( مَا يَحْتَاجهُ ) زَارِعُهَا ( لِسَقْيِهَا وَرَبْطِ دَوَابِّهَا وَطَرْحِ سَبَخِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَمَصْرِفِ مَائِهَا عِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ مَرَافِقِهَا ( وَحَرِيمُ دَارٍ مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا مَطْرَحُ تُرَابٍ وَكُنَاسَةٍ وَثَلْجٍ وَمَاءٍ وَمِيزَابٍ وَمَمَرٍّ إلَى بَابِهَا ) ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يَرْتَفِقُ بِهِ سَاكِنُهَا .
(14/18)

( وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِمِلْكِ الْغَيْرِ ) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ؛ لِأَنَّ الْحَرِيمَ مِنْ الْمَرَافِقِ وَلَا يَرْتَفِقُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ أَحَقُّ بِهِ ( وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ ( فِي مِلْكِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ بِحَسْبِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَإِنْ تَعَدَّى ) الْعَادَةَ ( مُنِعَ ) التَّعَدِّي ، عَمَلًا بِالْعَادَةِ .
(14/19)

( وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا ) أَيْ شَرَعَ فِي إحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتِمَّهُ ( بِأَنْ حَفَرَ بِئْرًا وَلَمْ يَصِلْ إلَى مَائِهَا ، أَوْ أَدَارَ حَوْلَ الْأَرْضِ ) الَّتِي أَرَادَ إحْيَاءَهَا ( تُرَابًا أَوْ أَحْجَارًا ، أَوْ جِدَارًا صَغِيرًا ) لَا يَمْنَعُ مَا وَرَاءَهُ ( أَوْ سَبَقَ إلَى شَجَرٍ مُبَاحٍ كَالزَّيْتُونِ وَالْخَرْنُوبِ وَنَحْوِهِمَا فَشَفَاهُ ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ أَيْ قَطَعَ الْأَغْصَانَ الرَّدِيئَةَ لِتَخْلُفَهَا أَغْصَانٌ جَيِّدَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ وَأَطَالَ فِيهِ وَذَكَرْنَاهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى .
( وَأَصْلَحَهُ وَلَمْ يَرْكَبْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) بِأَنْ خَنْدَقَ حَوْلَ الْأَرْضِ أَوْ حَرَثَهَا ، أَوْ أَدَارَ حَوْلَهَا شَوْكًا أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ ( أَوْ أَقْطَعَهُ لَهُ إمَامٌ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُتَحَجِّرُ ( أَحَقُّ بِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( وَ ) كَذَا ( وَارِثُهُ بَعْدَهُ ) يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ حَقًّا ، أَوْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ } ؛ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمُوَرِّثِ فَقَامَ وَارِثَهُ مَقَامَهُ فِيهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ( وَكَذَا مَنْ يَنْقُلُهُ ) الْمُتَحَجِّرُ ، أَوْ وَارِثُهُ ( إلَيْهِ بِغَيْرِ بِيَعٍ ) فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْحَقُّ أَقَامَهُ مَقَامَهُ فِيهِ .
(14/20)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُتَحَجِّرِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِهِمَا بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَشَرْطُ الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا .
(14/21)

( فَإِنْ فَإِنْ ، أَيْ أَطْعَمَ الزَّيْتُونَ وَالْخَرْنُوبَ ) بَعْدَ أَنْ شَفَاهُ وَأَصْلَحَهُ ( مَلَكَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَهَيَّأَ بِذَلِكَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ لِمَا يُرَادُ مِنْهُ فَهُوَ كَسَوْقِ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الْمَوَاتِ ( وَ ) مَلَكَ أَيْضًا ( حَرِيمَهُ ) تَبَعًا لَهُ وَتَقَدَّمَ .
(14/22)

( فَإِنْ لَمْ يَتِمّ إحْيَاؤُهُ ) أَيْ إحْيَاءُ مَا تَحَجَّرَ مِمَّا تَقَدَّمَ ( أَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ عُرْفًا كَنَحْوِ ثَلَاثِ سِنِينَ قِيلَ لَهُ ) أَيْ : الْمُتَحَجِّرِ ( إمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ ) فَتَمْلِكَهُ ( أَوْ تَتْرُكَهُ ) لِمَنْ يُحْيِيهِ ( إنْ حَصَلَ مُتَشَوِّفٌ لِلْإِحْيَاءِ ) ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، أَوْ مَشْرَعَةِ مَاءٍ أَوْ مَعْدِنٍ لَا يَنْتَفِعُ وَلَا يَدَعُ غَيْرَهُ يَنْتَفِعُ .
(14/23)

( فَإِنْ طَلَبَ ) الْمُتَحَجِّرُ ( الْمُهْلَةَ لِعُذْرٍ أُمْهِلَ شَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، أَوْ أَقَلَّ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَلَا يُمْهَلُ ) بَلْ يُقَالُ لَهُ : إمَّا أَنْ تَعْمُر وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَك فَإِنْ لَمْ يَعْمُرْهَا كَانَ لِغَيْرِهِ عِمَارَتُهَا .
(14/24)

( وَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الْمُتَحَجِّرِ ( فِي مُدَّةِ الْمُهْلَةِ أَوْ قَبْلَهَا لَمْ يَمْلِكُهُ ) لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ } ؛ وَلِأَنَّهُ إحْيَاءٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ أَسْبَقُ فَكَانَ أَوْلَى .
(14/25)

( وَ ) إنْ أَحْيَاهُ أَحَدٌ ( بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ ( مَلَكَهُ ) مَنْ أَحْيَاهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا مِلْكَ لَهُ ، وَحَقُّهُ زَالَ بِإِعْرَاضِهِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِمْهَالِ .
(14/26)

( وَمَنْ ) ( نَزَلَ عَنْ وَظِيفَةٍ ) مِنْ إمَامَةٍ إمَامَةٍ أَوْ خَطَابَةٍ خَطَابَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ وَنَحْوِهِ ( لِزَيْدٍ وَهُوَ ) أَيْ زَيْدٌ ( لَهَا ) أَيْ الْوَظِيفَةِ ( أَهْلٌ لَمْ يَتَقَرَّرْ غَيْرُهُ فِيهَا ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا ( فَإِنْ قَرَّرَ هُوَ ) أَيْ قَرَّرَهُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ كَالنَّاظِرِ تَمَّ الْأَمْرُ لَهُ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُقَرِّرْهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْرِيرِ ( فَهِيَ ) أَيْ : الْوَظِيفَةُ ( لِلنَّازِلِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رَغْبَةٌ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَظِيفَتِهِ ( وَقَالَ الشَّيْخُ : لَا يَتَعَيَّنُ الْمَنْزُولُ لَهُ ، وَيُوَلِّي مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا شَرْعًا ) وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ بِعِوَضٍ أَوْ لَا ، وَعَلَى كُلٍّ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رَغْبَةٌ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَظِيفَتِهِ ثُمَّ قَالَ : وَكَلَامُ الشَّيْخِ فِي قَضِيَّةِ عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَنْزُولَ لَهُ لَيْسَ أَهْلًا ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النُّزُولَ يُفِيدُ الشُّغُورَ وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُ بِشُغُورِهِ إذْ السَّاقِطُ لَا يَعُودُ وَقَوْلُهُ : فِي قَضِيَّةِ عَيْنٍ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَالَ فِي الْمُوَضِّحِ : مُلَخَّصُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : يَسْتَحِقُّهَا مَنْزُولٌ لَهُ إنْ كَانَ أَهَلًا وَإِلَّا فَلِنَاظِرٍ تَوْلِيَةُ مُسْتَحِقِّهَا شَرْعًا انْتَهَى .
(14/27)

وَمِمَّا يُشْبِهُ النُّزُولَ عَنْ الْوَظَائِفِ : النُّزُولُ عَنْ الْإِقْطَاعِ فَإِنَّهُ نُزُولٌ عَنْ اسْتِحْقَاقٍ يَخْتَصُّ بِهِ لِتَخْصِيصِ الْإِمَامِ لَهُ اسْتِغْلَالَهُ أَشْبَهَ مُسْتَحِقَّ الْوَظِيفَةِ وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ الْخُلْعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ قُلْتُ : ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ النُّزُولُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا بَذَلَهُ مِنْ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .
(14/28)

( وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَمَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالْخَرَاجِ كَالْمُسْتَأْجَرِ ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا كُلَّ عَامٍ ، فَمَلَكُوا مَنَافِعَهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي يَبْذُلُونَهُ ( وَيَرِثُهَا وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ ) فَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِهَا بِالْخَرَاجِ ( وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَخَذُهَا مِنْهُ ) أَيْ : مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَلَا مِنْ وَرَثَتِهِ ( وَدَفْعُهَا إلَى غَيْرِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ( وَإِنْ نَزَلَ عَنْهَا ، أَوْ آثَرَ بِهَا ) أَحَدًا ( فَالْمَنْزُولُ لَهُ ) أَحَقُّ بِهَا ( وَالْمُؤْثَرُ أَحَقُّ بِهَا ) مِنْ غَيْرِهِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي الْأَرْضِينَ الْمَغْنُومَةِ .
(14/29)

( وَمِثْلُهُ مَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ لَوْ آثَرَ شَخْصًا بِمَكَانِهِ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ ) أَيْ الْمُؤْثَرِ ( سَبْقُهُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ أَشْبَهَ مَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا ، أَوْ سَبَقَ إلَيْهِ ) أَيْ الْمَوَاتِ ( أَوْ آثَرَ بِهِ ) فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ سَبْقُهُ إلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ ، أَيْ الْمُتَحَجِّرِ فِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ وَمَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهِ فِي نُزُولٍ مُسْتَحِقٍّ عَنْ وَظِيفَةٍ لِزَيْدٍ ، هَلْ يَتَقَرَّرُ فِيهَا غَيْرُهُ ؟ ( فَمُرَادُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ بِالتَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ النُّزُولُ الْمَذْكُورُ ، إمَّا لِسُكُونِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ مَنْ الْمَنْزُولِ لَهُ ، أَوْ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ إذَا كَانَ النُّزُولُ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْإِمْضَاءِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ الْمُتَحَجِّرَ فَيَجْرِي فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَمَّا إذَا تَمَّ النُّزُولُ إمَّا بِالْقَبُولِ ) .
مِنْ الْمَنْزُولِ لَهُ ( أَوْ الْإِمْضَاءِ ) مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ ( وَوَقَعَ ) الْمَنْزُولُ ( الْمَوْقِعَ ) لِأَهْلِيَّةِ الْمَنْزُولِ لَهُ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ ( فَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّقَرُّرُ ) عَنْ الْمَنْزُولِ لَهُ ( وَلَا ) لِنَاظِرٍ وَلَا غَيْرِهِ ( التَّقْرِيرُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَنْزُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَى الْمَنْزُولِ لَهُ عَاجِلًا بِقَبُولِهِ .
وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْرِيرِ نَاظِرٍ وَلَا مُرَاجَعَتِهِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِهِ لَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَهُ مُلَخَّصُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي الْمَجْدِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَنْزُولُ عَنْهُ ( حِينَئِذٍ يُشْبِهُ بِالْمُتَحَجَّرِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( إذَا أَحْيَاهُ مَنْ تَحَجَّرَهُ وَ ) يُشْبِهُ ( بِالْمُؤْثَرِ بِالْمَكَانِ إذَا صَارَ فِيهِ ) لَيْسَ لِأَحَدٍ نَزْعُهُ مِنْهُ ( لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَ الْمُحْيِي عَمَّا أَحْيَاهُ وَلَا
(14/30)

الْمُؤْثَرُ يُزَالُ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أُوثِرَ بِهِ وَصَارَ فِيهِ ) بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ .
(14/31)

فَصْلٌ فِي الْإِقْطَاعِ وَقَدْ قَسَّمَهُ الْأَصْحَابُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ ، وَإِقْطَاعُ إرْفَاقٍ وَقَسَّمَ الْقَاضِي إقْطَاعَ التَّمْلِيكِ إلَى مَوَاتٍ وَعَامِرٍ ، وَمَعَادِنَ وَجَعَلَ إقْطَاعَ الِاسْتِغْلَالِ عَلَى ضَرْبَيْنِ عُشْرٍ ، وَخَرَاجٍ ( وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ وَأَقْطَعَ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَرْضًا } وَأَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَجَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ .
(14/32)

( وَلَا يَمْلِكُهُ ) أَيْ الْمَوَاتَ ( بِالْإِقْطَاعِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ مَا جَازَ اسْتِرْجَاعُهُ ( بَلْ يَصِيرُ ) الْمُقْطَعُ ( كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَرَجَّحَ بِالْإِقْطَاعِ عَلَى غَيْرِهِ وَيُسَمَّى تَمَلُّكًا لِمَا لَهُ إلَيْهِ .
(14/33)

( وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ إلَّا مَا قَدَرَ ) الْمُقْطَعُ ( عَلَى إحْيَائِهِ ) ؛ لِأَنَّ فِي إقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ .
(14/34)

( فَإِنْ أَقْطَعَ ) الْإِمَامُ أَحَدًا ( أَكْثَرَ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ ( ثُمَّ تَبَيَّنَ عَجْزُهُ عَنْ إحْيَائِهِ اسْتَرْجَعَهُ ) الْإِمَامُ مِنْهُ كَمَا اسْتَرْجَعَ عُمَرُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ مَا عَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهِ مِنْ الْعَقِيقِ الَّذِي أُقْطِعَهُ أَيَّامَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(14/35)

( وَلَهُ ) أَيْ لِلْإِمَامِ ( إقْطَاعُ غَيْرِ مَوَاتٍ تَمْلِيكًا وَانْتِفَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَجُوزُ الْإِقْطَاعُ مِنْ مَالِ الْجِزْيَةِ ) الْمَعْرُوفِ فِي مِصْرَ بِالْجَوَالِي ( كَمَا فِي الْإِقْطَاعِ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ ) أَيْ الْأَصْحَابِ ( بِالْمَصْلَحَةِ ) الَّتِي يَجُوزُ الْإِقْطَاعُ لِأَجْلِهَا ( ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَوْ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ ) أَيْ الْإِقْطَاعِ ( لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَالِ فُقِدَتْ ) الْمَصْلَحَةُ ( فَلِلْإِمَامِ اسْتِرْجَاعُهَا ) أَيْ الْأَرْضِ الَّتِي أَقْطَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ .
(14/36)

( وَلَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( إقْطَاعُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعَةِ وَفِي رِحَابِ الْمَسَاجِدِ الْمُتَّسِعَةِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ إلَّا فِيمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَكَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْلِسَ فِيهَا ( مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ فَيُحَرَّمُ ) عَلَيْهِ أَنْ يُجْلِسَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ .
( وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الْمَقْطَعُ وَيَكُونُ ) ( أَحَقَّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا ) بِمَنْزِلَةِ السَّابِقِ إلَيْهَا بِلَا انْقِطَاعٍ ، لَكِنْ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِنَقْلِ مَتَاعِهِ بِخِلَافِ السَّابِقِ ( مَا لَمْ يَعِدْ الْإِمَامُ فِيهِ ) أَيْ فِي إقْطَاعِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ لَهُ اجْتِهَادًا فِي الْإِقْطَاعِ لَهُ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِرْجَاعِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ مَحُوطَةً لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ ( فَإِنْ لَمْ يُقْطِعْهَا ) أَيْ الطَّرِيقَ الْوَاسِعَةَ وَرِحَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ الْمَحُوطَةِ ( الْإِمَامُ ) أَحَدًا ( فَلِمَنْ سَبَقَ إلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُضَيِّقْ أَوْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ ( وَيَكُونُ ) السَّابِقُ إلَيْهَا ( أَحَقَّ بِهَا وَلَوْ لَيْلًا مَا لَمْ يَنْقُلْ مَتَاعَهُ عَنْهَا ) لِمَا سَبَقَ .
(14/37)

( وَإِنْ أَطَالَ الْجُلُوسَ فِيهَا أُزِيلَ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ وَيَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَإِنْ قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ ، وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَأْتِ اللَّيْلُ ( وَإِنْ ) نَقَلَ مَتَاعَهُ لَكِنْ ( أَجْلَسَ غُلَامَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا لِيَحْفَظَ لَهُ الْمَكَانَ حَتَّى يَعُودَ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ فِيهِ ) فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ .
(14/38)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ وَنَحْوِهِ ( الْجُلُوسُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ جَارَهُ رُؤْيَةَ الْمُعَامِلِينَ لِمَتَاعِهِ ، أَوْ ) يَمْنَعُ ( وُصُولَهُمْ ) أَيْ : الْمُعَامِلِينَ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى جَارِهِ ( أَوْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى جَارِهِ ( فِي كَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ أَوْ أَخْذٍ ، أَوْ إعْطَاءٍ ) لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } ( وَلَهُ ) أَيْ : الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ أَوْ رَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ ( أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ مِنْ بَارِيَّةٍ ) أَيْ حَصِيرٍ .
( وَكِسَاءٍ ) لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ ( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ دِكَّةً وَلَا غَيْرَهَا ) فِي الطَّرِيقِ وَلَوْ وَاسِعًا وَتَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ ، وَلَا فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ .
(14/39)

( فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ أَوْ إلَى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ ( أَوْ ) سَبَقَ ( إلَى خَانٍ مُسْبِلٍ ، أَوْ سَبَقَ إلَى رِبَاطٍ ، أَوْ ) إلَى ( مَدْرَسَةٍ ، أَوْ ) إلَى ( خَانِكَاهْ ) وَيُقَالُ : خَانْقَاهْ ( وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيهَا ) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الرِّبَاطِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالْخَانِكَاهْ ( عَلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ ) وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ انْتِفَاعِ جَمِيعِهِمْ ( أَقْرَعَ ) لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي السَّبَقِ وَالْقُرْعَةُ مُمَيِّزَةٌ .
(14/40)

( وَمَنْ سَبَقَ إلَى مَعْدِنٍ مُبَاحٍ ) غَيْرِ مَمْلُوكٍ ( فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُهُ مِنْهُ ) بَاطِنًا كَانَ الْمَعْدِنُ ، أَوْ ظَاهِرًا لِحَدِيثِ { مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ } ( وَلَا يُمْنَعُ ) السَّابِقُ ( مَا دَامَ آخِذًا ) لِلْحَدِيثِ ( وَلَوْ طَالَ ) مَقَامُهُ .
( وَ ) قَالَ ( فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : فَإِنْ أَخَذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَأَرَادَ الْإِقَامَةَ فِيهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ مُنِعَ مَنْ ذَلِكَ ) لِعَدَمِ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
(14/41)

( فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْمَعْدِنِ الْمُبَاحِ ( وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ أَخْذِهِمْ جُمْلَةً أَقْرَعَ كَطَرِيقٍ ) أَيْ كَمَا لَوْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَضَاقَ عَنْ جُلُوسِهِمَا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ .
(14/42)

( وَإِنْ حَفَرَهُ ) أَيْ الْمَعْدِنَ إنْسَانٌ مَنْ جَانِبٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي حَفَرَ مِنْهُ السَّابِقُ ( فَوَصَلَ إلَى النَّيْلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ السَّابِقِ ( مَنْعُهُ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ .
(14/43)

( وَمَنْ سَبَقَ إلَى مُبَاحٍ فَأَخَذَهُ مِثْلَ مَا يَنْبُتُ فِي الْجَزَائِرِ وَالرَّقَاقِ ، وَكُلِّ مَوَاتٍ مِنْ الطَّرْفَاءِ وَالْقَصَبِ وَالشَّعْرِ ، وَثَمَرِ الْجَبَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّبَاتَاتِ ، أَوْ ) سَبَقَ ( إلَى صَيْدٍ وَلَوْ سَمَكًا ، أَوْ ) سَبَقَ إلَى عَنْبَرٍ وَحَطَبٍ وَثَمَرٍ مُبَاحٍ ( وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ وَنَحْوِهِ ) كَمِسْكٍ وَعَسَلِ نَحْلٍ .
( وَمَا يَنْبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ ) كَعَظْمٍ بِهِ شَيْءٌ مِنْ لَحْمٍ رَغِبَ عَنْهُ ، وَنُثَارٍ فِي عُرْسٍ وَنَحْوِهِ ، وَمَا يَتْرُكُهُ الْحَصَّادُ مِنْ الزَّرْعِ وَاللُّقَّاطُ مِنْ الثَّمَرِ رَغْبَةً عَنْهُ ( مَلَكَهُ ) آخِذُهُ مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ ذِمِّيًّا لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ ( وَالْمِلْكُ مَقْصُورٌ فِيهِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ ) فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَحُزْهُ وَلَا يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ .
(14/44)

( وَإِنْ سَبَقَ إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُبَاحِ ( اثْنَانِ ) فَأَكْثَرُ ( قُسِمَ بَيْنَهُمَا ) بِالسَّوِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي السَّبَبِ وَالْقِسْمَةُ مُمْكِنَةٌ وَحَذَرًا مِنْ تَأْخِيرِ الْحَقِّ ( وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ الْحَاجَةِ ) أَيْ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالتَّاجِرِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالسَّبَبِ لَا بِالْحَاجَةِ .
( وَلَا يَقْتَرِعَانِ ) بَلْ يَقْتَسِمَانِ لِمَا سَبَقَ ( وَكَذَا لَوْ سَبَقَ وَاحِدٌ ) أَوْ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ ( إلَى مَا ضَاعَ مِنْ النَّاسِ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ ) أَيْ : هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الِالْتِقَاطِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَعْرِيفٍ .
( وَ ) كَذَا مَنْ سَبَقَ إلَى ( مَا يَسْقُطُ مِنْ الثَّلْجِ وَالْمَنِّ وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ ) كَاللَّاذَنِ .
(14/45)

( وَإِنْ سَبَقَ ) إنْسَانٌ ( إلَى لَقِيطٍ ، أَوْ ) إلَى لُقَطَةٍ ، أَوْ سَبَقَ ( إلَى طَرِيقٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إلَخْ " ( ( فَإِنْ رَأَى اللُّقَطَةَ ) أَوْ اللَّقِيطَ ( وَاحِدٌ وَسَبَقَ آخَرُ إلَى أَخَذِهَا ) ، أَوْ أَخَذَهُ أَيْ اللَّقِيطَ ( فَهِيَ ) وَهُوَ أَيْ اللَّقِيطُ ( لِمَنْ سَبَقَ ) لِلْحَدِيثِ ( فَإِنْ ) رَآهُمَا اثْنَانِ وَ أَمَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِأَخْذِهَا ) ، أَوْ أَخَذَهُ ( فَأَخَذَهَا ) ، أَوْ أَخَذَهُ .
( وَنَوَاهُ ) أَيْ الْآخِذُ ( لِنَفْسِهِ فَهِيَ ) أَيْ اللُّقَطَةُ ، أَوْ اللَّقِيطُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْآخِذِ ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ وَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ التَّوْكِيلِ بِنِيَّةِ الْأَخْذِ لَهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ فَاللُّقَطَةُ وَاللَّقِيطُ ( لِمَنْ أَمَرَهُ ) بِالْأَخْذِ لَهُ ( فِي قَوْلِ ) مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاصْطِيَادِ .
(14/46)

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحْوِهَا ( وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي نَهْرٍ ) صَغِيرٍ ( غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَمِيَاهِ الْأَمْطَارِ ، وَ ) كَ ( الْأَنْهَارِ الصِّغَارِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فِيهِ ) أَيْ : الْمَاءِ ( وَتَشَاحُّوا فَلِمَنْ فِي أَعْلَاهُ ) أَيْ : النَّهْرِ ( أَنْ يَبْدَأَ ) بِالسَّقْيِ ( فَيَسْقِي ) أَرْضَهُ .
( وَيَحْبِسُ الْمَاءَ ) بِهَا ( حَتَّى يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلَى مَنْ يَلِيهِ ) فَيَسْقِي وَيَحْبِسُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلَى مَنْ يَلِيهِ فَيَفْعَلُ ( كَذَلِكَ ) وَهَلُمَّ جَرًّا ( إلَى آخِرِهِمْ ) لِحَدِيثِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيَتْرُكُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ إلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ ، أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وَمَعْنَاهُ قِصَّةُ الزُّبَيْرِ مَعَ الْأَنْصَارِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
(14/47)

( فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْأَوَّلِ ) شَيْءٌ ( أَوْ ) لَمْ يَفْضُلْ ( عَمَّنْ يَلِيهِ ) أَيْ الْأُوَلِ ( شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِلْبَاقِي ) أَيْ لِمَنْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا مَا فَضَلَ فَهُوَ كَالْعَصَبَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ فِي الْمِيرَاثِ .
(14/48)

( الْمِيرَاثِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَرْضِ أَحَدِهِمْ مُسْتَقِلًّا وَ ) كَانَ ( بَعْضُهَا مُسْتَعْلِيًا سَقَى كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَتِهَا ) أَيْ انْفِرَادِهَا فَيَسْقِي الْأَعْلَى ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ إلَى مَنْ يَلِيهِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَصِلَ إلَى الْأَسْفَلِ فَيَسْقِيه لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/49)

( فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ ) فَأَكْثَرُ ( فِي الْقُرْبِ مِنْ أَوَّلِ النَّهْرِ اقْتَسَمَا الْمَاءَ بَيْنِهِمَا ) عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ ( إنْ أَمْكَنَ ) قَسْمُهُ لِتُسَاوِيهِمَا فِي الْحَقِّ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُ بَيْنَهُمْ ( أَقْرَعَ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَفْضُلُ عَنْ ) سَقْيِ ( أَحَدِهِمَا سَقَى الْقَارِعُ ) أَوَّلًا ( بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ يَتْرُكُهُ ) أَيْ الْمَاءَ ( لِلْآخَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ بِجَمِيعِ الْمَاءِ لِمُسَاوَاةِ الْآخَرِ لَهُ ) فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَاءِ ( وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقَدُّمِ ) فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ لَا فِي أَصْلِ الْحَقِّ ( بِخِلَافِ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْأَسْفَلِ حَقٌّ إلَّا فِي الْفَاضِلِ عَنْ الْأَعْلَى ) كَمَا تَقَدَّمَ .
(14/50)

( وَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْضِ الْآخَرِ قُسِمَ الْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ ) فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جَرِيبٌ وَلِلْآخَرِ جَرِيبَانِ مَثَلًا قُسِمَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِذِي الْجَرِيبِ ثُلُثٌ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَانِ وَهَكَذَا ، ؛ لِأَنَّ مَنْ أَرْضُهُ أَكْثَرُ مُسَاوٍ لِلْآخَرِ فِي الْقُرْبِ فَاسْتَحَقَّ جُزْءًا مِنْ الْمَاءِ فِي نَظِيرِ الزَّائِدِ .
(14/51)

( وَلَوْ احْتَاجَ الْأَعْلَى إلَى الشُّرْبِ ) أَيْ : سَقْيِ أَرْضَهُ ( ثَانِيًا قَبْلَ انْتِهَاءِ سَقْيِ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ) إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ سَقْيُ الْأَرَاضِي لِيَحْصُلَ التَّعَادُلُ .
(14/52)

( وَمَنْ سَبَقَ إلَى قَنَاةٍ لَا مَالِكَ لَهَا وَسَبَقَ آخَرُ إلَى بَعْضِ أَفْوَاهِهَا مِنْ فَوْقٍ أَوْ مِنْ أَسْفَلَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا سَبَقَ إلَيْهِ ) لِحَدِيثِ { مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ } .
(14/53)

( وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا ) أَيْ : بِأَرْضِهِ ( وَلَوْ كَانَتْ رُسُومُهَا ) أَيْ الْقَنَاةِ ( فِي أَرْضِهِ ) فَلَا يَدْخُلُ الْمُحْيِي أَرْضَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ مِنْ دَلَالَةِ الرُّسُومِ عَلَى الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْيِيَ إنَّمَا يَمْلِكُ الْقَنَاةَ بِالْإِحْيَاءِ فَوُجُودُ الرُّسُومِ لَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْجَارِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ مِلْكِهِ ثَابِتٌ .
(14/54)

( وَإِنَّهُ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ ( لَا يَمْلِكُ ) رَبُّ أَرْضٍ ( تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ خَوْفَ لِصٍّ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ مَجْرَاهَا ( لِصَاحِبِهَا ) أَيْ الْقَنَاةِ فَلَا يَتَصَرَّفُ غَيْرُهُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ .
(14/55)

( وَإِنْ كَانَ النَّهْرُ كَبِيرًا لَا يَحْصُلُ فِيهِ تَزَاحُمٌ كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ وَدِجْلَةَ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ مَا شَاءَ مَتَى شَاءَ كَيْفَ شَاءَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ .
(14/56)

( فَإِنْ أَرَادَ إنْسَانٌ إحْيَاءَ أَرْضٍ يَسْقِيهَا مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ السَّيْلِ ( أَوْ ) يَسْقِيهَا ( مِنْ غَيْرِ مَمْلُوكٍ تَجْرِي فِيهِ مِيَاهُ الْأَمْطَارِ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى أَوَّلِ النَّهْرِ لَمْ يُمْنَعْ ) أَيْ لَمْ يَمْنَعْهُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَاءِ مِنْ الْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمَاءِ لَا فِي الْمَوَاتِ ( مَا لَمْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ مِنْهُ ) فَيَمْلِكُونَ مَنْعَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمْ .
(14/57)

( وَلَا يَسْقِي ) مَنْ أَحْيَا بَعْدَهُمْ ( قَبْلَهُمْ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ أَسْبَقُ ؛ وَلِأَنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَهَا بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا فَلَا يَمْلِكُ غَيْرُهُ إبْطَالَ حُقُوقِهَا ، وَسَبْقُهُمْ إيَّاهُ بِالسَّقْيِ مِنْ حُقُوقِهَا ( وَلَوْ أَحْيَا سَابِقٌ فِي أَسْفَلِهِ ) أَيْ : النَّهْرِ الصَّغِيرِ ( ثُمَّ ) ( أَحْيَا آخَرُ فَوْقَهُ ثُمَّ ) أَحْيَا ( ثَالِثٌ فَوْقَ الثَّانِي سَقَى الْمُحْيِي أَوَّلًا ثُمَّ ) سَقَى ( الثَّانِي ثُمَّ ) سَقَى ( الثَّالِثُ ) ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّبْقُ إلَى الْإِحْيَاءِ لَا إلَى أَوَّلِ النَّهْرِ .
(14/58)

( وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بِنَهْرٍ مَمْلُوكٍ كَحَفْرِ نَهْرٍ صَغِيرٍ سِيقَ الْمَاءُ إلَيْهِ مِنْ نَهْرٍ كَبِيرٍ فَمَا حَصَلَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ مِلْكٌ ) لِلْحِيَازَةِ ( فَلَوْ كَانَ ) النَّهْرُ ( لِجَمَاعَةٍ فَ ) الْمَاءُ ( بَيْنَهُمْ ) عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ فِي النَّهْرِ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى حَسَبِ الْعَمَلِ وَالنَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُلِكَ بِالْعِمَارَةِ وَالْعِمَارَةُ بِالنَّفَقَةِ وَالْعَمَلِ ( فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمْ ) الْمَاءُ ( وَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ .
( وَإِلَّا ) أَيْ لَمْ يَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ ( قَسَمَهُ الْحَاكِمُ ) بَيْنَهُمْ ( عَلَى قَدْرِ مُلْكِهِمْ ) أَيْ قَسَمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَاءِ بِقَدَرِ مَا يَمْلِكُ مِنْ النَّهْرِ ( فَتُؤْخَذُ خَشَبَةٌ ، أَوْ حَجَرٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ فَتُوضَعُ عَلَى مَوْضِعٍ مُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ فِي مَصَدِّ الْمَاءِ فِيهِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْخَشَبَةِ أَوْ الْحَجَرِ ( حُزُوزٌ أَوْ ثُقُوبٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي السَّعَةِ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ يُخْرَج مَنْ كُلِّ حَزٍّ ، أَوْ ثُقْبٍ إلَى سَاقِيَةٍ مُفْرَدَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَإِذَا حَصَلَ الْمَاءُ فِي سَاقِيَتِهِ انْفَرَدَ بِهِ ) فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ ؛ لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِمِلْكِهِ ( فَإِنْ كَانَتْ أَمْلَاكُهُمْ ) مُسْتَوِيَةً فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَتْ ( مُخْتَلِفَةً قُسِمَ ) الْمَاءُ ( عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ ) أَيْ : أَمْلَاكِهِمْ ( فَإِنْ كَانَ لِأَحَدٍ نِصْفُهُ وَلِلثَّانِي ثُلُثُهُ وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ جَعَلَ فِيهِ سِتَّةَ ثُقُوبٍ ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةُ ) ثُقُوبٍ ( تَصُبُّ فِي سَاقِيَتِهِ : وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ ) يَصُبَّانِ فِي سَاقِيَتِهِ ( وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ ) يَصُبُّ فِي سَاقِيَتِهِ .
(14/59)

( فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَهُ فِي سَاقِيَةِ غَيْرِهِ لِيُقَاسِمَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ) لَهُ ذَلِكَ ( بِغَيْرِ رِضَاهُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي سَاقِيَتِهِ وَيُخَرِّبُ حَافَّتَهَا وَيَخْلِطُ حَقَّهُ بِحَقِّ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ .
( وَمَا حَصَلَ لِأَحَدِهِمْ فِي سَاقِيَتِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ عَمَلِ رَحًى عَلَيْهَا ) أَيْ السَّاقِيَةِ ( أَوْ ) عَمَلِ ( دُولَابٍ ، أَوْ عَبَّارَةٍ ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ( وَهِيَ خَشَبَةٌ تُمَدُّ عَلَى طَافِي النَّهْرِ ، أَوْ ) عَمَلِ ( قَنْطَرَةٍ يَعْبُرُ الْمَاءُ عَلَيْهَا ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ لَا حَقّ لِغَيْرِهِ فِيهَا .
(14/60)

( وَأَمَّا النَّهْرُ الْمُشْتَرَكُ ) بَيْنَ جَمَاعَةٍ ( فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا أَحَبَّ ( فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ( فَتْحُ سَاقِيَةٍ إلَى جَانِبِهِ ) أَيْ النَّهْرِ ( قَبْلَ الْمَقْسِمِ ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ : مَوْضِعِ الْقَسْمِ وَهُوَ الْحَجَرُ أَوْ الْخَشَبَةُ الَّتِي بِهَا الثُّقُوبُ ( يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهَا وَلَا أَنْ يَنْصِبَ عَلَى حَافَتَيْ النَّهْرِ رَحًى تَدُورُ بِالْمَاءِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ( ؛ لِأَنَّ حَرِيمَ النَّهْرِ مُشْتَرَكٌ فَلَمْ يُمْلَكْ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ .
(14/61)

" تَتِمَّةٌ " نَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ غَصَبَ حَقَّهُ مِنْ مَاءٍ مُشْتَرَكٍ لِلْبَقِيَّةِ أَخْذُ حَقِّهِمْ .
(14/62)

( وَإِذَا اقْتَسَمُوا مَاءَ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ بِالْمُهَايَأَةِ وَكَانَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْلُومًا مِثْلَ أَنْ يَجْعَلُوا لِكُلِّ حِصَّةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ ، وَلِلْآخَرِ مِنْ الزَّوَالِ إلَى الْغُرُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) جَازَ ( أَوْ اقْتَسَمُوهُ بِالسَّاعَاتِ وَأَمْكَنَ ضَبْطُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ جَازَ إذَا تَرَاضَوْا بِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَجَاوَزُهُمْ .
( وَتَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ لَوْ احْتَاجَ النَّهْرُ ) الْمُشْتَرَكُ ( وَنَحْوُهُ إلَى عِمَارَةٍ ، أَوْ كَرْيٍ ) أَيْ تَنْظِيفٍ وَأَنَّهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمْ وَمَنْ سَدَّ لَهُ مَاءً لِجَاهِهِ فَلِغَيْرِهِ السَّقْيُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَدَّ عَنْهُ .
(14/63)

( وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ أَوْ ) بِ ( فَلَاةٍ لِعَجْزِهِ عَنْ عَلَفِهَا أَوْ ) تَرْكَهَا بِهِمَا ( لِانْقِطَاعِهَا ) أَيْ : عَجْزِهَا عَنْ الْمَشْيِ ( وَيَأْسِهِ مِنْهَا مَلَكَهَا مُسْتَنْقِذُهَا نَصًّا ) لِمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ مَرْفُوعًا { مَنْ وَجَدَ دَابَّةً عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا ، فَسَيَّبُوهَا ، فَأَخَذَهَا ، فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ } قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ : يَعْنِي : لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ : غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءً لَهَا ، وَإِنْقَاذًا مِنْ الْهَلَاكِ ، وَصَوْنًا لِلْمَالِ عَنْ الضَّيَاعِ ، وَحِفْظًا لِحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ .
(14/64)

( لَا ) إنْ أَخَذَ ( عَبْدًا أَوْ مَتَاعًا تَرَكَهُ ) رَبُّهُ ( عَجْزًا ) عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ ، اقْتِصَارًا عَلَى صُورَةِ النَّصِّ ؛ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يُمْكِنُهُ فِي الْعَادَةِ التَّخَلُّصَ إلَى الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَعِيشُ بِهَا ، وَالْمَتَاعُ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ كَالْخَشْيَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَمُوتُ إذَا لَمْ يُطْعَمْ ، وَيُسْقَى ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ ، وَالْمَتَاعُ يَبْقَى .
(14/65)

( وَلَا مَا أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ خَوْفًا مِنْ الْغَرَقِ ) فَلَا يَمْلِكُهُ آخِذُهُ قَالَ الْحَارِثُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : يَمْلِكُهُ آخِذُهُ قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ ، وَالْمُنْتَهَى ، وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي اللُّقَطَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ .
(14/66)

( أَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ السَّفِينَةُ وَأَخْرَجَهُ ) أَيْ : الْمَتَاعَ الَّذِي كَانَ فِيهَا ( قَوْمٌ ) فَلَا يَمْلِكُونَهُ ( فَيَرْجِعُ آخِذُهُ ) أَيْ : الْعَبْدُ عَلَى رَبِّهِ ( بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ وَ ) بِ ( أُجْرَةِ حَمْلِ مَتَاع ) وَإِنْقَاذِ الْعَبْد أَوْ الْمَتَاعِ مِنْ الْبَحْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ رَبُّهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِعَالَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَثًّا ، وَتَرْغِيبًا فِي إنْقَاذِ الْأَمْوَالِ مِنْ الْهَلَكَةِ .
(14/67)

( ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ ) ، وَفِي نُسَخٍ : أَنْ يُحْيِيَ ، وَالْأَوَّلُ الصَّوَابُ كَمَا فِي الْمُقْنِعِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ كَلَامِهِ ( أَرْضَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَدَوَابِّ الْغُزَاةِ ، وَ ) رَعْيِ ( مَاشِيَةِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْبُعْدِ لِلرَّعْيِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَاَللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ مَالِكٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ الظَّهْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ حَمَى ، وَاشْتَهَرَ ، وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ ( لَيْسَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْحِمَى ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ لِقِيَامِ الْإِمَامِ مَقَامَ الْمُسْلِمِينَ ، فِيمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ دُونَ غَيْرِهِ .
(14/68)

غَيْرِهِ وَمَا حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ ( نَقْضُهُ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ ) لَا ( مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَ ) لَا مَعَ ( عَدَمِهَا ، وَلَا إحْيَاؤُهُ فَإِنْ أَحْيَاهُ لَمْ يَمْلِكْهُ ) ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ ، ( وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ ) دُونَ غَيْرِهِ ( أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ ) لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَلَاحَهُ يَعُودُ إلَى صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَالُهُ كَانَ يَرُدُّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَفَارَقَ الْأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ ، وَسَاوَوْهُ فِيمَا كَانَ صَلَاحُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ( وَلَمْ يَفْعَلْ ) أَيْ : لَمْ يَحْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ ، فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ { حَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ } رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ مَوْضِعٌ يُنْتَقَعُ فِيهِ الْمَاءُ فَيَكْثُرُ فِيهِ الْخِصْبُ .
(14/69)

( وَمَا حَمَاهُ غَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِنْ الْأَئِمَّةِ جَازَ لَهُ ) أَيْ : لِذَلِكَ الْحَامِي نَقْضُهُ ( وَ ) جَازَ ( لِلْإِمَامِ غَيْرُهُ نَقْضُهُ ) ؛ لِأَنَّ حِمَى الْأَئِمَّة اجْتِهَادٌ فِي حِمَاهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ دُونَ غَيْرِهَا ( وَ ) يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ ( يَمْلِكُهُ مُحْيِيهِ ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ بِالْأَحْيَاءِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ ، وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ .
(14/70)

( وَلَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ أَنْ يَحْمُوا لِأَنْفُسِهِمْ شَيْئًا ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ } .
(14/71)

( وَمَنْ أَخَذَ مِمَّا حَمَاهُ إمَامٌ عُزِّرَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ) لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَام ( وَظَاهِرُهُ : وَلَا ضَمَانَ ) عَلَى مَنْ أَخَذَ مِمَّا حَمَاهُ الْإِمَامُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَالْمَنْعُ مِنْ حَيْثُ الِافْتِيَاتُ فَقَطْ .
(14/72)

وَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " شَرَّكَ النَّاسَ فِيهِ " قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ فَإِنْ خَصَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ ، وَفَقِيرُهُمْ ، وَمُنِعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ ، وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِهِ الْأَغْنِيَاءُ ، وَلَا أَهْلُ الذِّمَّةِ .
(14/73)

بَابُ الْجَعَالَةِ بِتَثْلِيثِ الْجِيم رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَالِكٍ ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَعْلِ ، بِمَعْنَى التَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَاعِلَ يُسَمِّي الْجَعْلَ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ الْعَمَلَ ، أَوْ مِنْ الْجَعْلِ بِمَعْنَى الْإِيجَابِ يُقَالُ : جَعَلْتُ لَهُ كَذَا أَيْ : أَوْجَبْتُ ، وَيُسَمَّى مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ : جَعْلًا ، وَجَعَالَةً ، وَجَعِيلَةً قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ ، وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْله تَعَالَى { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } ، وَحَدِيثُ اللَّدِيغِ ( وَهِيَ جَعْلُ شَيْءٍ ) مِنْ الْمَالِ ( مَعْلُومٍ كَأُجْرَةٍ ) بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ .
(14/74)

وَ ( لَا ) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا إنْ كَانَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ ، فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ ( مَجْهُولًا ) كَثُلُثِ مَالِ فُلَانٍ الْحَرْبِيِّ ، وَنَحْوِهِ ، لِمَنْ يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةٍ ، وَنَحْوِهَا ، وَتَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ ( لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مُبَاحًا ) مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلٍ .
(14/75)

( وَلَوْ ) كَانَ الْعَمَلُ الْمُبَاحُ ( مَجْهُولًا ) كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ لَمْ يَصِفْهَا ، وَرَدِّ لُقَطَةٍ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا ؛ لِأَنَّ الْجَعَالَةَ لَهُ جَائِزَةٌ لِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا ، فَلَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يُلْزِمَهُ مَجْهُولًا بِخِلَافِ إجَارَةٍ .
(14/76)

( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يُجَاعِلَ ( عَلَى ) أَنْ يَعْمَلَ لَهُ ( مُدَّةً ، وَلَوْ مَجْهُولَةً ) كَمَنْ حَرَسَ زَرْعِي فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا ( سَوَاءٌ جَعَلَهُ لِمُعَيَّنٍ ، بِأَنْ يَقُولَ : مَنْ تَصِحُّ إجَارَتُهُ ) ، وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ لِزَيْدٍ مِثْلًا ( إنْ رَدَدْتَ لُقَطَتِي فَلَكَ كَذَا ، فَ ) يَسْتَحِقُّهُ إنْ رَدَّهَا ، وَ ( لَا يَسْتَحِقُّ مَنْ رَدَّهَا سِوَاهُ ) أَيْ : سِوَى الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رَبَّهَا لَمْ يُجَاعِلْهُ عَلَى رَدِّهَا .
(14/77)

وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ إنْسَانٍ فَجَعَلَ لَهُ مَالِكُهَا جُعْلًا لِيَرُدَّهَا لَمْ يُبَحْ لَهُ أَخْذُهُ ذِكْرُهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(14/78)

( أَوْ ) جَعَلَهُ لِ ( غَيْرِ مُعَيَّنٍ بِأَنْ يَقُولَ : مَنْ رَدَّ لُقَطَتِي أَوْ وَجَدَهَا ) فَلَهُ كَذَا ( أَوْ ) مَنْ ( بَنِي لِي هَذَا الْحَائِطَ أَوْ ) مَنْ ( رَدَّ عَبْدِي ) الْآبِقَ ( فَلَهُ كَذَا ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ ) مَعَ كَوْنِهِ تَعْلِيقًا ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لَا تَعْلِيقًا مَحْضًا .
( وَيَسْتَحِقُّ ) الْعَامِلُ ( الْجُعْلَ بِالرَّدِّ ) أَيْ : بِعَمَلِ مَا جُوعِلَ عَلَيْهِ كَرَدِّ اللُّقَطَةِ أَوْ الْعَبْدِ ، وَبِنَاءِ الْحَائِطِ ، وَنَحْوِهِ ( وَلَوْ كَانَ ) الْمُسَمَّى فِي رَدِّ الْآبِقِ ( أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ أَوْ ) أَكْثَرَ مِنْ ( اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ) فِضَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى الْجَاعِلِ بِالْفِعْلِ .
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمُسَمَّى ( أَكْثَرَ ) مِنْ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ( فَلَهُ ) أَيْ : الْعَامِلِ ( فِي ) رَدِّ ( الْعَبْدِ ) الْآبِقِ ( مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ ) دِينَارًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَتُلْغَى التَّسْمِيَةُ قَطَعَ بِهِ الْحَارِثِيُّ ، وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ شَيْئًا مُقَدَّرًا مِنْ الْمَالِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَامِلًا بِوُجُودِ سَبَبِهِ ، كَأَدَاءِ رُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَدَائِهِ مَالَ كِتَابَتِهِ ، وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ إلَّا الْمُسَمَّى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ ، وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُنْتَهَى .
(14/79)

( فَمَنْ فَعَلَهُ ) أَيْ : الْعَمَلَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِ الْجُعْلُ ( بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ اسْتَحَقَّهُ كَدَيْنٍ ) أَيْ : كَسَائِرِ الدُّيُونِ عَنْ الْمُجَاعِلِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ اسْتَقَرَّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ فَاسْتَحَقَّ مَا جُعِلَ لَهُ كَالرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ .
(14/80)

( وَ ) مَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ ( فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ : أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي سُمِّيَ الْجُعْلُ لِمَنْ عَمِلَهُ ( يَسْتَحِقُّ ) مِنْ الْجُعْلِ ( حِصَّةَ تَمَامِهِ ) أَيْ : الْعَمَلِ إنْ أَتَمَّهُ بِنِيَّةِ الْجُعْلِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْجُعْلِ ، وَقَعَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَنْهُ عِوَضًا ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ مُتَبَرِّعًا بِهَا ، ، وَيَأْتِي مَنْ فَعَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ .
(14/81)

( مَثَلًا وَالْجَمَاعَةُ ) إنْ فَعَلَتْ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ ( تَقْتَسِمُهُ ) أَيْ : الْجُعْلِ ؛ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي الْعَمَلِ الَّذِي بِهِ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : مَنْ دَخَلَ هَذَا الثَّقْبَ فَلَهُ دِينَارٌ ، فَدَخَلَهُ جَمَاعَةٌ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِينَارًا ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ دُخُولًا كَامِلًا بِخِلَافِ رَدِّ اللُّقَطَةِ ، وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَدًّا كَامِلًا ، وَمِنْ نَحْوِ ذَلِكَ لَوْ قَالَ : مَنْ نَقَبَ السُّورَ فَلَهُ دِينَارٌ فَنَقَبَهُ ثَلَاثَةٌ نَقْبًا وَاحِدًا اشْتَرَكُوا فِي الدِّينَارِ ، وَإِنْ نَقَبَ كُلُّ وَاحِدٍ نَقْبًا اسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا .
(14/82)

( وَإِذَا رَدَّ ) الْعَامِلُ اللُّقَطَةَ أَوْ الْعَبْدَ ، وَنَحْوَهُمَا ( لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَبْسُ ) أَيْ : حَبْسُ الْمَرْدُودِ ( عَلَى الْجُعْلِ ) فَإِنْ حَبْسَهُ عَلَيْهِ ، وَتَلِفَ ضَمِنَهُ .
(14/83)

( وَإِنْ تَلِفَ الْجُعْلُ ) بِيَدِ الْمُجَاعِلِ ( كَانَ لَهُ ) أَيْ : الْعَامِلِ ( مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا ( فَقِيمَتُهُ ) إذَا رَدَّ .
(14/84)

( فَإِنْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ ) أَيْ : بَيْنَ الْجَمَاعَةِ الْعَامِلِينَ ( فَجَعَلَ لِ وَاحِدٍ ) عَلَى رَدِّهِ ( دِينَارًا ، وَ ) جَعْلَ ( الْآخَرِ ) دِينَارَيْنِ ( اثْنَيْنِ ، وَ ) جَعَلَ ( لِآخَرَ ثَلَاثَةَ ) دَنَانِيرَ ( جَازَ ) عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ( فَإِنْ ) رَدَّهُ وَاحِدٌ اسْتَحَقَّ جُعْلَهُ ، وَإِنْ ( رَدَّهُ الثَّلَاثَةُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ جُعْلِهِ ) ، وَإِنْ رَدَّهُ اثْنَانِ مِنْهُمْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ جُعْلِهِ .
(14/85)

وَإِنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمْ دِينَارًا دِينَارًا وَلِلْآخَرَيْنِ عِوَضًا مَجْهُولًا فَرَدُّوهُ ، فَلِصَاحِبِ الدِّينَارِ ثُلُثُهُ ، وَلِلْآخَرَيْنِ أُجْرَةُ عَمَلِهِمَا .
(14/86)

( وَإِنْ جَعَلَ ) رَبُّ الْعَبْدِ الْآبِقِ مِثْلًا ( لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ ) كَزَيْدٍ ( شَيْئًا فِي رَدِّهِ فَرَدَّهُ ) ، زَيْدٌ ( هُوَ وَآخَرَانِ مَعَهُ ، وَقَالَا : رَدَدْنَاهُ مُعَاوَنَةً لَهُ ) أَيْ : لِزَيْدٍ مَثَلًا ( اسْتَحَقَّ ) زَيْدٌ ( جَمِيعَ الْجُعْلِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُمَا تَبَرَّعَا بِعَمَلِهِمَا ( وَإِنْ قَالَا : رَدَدْنَاهُ لِنَأْخُذَ الْعِوَضَ لِأَنْفُسِنَا ، فَلَا شَيْءَ لَهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُمَا عَمِلَا مِنْ غَيْرِ جُعْلٍ ( وَلَهُ ) أَيْ : زَيْدٍ ( ثُلُثُ الْجُعْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ ثُلُثَ الْعَمَلِ .
(14/87)

( وَإِنْ نَادَى غَيْرُ صَاحِبِ الضَّالَّةِ ، فَقَالَ مَنْ رَدِّهَا فَلَهُ دِينَارٌ ، فَرَدَّهَا رَجُلٌ ) أَوْ امْرَأَةٌ ( فَالدِّينَارُ عَلَى الْمُنَادِي ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ ) أَيْ : الْتَزَمَ ( الْعِوَضَ ) ، وَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ .
(14/88)

( وَإِنْ قَالَ ) الْمُنَادِي غَيْرِ رَبِّ الضَّالَّة ( فِي النِّدَاءِ قَالَ فُلَانٌ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ دِينَارٌ ) دِينَارٌ وَلَمْ يَكُنْ رَبُّهَا قَالَ ذَلِكَ ( فَرَدَّهَا رَجُلٌ لَمْ يَضْمَنْ الْمُنَادِي ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ ( الْعِوَضَ ) ، وَالرَّادُّ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاطِ .
(14/89)

( وَإِنْ رَدَّهُ ) أَيْ : الْعَبْدَ ، وَنَحْوَهُ ( مَنْ دُونِ الْمَسَافَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، كَأَنْ قَالَ ) رَبُّ آبِقٍ مَنْ رَدَّ عَبْدِي مِنْ بَلَدِ كَذَا فَلَهُ كَذَا ، فَرَدَّهُ إنْسَانٌ ( مِنْ بَعْضِ طَرِيقِهِ ) أَيْ : طَرِيقِ الْبَلَدِ الْمُسَمَّى ( فَ ) إنَّهُ يَسْتَحِقُّ ( بِالْقِسْطِ ) مِنْ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى ، فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي رَدَّ مِنْهُ نِصْف الْمَسَافَةِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِهِ .
( وَ ) إنْ رَدَّهُ ( مِنْ ) مَوْضِعٍ ( أَبْعَدَ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ الْبَلْدَةِ الْمُسَمَّاةِ ( لَهُ الْمُسَمَّى فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَلزَّائِدَ عَلَى الْمَسَافَةِ عِوَضًا ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرَّادُّ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْئًا .
( وَإِنْ رَدَّهُ ) الْعَامِلُ ( مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُسَمَّى ) الْمُسَمَّى وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَجْعَل عَلَى رَدِّهِ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي عَيَّنَهُ عِوَضًا ، فَالرَّادُّ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ ( كَمَا لَوْ جَعَلَ ) رَبُّ آبِقَيْنِ ( لَهُ فِي رَدِّ أَحَدِ عَبْدَيْهِ ) كَسَالِمٍ شَيْئًا ( مُعَيَّنًا ، فَرَدَّ ) الْعَبْدَ ( الْآخَرَ ) فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَيَّنَ قُلْت بَلْ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ ، وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا .
(14/90)

( وَإِنْ قَالَ ) رَبُّ آبِقَيْنِ : ( مَنْ رَدَّ عَبْدَيَّ فَلَهُ كَذَا ، فَرَدَّ أَحَدَهُمَا فَلَهُ نِصْفُ الْجَعَالَة ) ؛ لِأَنَّهُ رَدَّ نِصْفَهَا ، وَيَأْتِي لَوْ هَرَبَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا .
(14/91)

( وَمَنْ فَعَلَهُ ) أَيْ : الْعَمَلَ الْمُجَاعَلَ عَلَيْهِ ( قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ لَمْ يَسْتَحِقُّهُ ) أَيْ : الْجَعْلَ ، وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ ( وَحَرُمَ ) عَلَيْهِ ( أَخْذُهُ ) أَيْ : الْجَعْلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ .
( وَسَوَاءٌ رَدَّهُ ) قَبْل بُلُوغِ الْجُعْلِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ إذْ الْجُعْلُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ لَا التَّسْلِيمِ أَيْ : سَلَّمَ الْمَرْدُودَ ، وَنَحْوَهُ .
(14/92)

( وَيَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ ) كَأَنْ يَقُولَ : مَنْ خَاطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ فِي يَوْمٍ فَلَهُ كَذَا ، فَإِنْ أَتَى بِهِ فِيهَا اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فِيهَا ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ بِخِلَافِ الْإِجَارَة ، فَالْجَعَالَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ نَوْعَ إجَارَةٍ ، لَكِنْ تُخَالِفُهَا فِي أَشْيَاءَ ، مِنْهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَلْتَزِمْ الْفِعْلَ ، وَأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَقَعُ لَا مَعَ مُعَيَّنٍ ، كَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا .
(14/93)

( وَكُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْجَعَالَةِ ) فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ لِعَامِلِ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ ، كَاسْتِئْجَارِهِ بِذَلِكَ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، وَتَزِيدُ الْجَعَالَةُ بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ ، وَتَقَدَّمَ .
(14/94)

( وَكُلّ مَا جَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْأَعْمَالِ جَازَ أَخْذُهُ ) أَيْ : الْعِوَضِ ( عَلَيْهِ فِي الْجَعَالَةِ ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ كَالْغِنَاءِ ، وَالزَّمْرِ ، وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ، وَالْعُدْوَانِ } .
(14/95)

( وَالْعُدْوَانِ وَمَا يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ) بِأَنْ اشْتَرَطَ إسْلَامَ فَاعِلِهِ ( مِمَّا لَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ فَاعِلَهُ كَالصَّلَاةِ ، وَالصِّيَامِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ ( فَأَمَّا مَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ كَالْأَذَانِ ، وَنَحْوِهِ ) كَتَعْلِيمِ فِقْهٍ ، وَقُرْآنٍ ، وَقَضَاءٍ ، وَإِفْتَاءٍ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ ، وَرُقْيَةٍ ( فَيَجُوزُ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ( وَتَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ ) مُفَصَّلًا .
(14/96)

( وَإِنْ جَعَلَ ) لِمَنْ عَمِلَ لَهُ عَمَلًا ( عِوَضًا مَجْهُولًا كَقَوْلِهِ : مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ فَلَهُ نِصْفُهُ أَوْ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثُلُثُهَا أَوْ فَلَهُ ثَوْبٌ ، وَنَحْوُهُ ) مِنْ الْمَجْهُولَاتِ ( أَوْ ) جَعَلَ لَهُ عِوَضًا ( مُحَرَّمًا كَالْخَمْرِ فَلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ .
(14/97)

( وَإِنْ قَالَ مَنْ دَاوَى لِي هَذَا ) الْجَرِيحَ ( حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ جُرْحِهِ أَوْ ) دَاوَى هَذَا الْمَرِيضَ حَتَّى يَبْرَأ مِنْ ( مَرَضِهِ أَوْ ) دَاوَى هَذَا الْأَرْمَدَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ ( رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ فِيهَا مُطْلَقًا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَغَيْرِهِ .
(14/98)

( وَهِيَ ) أَيْ : الْجَعَالَةُ ( عَقْدٌ جَائِزٌ ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ قَالَ فِي الشَّرْحِ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْجَاعِلِ ، وَالْمَجْعُولِ لَهُ الْمُعَيَّنَ ( فَسْخُهَا ) مَتَى شَاءَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ .
(14/99)

( فَإِنْ فَسَخَهَا الْعَامِلُ ) ، وَلَوْ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَلِ ( لَمْ يَسْتَحِقَّ ) لِمَا عَمِلَهُ ( شَيْئًا ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ ، كَعَامِلِ الْمُسَاقَاةِ .
(14/100)

( وَإِنْ فَسَخَهَا الْجَاعِلُ ) قَبْلَ شُرُوعِ الْعَامِلِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ ( بَعْدَ الشُّرُوعِ فَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ ) مِثْلِ ( عَمَلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ ، وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ فَكَانَ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ ، وَمَا عَمِلَهُ بَعْد الْفَسْخِ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ .
(14/101)

وَإِنْ زَادَ الْجَاعِلُ أَوْ نَقَصَ مِنْ الْجُعْلِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ جَازَ ، وَعُمِلَ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ فَجَازَ فِيهِ ذَلِكَ كَالْمُضَارَبَةِ .
(14/102)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجُعْلِ ) أَيْ : التَّسْمِيَةِ بِأَنْ أَنْكَرَهَا أَحَدُهُمَا ( فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .
(14/103)

( وَ ) إنْ اخْتَلَفَا ( فِي قَدْرِهِ ) أَيْ : الْجُعْلِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ( الْمَسَافَةِ ) بِأَنْ قَالَ الْجَاعِلُ : جَعَلْتُ ذَلِكَ لِمَنْ رَدَّهُ مِنْ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، فَقَالَ الْعَامِلُ : بَلْ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مَثَلًا ( فَقَوْلُ جَاعِلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْعَامِلُ زِيَادَةً عَمَّا يَعْتَرِفُ بِهِ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْن الْعَبْدِ الَّذِي جُعِلَ الْعِوَضُ فِي رَدِّهِ .
(14/104)

( وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِغَيْرِ جُعْلٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنْفَعَتَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ ، وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِهِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) الْعَامِلُ ( مُعَدًّا لِأَخَذِ الْأُجْرَةِ فَإِنْ كَانَ ) مُعَدًّا لِذَلِكَ ( كَالْمَلَّاحِ ، وَالْمُكَارِي ، وَالْحَجَّامِ ، وَالْقَصَّارِ ، وَالْخَيَّاطِ ، وَالدَّلَّالِ ، وَنَحْوِهِمْ ) كَالنَّقَّادِ ، وَالْكَيَّالِ ، وَالْوَزَّانِ ، وَشِبْهِهِمْ ( مِمَّنْ يَرْصُدُ نَفْسَهُ لِلتَّكَسُّبِ بِالْعَمَلِ ، وَأَذِنَ لَهُ ) الْمَعْمُول فِي الْعَمَلِ ( فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى ذَلِكَ ( وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي الْإِجَارَةِ ) .
(14/105)

( إلَّا فِي تَخْلِيصِ مَتَاعِ غَيْرِهِ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَمِ سَبْعٍ أَوْ فَلَاةٍ ، وَلَوْ ) كَانَ الْمُخَلَّصُ ( عَبْدًا فَلَهُ ) أَيْ : الْعَامِلِ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّهُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْشَى هَلَاكَهُ ، وَتَلَفُهُ عَلَى مَالِكِهِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ ، وَكَذَا لَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ فَخَلَّصَ قَوْمٌ الْأَمْوَالَ مِنْ الْبَحْرِ فَتَجِبُ لَهُمْ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُلَّاكِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَثًّا ، وَتَرْغِيبًا فِي إنْقَاذِ الْأَمْوَالِ مِنْ الْهَلَكَةِ ، فَإِنَّ الْغَوَّاصَ إذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ ، وَبَادَرَ إلَى التَّخْلِيصِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ .
(14/106)

( وَإِلَّا فِي رَدِّ آبِقٍ مِنْ قِنٍّ مَثَلًا وَمُدَبَّرٍ مَثَلًا وَأُمِّ وَلَدٍ إذَا كَانَ ) الرَّادُّ ( غَيْرَ الْإِمَامِ فَلَهُ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ دِينَارٌ ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مُرْسَلًا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي رَدِّ الْآبِقِ إذَا جَاءَ بِهِ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ دِينَارًا } ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِهِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَصِيَانَةُ الْعَبْدِ عَمَّا يُخَافُ مِنْ لِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَعَلَى الْأُوَلِ فَإِنْ رَدَّهُ الْإِمَامُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي رَدِّهِ نَصًّا لِانْتِصَابِهِ لِلْمَصَالِحِ ، وَلَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ ( سَوَاءٌ رَدَّهُ ) أَيْ : الْآبِقَ ( مِنْ دَاخِلِ الْمِصْرِ أَوْ خَارِجِهِ ، قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ) الْآبِقُ ( يُسَاوِي الْمِقْدَارَ ) الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِعُ ( أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ ) الرَّادُّ ( زَوْجًا لِلرَّقِيقِ ) الْآبِقِ ( أَوْ ذَا رَحِمٍ فِي عِيَالِ الْمَالِك أَوْ لَا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ " تَنْبِيهٌ " يُقَالُ : أَبَقَ الْعَبْدُ ، إذَا هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ - بِفَتْحِ الْبَاء - يَأْبِق ، بِكَسْرِهَا ، وَضَمِّهَا فَهُوَ آبِقٌ ، وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ : فِي سِرِّ اللُّغَةِ : لَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ آبِقٌ إلَّا إذَا كَانَ ذَهَابُهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، وَلَا كَدٍّ فِي الْعَمَلِ ، وَإِلَّا فَهُوَ هَارِبٌ .
(14/107)

( وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ وُصُولِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ) إلَيْهِ ( عَتَقَا ) إنْ خَرَجَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ( وَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ : لِرَادِّهِمَا فِي نَظِيرِ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَتِمْ ؛ لِأَنَّ الْعَتِيقَ لَا يُسَمَّى آبِقًا ( وَيَأْخُذُ ) رَادُّ الْآبِقِ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ ( مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ) .
(14/108)

( وَ ) مَا أَنْفَقَ عَلَى ( دَابَّةٍ ) يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا " ( فِي قُوتٍ ، وَعَلَفٍ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ ) الْمُنْفِقُ ( الْمَالِكَ ) فِي الْإِنْفَاقِ ( مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الِاسْتِئْذَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا ، لِحُرْمَةِ النَّفْسِ ، وَحَثًّا عَلَى صَوْنِ ذَلِكَ عَلَى رَبِّهِ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ، وَنَحْوِهَا ( حَتَّى ، وَلَوْ هَرَبَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ وَاجِدِهِ ( فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَبْلَ هَرَبِهِ ) أَوْ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ مَأْذُونٌ فِيهَا شَرْعًا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا كَرَدِّهِ مِنْ غَيْرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ أَوْ هَرَّبَهُ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ ( مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ ) فَلَا نَفَقَةَ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ نَوَى بِالْعَمَلِ التَّبَرُّعَ ، وَلَا أُجْرَة لَهُ ، وَمُقْتَضَاهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ، وَنَحْوِهَا ( لَكِنْ لَا جُعْل لَهُ إذَا هَرَبَ ) الْآبِقُ مِنْهُ ( قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ) لِسَيِّدِهِ ( أَوْ مَاتَ ) الْآبِقُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْعَمَلَ .
(14/109)

( وَلَوْ أَرَادَ ) وَاجِدُ الْآبِقِ ( اسْتِخْدَامَهُ بَدَلَ النَّفَقَةِ لَمْ يَجُزْ ) ذَلِكَ ( كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ ) ، وَأَوْلَى .
(14/110)

( وَمَنْ أَخَذَ الْآبِقَ أَوْ ) أَخَذَ غَيْرَهُ مِنْ الْمَالِ الضَّائِعِ لِيَرُدَّهُ لِرَبِّهِ ( فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ إنْ تَلِفَ ) قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ رَدِّهِ ( مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ) ، وَلَا تَعَدٍّ ( فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِأَخْذِهِ .
(14/111)

( وَإِنْ وَإِنْ وَجَدَ ) رَادَّ الْآبِقِ ( صَاحِبَهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ إذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ سَيِّدُهُ ، إنْ كَانَ كَبِيرًا ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ بِوَصْفِهِ إيَّاهُ فَبِتَصْدِيقِهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْلَى ، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ( أَوْ أَقَامَ ) صَاحِبُهُ ( بَيِّنَةً ) أَنَّهُ لَهُ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ .
(14/112)

( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) وَاجِدُ الْآبِقِ ( سَيِّدَهُ دَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ ) إلَى ( نَائِبِهِ ، فَيَحْفَظُهُ لِصَاحِبِهِ ) إلَى أَنْ يَجِدَهُ ( أَوْ يَبِيعَهُ ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ( إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ) أَيْ : فِي بَيْعِهِ ، وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِرَبِّهِ لِانْتِصَابِهِ لِذَلِكَ .
(14/113)

( فَإِنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ ) قَبْلَ بِيَعِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ( قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَبَطَلَ الْبَيْعُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا ، وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ .
(14/114)

( يُنَافِيه وَلَيْسَ لِوَاجِدِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( بَيْعُهُ وَلَا تَمَلُّكُهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَحَفَّظُ بِنَفْسِهِ ( فَهُوَ كَضَوَالِّ الْإِبِلِ ) لَكِنْ جَازَ الْتِقَاطُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ لِحَاقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَارْتِدَادُهُ ، وَاشْتِغَالُهُ بِالْفَسَادِ .
(14/115)

( وَمَتَى كَانَ الْعَمَلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ إنْقَاذًا لَهُ مِنْ التَّلَفِ الْمُشْرِف عَلَيْهِ كَانَ جَائِزًا ) بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ؛ لِأَنَّهُ إحْسَانٌ إلَيْهِ ( كَذَبْحِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ إذَا خِيفَ مَوْتُهُ ، وَلَا يَضْمَنُ مَا نَقَصَ بِمَوْتِهِ ) أَيْ : ذَبْحِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِهِ .
(14/116)

وَلَوْ ( وَقَعَ الْحَرِيقُ بِدَارٍ وَنَحْوِهَا فَهَدَمَهَا غَيْرُ صَاحِبِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى النَّارِ لِئَلَّا تَسْرِيَ ) النَّارُ ( أَوْ هَدَمَ قَرِيبًا مِنْهَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا ، وَخِيفَ تَعَدِّيهَا ، وَعُتُوُّهَا لَمْ يَضْمَنْ ، ذَكَرَهُ ) ابْنُ الْقَيِّمِ ( فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ رَأَى السَّيْلَ يَقْصِدُ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ فَبَادَرَ وَهَدَمَ الْحَائِطَ لِيُخْرِجَ السَّيْلَ وَلَا يَهْدِمُ الدَّارَ كَانَ مُحْسِنًا ، وَلَا يَضْمَنُ انْتَهَى ) ، وَكَذَا فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ .
(14/117)

( وَإِنْ وَجَدَ فَرَسًا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ الْعَرَبِ أَيْ : مِنْ الْبَدْوِ ، فَأَخَذَ الْفَرَسَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ إنَّ الْفَرَسَ مَرِضَ بِحَيْثُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ جَازَ لِلْآخِذِ بَيْعُهُ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَبِيعَهُ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَنَظَائِرِهَا ، وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ ) لِرَبِّهِ .
( قَالَهُ الشَّيْخُ ، وَهِيَ ) أَيْ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ( فِي ) الْجُزْءِ ( الْخَامِسِ مِنْ الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ ) .
(14/118)

بَابُ اللُّقَطَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : اللُّقَطَةُ مُحَرَّكَةٌ ، وَكَحُرْمَةٍ ، وَهُمَزَةٍ ، وَثُمَامَةَ : مَا اُلْتُقِطَ انْتَهَى ، وَقَوْلُهُ : مُحَرَّكَةٌ أَيْ : مَفْتُوحَةُ اللَّامِ ، وَالْقَافِ ، وَحُكِيَ عَنْ الْخَلِيلِ : اللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ ، وَفَتْحِ الْقَافِ الْكَثِيرُ الِالْتِقَاطِ ، وَحُكِيَ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ : أَنَّهَا اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ ؛ لِأَنَّ مَا جَاءَ عَلَى فُعَلَةٍ فَهُوَ اسْمُ الْفَاعِلِ ، كَالضُّحَكَةِ ، وَالْهُمَزَةِ ، وَاللُّمَزَةِ ( وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُلْتَقَط مِنْ مَالٍ ) ضَائِعٍ ( أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ ) كَالسَّاقِطِ مِنْ رَبِّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ .
( وَمَا فِي مَعْنَاهُ ) أَيْ : مَعْنَى الضَّائِعِ ، كَالْمَتْرُوكِ قَصْدًا لِأَمْرٍ يَقْتَضِيهِ ( لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ ) فَإِنْ كَانَتْ لِحَرْبِيٍّ مَلَكَهَا وَاجِدُهَا ، كَالْحَرْبِيِّ إذَا ضَلَّ الطَّرِيقَ فَوَجَدَهُ إنْسَانٌ فَأَخَذَهُ مَلَكَهُ ، وَتَقَدَّمَ ( يَلْتَقِطُهُ غَيْرُ رَبِّهِ ) فَإِنْ الْتَقَطَهُ رَبُّهُ لَمْ يُسَمَّ لُقَطَةً عُرْفًا ، وَالْأَصْلُ فِي اللُّقَطَةِ : مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ { سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ فَقَالَ : اعْرِفْ وِكَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إلَيْهِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ : مَا لَكَ ، وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا ، وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(14/119)

مَثَلًا وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ : مُلْتَقِطٌ ، وَمَلْقُوطٌ ، وَالْتِقَاطٌ ( وَالْتِقَاطٌ وَيَنْقَسِمُ ) الْمَالُ الضَّائِعُ ، وَنَحْوُهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطُ النَّاسِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْهِمَّةُ بِالْكَسْرِ ، وَتُفْتَحُ مَا هَمَّ بِهِ مِنْ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ ( كَالسَّوْطِ ) مَا يُضْرَب بِهِ .
وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ فَوْقَ الْقَضِيبِ ، وَدُونَ الْعَصَا ، وَفِي الْمُخْتَارِ هُوَ سَوْطٌ لَا ثَمَرَةَ لَهُ ( وَالشِّسْعِ ) أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ( وَالرَّغِيفِ ، وَالْكِسْرَةِ ، وَالتَّمْرَةِ ، وَالْعَصَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَالْخِرْقَةِ ، وَالْحَبْلِ ، وَمَا لَا خَطَرَ لَهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ تَقْيِيدُهُ بِمَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ ، وَلَوْ كَثُرَ ، وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ يُعَرِّفُ الدِّرْهَمَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَجِبُ تَعْرِيفُ الدَّانِقِ ، وَحَمَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ عَلَى دَانِقِ الذَّهَبِ نَظَرًا لِعُرْفِ الْعِرَاقِ .
( وَمَا قِيمَتُهُ كَقِيمَةِ ذَلِكَ ، فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ آخِذُهُ بِلَا تَعْرِيفٍ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ { رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا ، وَالسَّوْطِ ، وَالْحَبْلِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ) ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ .
( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَ ( دَفْعُ بَدَلِهِ إنْ وَجْدَ رَبَّهُ ) ؛ لِأَنَّ لَاقِطَهُ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ ( وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا تَلِفَ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : إذَا الْتَقَطَهُ إنْسَانٌ ، وَانْتَفَعَ بِهِ ، وَتَلِفَ فَلَا ضَمَانَ .
(14/120)

( فَأَمَّا إنْ كَانَ ) مَا الْتَقَطَهُ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ ( مَوْجُودًا وَوَجَدَ ) مُلْتَقِطُهُ ( رَبَّهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ ) ، وَيُؤَيِّدُهُ : تَعْبِيرُهُمْ بِالْبَدَلِ إذْ لَا يُعْدَلُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ تَلَفِ الْمُبْدَلُ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُوَضِّحِ : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَلْزَمُ دَفْعُ عَيْنِهِ .
(14/121)

( وَكَذَا لَوْ لَقِيَ كَنَّاسٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ ) كَالْمُقْلِشِ ( قِطَعًا صِغَارًا مُفَرَّقَةً ) مِنْ الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا بِأَخْذِهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا ، وَلَا بَدَلُهَا إنْ وَجَدَ رَبَّهَا ( وَلَوْ كَثُرَتْ ) بِضَمِّ بَعْضِهَا إلَى بَعْضِ ؛ لِأَنَّ تَفَرُّقهَا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ أَرْبَابِهَا .
(14/122)

( وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ أَوْ فَلَاةٍ تَرْكَ إيَاسٍ لِانْقِطَاعِهَا ) أَيْ : عَجْزِهَا عَنْ الْمَشْي ( أَوْ ) تَرْكَهَا لِ ( عَجْزِهِ عَنْ عَلَفِهَا ، مَلَكَهَا آخِذُهَا ) لِحَدِيثِ الشَّعْبِيِّ ، وَتَقَدَّمَ بِخِلَافِ عَبْدٍ ، وَمَتَاعٍ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَهَا لِيَرْجِعَ إلَيْهَا ، أَوْ ضَلَّتْ مِنْهُ ) فَلَا يَمْلِكَهَا آخِذُهَا ( ، وَتَقَدَّمَ آخِرَ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ) مُوَضَّحًا .
(14/123)

( وَكَذَا مَا أُلْقِيَ خَوْفُ الْغَرَقِ ) فِي الْبَحْرِ فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ أَلْقَاهُ بِاخْتِيَارِهِ فَأَشْبَهَ الْمَنْبُوذَ رَغْبَةً عَنْهُ كَمَا فِي التَّنْقِيحِ ، وَالْمُنْتَهَى ، وَغَيْرِهِمَا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَاد التَّشْبِيهُ فِي تَقَدُّمِ حُكْمِهِ أَوْ أَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِالْمُسْتَثْنَى فَلَا مُخَالَفَةَ ، وَتَقَدَّمَ تَوْضِيحُ ذَلِكَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ، وَبَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ .
(14/124)

الْقِسْمُ ( الثَّانِي : الضَّوَالُّ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ مِثْلَ ثَعْلَبٍ ، وَذِئْبٍ ، وَابْنِ آوَى ، وَوَلَدِ الْأَسَدِ ) ، وَالضَّوَالُّ جَمْعُ ضَالَّةٍ ، وَهِيَ اسْمُ حَيَوَانٍ خَاصَّةً ، وَيُقَالُ لَهَا الْهَوَامِي ، وَالْهَوَافِي ، وَالْحَوَامِلُ ، وَامْتِنَاعُهَا إمَّا لِكِبَرِ جُثَثِهَا ( كَإِبِلٍ ، وَخَيْلٍ ، وَبَقَرٍ ، وَبِغَالٍ وَ ) إمَّا لِطَيَرَانِهَا كَ ( طُيُورٍ تَمْتَنِعُ بِطَيَرَانِهَا وَ ) إمَّا بِسُرْعَةِ عَدْوِهَا ( كَظِبَاءٍ ، وَ ) إمَّا بِنَابِهَا ( كَفُهُودٍ مُعَلَّمَةٍ ) أَوْ قَابِلَةٍ لِلتَّعْلِيمِ ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ مَالًا ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ( وَكَ ) إبِلٍ ( حُمُرٍ ) أَهْلِيَّةٍ .
( وَخَالَفَ الْمُوَفَّقُ فِيهَا ) فَقَالَ : الْأَوْلَى إلْحَاقُهَا بِالشَّاةِ لِمُسَاوَاتِهَا لَهَا فِي الْعِلَّةِ ( فَهَذَا الْقِسْمُ غَيْرُ الْآبِقِ يَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ مَا لَكَ ، وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا ، وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءِ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا } ، وَحِذَاؤُهَا خُفُّهَا ؛ لِأَنَّهُ لِقُوَّتِهِ ، وَصَلَابَتِهِ يَجْرِي مُجْرَى الْحِذَاءِ ، وَسِقَاؤُهَا بَطْنُهَا ؛ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ فِيهِ مَاءً كَثِيرًا ، فَيَبْقَى مَعَهَا يَمْنَعُهَا الْعَطَشَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالٌّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَغَيْرُهُ ، وَأَمَّا الْآبِقُ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ صَوْنًا لَهُ عَنْ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَارْتِدَادِهِ ، وَسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ ، وَتَقَدَّمَ ( وَ ) هَذَا الْقِسْمُ ( لَا يَمْلِكُهُ ) مُلْتَقِطُهُ ( بِتَعْرِيفِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِأَخْذِهِ كَالْغَاصِبِ لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ ، وَالشَّارِعِ سَوَاءٌ كَانَ زَمَنَ أَمْنٍ أَوْ فَسَادٍ .
(14/125)

( وَإِنْ أَنْفَقَ ) الْمُلْتَقِطُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْقِسْمِ ( لَمْ يَرْجِعْ ) عَلَى رَبِّهِ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ ( لِتَعَدِّيهِ بِالْتِقَاطِهِ ) ، وَإِمْسَاكِهِ .
(14/126)

( فَإِنْ تَبِعَ شَيْءٌ مِنْهَا ) أَيْ : الضَّوَالِّ الْمَذْكُورَةِ ( دَوَابَّهُ فَطَرَدَهُ ) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( أَوْ دَخَلَ ) شَيْءٌ مِنْهَا ( دَارِهِ فَأَخْرَجَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَأْخُذْهُ ، وَلَمْ تَثْبُتْ يَدُهُ عَلَيْهِ ) .
(14/127)

( لَكِنْ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فَقَطْ ) دُونَ غَيْرِهِمَا ( أَخْذُ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الضَّوَالِّ ( لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ ) ؛ لِأَنَّ لَهُمَا نَظَرًا فِي حِفْظِ مَالِ الْغَائِبِ ، وَفِي أَخَذِهَا عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ مَصْلَحَةً لِرَبِّهَا لِصَوْنِهَا ، وَ ( لَا ) يَجُوزُ لَهُمَا كَغَيْرِهِمَا أَخَذُهَا ( عَلَى سَبِيلِ الِالْتِقَاطِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/128)

( مَثَلًا وَلَا يَلْزَمُهُمَا ) أَيْ : الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ ( تَعْرِيفُهُ ) أَيْ : تَعْرِيفُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الضَّوَالِّ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعَرِّفَ الضَّوَالَّ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا عُرِفَ مِنْ الْإِمَامِ حِفْظُ الضَّوَالِّ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ ضَالَّةٌ جَاءَ إلَى مَوْضِعِ الضَّوَالِّ فَمَنْ عَرَفَ مَالَهُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ ( وَلَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ ) ؛ لِأَنَّ الضَّالَّةَ كَانَتْ ظَاهِرَةً لِلنَّاسِ حِينَ كَانَتْ فِي يَدِ مَالِكِهَا فَلَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا دُونَ غَيْرِهِ ، وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا مُمْكِنَةٌ لِظُهُورِهَا لِلنَّاسِ .
(14/129)

( وَمَنْ أَخَذَهُ ) أَيْ : مَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ ضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ قَبْلَ رَدِّهِ ( كَالْغَاصِبِ ) قَبْلَ أَدَائِهِ ؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ( وَإِنْ كَتَمَهُ ، وَتَلِفَ ضَمِنَهُ ) الْكَاتِمُ ( بِقِيمَتِهِ مَرَّتَيْنِ ) لِرَبِّهِ ( إمَامًا كَانَ ) الْمُلْتَقِطُ ( أَوْ غَيْرَهُ ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : ثَبَتَ خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا } قَالَ : وَهَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُرَدُّ .
(14/130)

( وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ ) مَا الْتَقَطَهُ مِنْ الضَّوَالِّ ( رَدَّهُ ) إلَى رَبِّهِ إنْ وَجَدَهُ بِلَا غُرْمٍ إنْ لَمْ يُنْقَصْ ، وَإِلَّا فَأَرْشُ نَقْصِهِ ، وَتَقَدَّمَ .
(14/131)

( فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ) لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ نَظَرًا فِيهَا .
(14/132)

( أَوْ أَمَرَهَ ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ( بِرَدِّهِ إلَى مَكَانِهِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ ) لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ بِسَنَدِهِ " أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ وَجَدَ بَعِيرًا : أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ " ؛ وَلِأَنَّ أَمْرَهُ بِرَدِّهِ كَأَخْذِهِ مِنْهُ ، .
(14/133)

فَإِنْ رَدَّهُ إلَى مَكَانِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِأَخْذِهِ لَزِمَهُ حِفْظُهُ ، وَتَرْكُهُ تَضْيِيعٌ لَهُ .
(14/134)

( وَكَذَا مَنْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ أَوْ ) أَخَذَ مِنْ ( سَاهٍ ) أَيْ : غَافِلٍ ( شَيْئًا لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ ) لَهُ نَائِمًا أَوْ سَاهِيًا ( بَلْ بِتَسْلِيمِهِ لِرَبِّهِ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ ) مِنْ النَّوْمِ ، وَالسَّهْوِ ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ مُتَعَدٍّ بِالْأَخْذِ فَهُوَ سَارِقٌ أَوْ غَاصِبٌ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ إلَّا بِرَدِّهِ فِي حَالٍ يَصِحُّ قَبْضُ مَالِكِهِ لَهُ فِيهَا ( أَوْ ) بِتَسْلِيمِهِ ( لِإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ) لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ فَيَبْرَأُ بِذَلِكَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لِحَاكِمٍ عَلَى نَائِمٍ ، وَسَاهٍ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُنْتَهَى ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ .
(14/135)

( وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ) الصَّيْدَ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَغَيْرِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَصَحّ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ ( وَيَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْحَالِ ) بِلَا تَعْرِيفٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ تَبَعًا لِلْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا ضَمَانَ .
(14/136)

( ضَمَانُ وَيَسِمُ الْإِمَامُ ) مِنْ الْوَسْمِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ ( مَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنْ الضَّوَالِّ ) ، وَقَوْلُهُ ( بِأَنَّهَا ضَالَّةٌ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَسِمُ ( ، وَيُشْهِدُ عَلَيْهَا ) لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِهِ ( ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ حِمًى يَرْعَى فِيهِ ) مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنْ الدَّوَابِّ ( تَرَكَهَا ) تَرْعَى ( فِيهِ إنْ رَأَى ذَلِكَ ، وَإِنْ رَأَى ) الْمَصْلَحَةَ فِي ( بَيْعِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمًى بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ يُحَلِّيَهَا ، وَيَحْفَظَ صِفَاتِهَا ، وَيَحْفَظَ ثَمَنَهَا لِصَاحِبِهَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لَهَا ؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا يُفْضِي إلَى أَنْ تَأْكُلَ جَمِيعَ ثَمَنِهَا .
(14/137)

( وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الصُّيُودِ الْمُتَوَحِّشَةِ الَّتِي إذَا تُرِكَتْ رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ بِشَرْطِ عَجْزِ رَبِّهَا عَنْهَا ) ؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا أَضْيَعُ لَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ ، وَالْمَقْصُودُ حِفْظُهَا لِصَاحِبِهَا لَا حِفْظُهَا فِي نَفْسِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْقَصْدُ حِفْظَهَا فِي نَفْسِهَا لَمَا جَازَ الْتِقَاطُ الْأَثْمَانِ ، فَإِنَّ الدِّينَارَ دِينَارٌ حَيْثُمَا كَانَ ، وَلَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ فِيهَا .
(14/138)

وَمِثْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ لَوْ وَجَدَ الضَّالَّةَ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْأَسَدَ يَفْتَرِسُهَا إنْ تُرِكَتْ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كَوَادِي التَّيْمِ ، أَوْ فِي بَرِيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا ، وَلَا مَرْعًى فَالْأَوْلَى جَوَازُ أَخَذِهَا لِلْحِفْظِ ، وَلَا ضَمَانَ ، وَيُسَلِّمُهَا لِنَائِبِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ أَخَذِهَا ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ .
(14/139)

( وَجْهٌ وَأَحْجَارُ الطَّوَاحِينَ ) مُبْتَدَأٌ ( الْكَبِيرَةُ وَالْقُدُورُ ، الضَّخْمَةُ وَالْأَخْشَابُ الْكَبِيرَةُ ) ، وَقَوْلُهُ ( مُلْحَقَةٌ بِإِبِلٍ ) خَبَرُهُ ، أَيْ : فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَضِيعُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَلَا تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهَا ، فَهِيَ أَوْلَى بِعَدَمِ التَّعَرُّضِ مِنْ الضَّوَالِّ .
(14/140)

( وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ قِنٍّ صَغِيرٍ ذَكَرًا كَانَ ) الْقِنُّ ( أَوْ أُنْثَى ) كَالشَّاةِ ( وَلَا يُمْلَكُ بِالِالْتِقَاطِ ) ، وَلَوْ عَرَّفَهُ حَوْلًا .
( قَالَ الْمُوَفَّقُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : اللَّقِيطَ ( مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي اللَّقِيطِ .
(14/141)

الْقِسْمُ ( الثَّالِثُ : سَائِرُ ) أَيْ : بَاقِي ( الْأَمْوَالِ ، كَالْأَثْمَانِ ، وَالْمَتَاعِ ، وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ ، كَالْغَنَمِ ، وَالْفُصْلَانِ ) بِضَمِّ الْفَاءِ ، وَكَسْرِهَا جَمْعُ فَصِيلٍ ، وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فَصَلَ عَنْ أُمِّهِ ( وَالْعَجَاجِيلُ ) جَمْعُ عِجْلٍ ، وَهُوَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ ( وَجِحَاشُ الْحَمِيرِ ، وَالْأَفْلَاءِ ) بِالْمَدِّ جَمْعُ فِلْوٍ ، بِوَزْنِ سِحْرٍ ، وَجِرْوٍ ، وَعَدُوٍّ ، وَسُمُوٍّ ، وَهُوَ الْجَحْشُ ، وَالْمُهْرُ إذَا فُطِمَا أَوْ بَلَغَا السَّنَةَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ ( وَالْإِوَزِّ ، وَالدَّجَاجِ ، وَنَحْوِهَا ) كَالْخَشَبَةِ الصَّغِيرَةِ ، وَقِطَعِ الْحَدِيدِ ، وَالنُّحَاسِ ، وَالرَّصَاصِ ، وَالزِّقِّ مِنْ الدُّهْنِ أَوْ الْعَسَلِ ، وَالْغِرَارَةِ مِنْ الْحَبِّ ، وَالْكُتُبِ ، وَمَا جَرَى مُجْرَى ذَلِكَ ، وَالْمَرِيضِ مِنْ كِبَارِ الْإِبِلِ وَ نَحْوِهِ ، كَالصَّغِيرِ ( سَوَاءٌ وُجِدَ ذَلِكَ بِمِصْرٍ ، أَوْ بِمَهْلَكَةٍ لَمْ يَنْبُذْهُ رَبُّهُ رَغْبَةً عَنْهُ ) فَإِنْ نَبَذَهُ كَذَلِكَ ، مَلَكَهُ آخِذُهُ ، وَتَقَدَّمَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ .
(14/142)

( فَمَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( لَا يَجُوزُ لَهُ أَخَذُهَا بِحَالٍ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَتِهَا عَلَى رَبِّهَا ، فَهُوَ كَإِتْلَافِهَا ، وَكَمَا لَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا .
(14/143)

( فَإِنْ أَخَذَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( بِهَذِهِ النِّيَّةِ ) أَيْ : بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ ( ضَمِنَهَا ) إنْ تَلِفَتْ ( وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَضَمِنَهُ ، كَالْغَاصِبِ ( وَلَمْ يَمْلِكْهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ، إذَا أَخَذَهَا ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهَا ، أَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا ( وَإِنْ عَرَّفَهَا ) ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرَّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدَلِيلِ السَّرِقَةِ .
(14/144)

( وَمَنْ أَخَذَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ طَرَأَ ) لَهُ ( قَصْدُ الْخِيَانَةِ لَمْ يَضْمَنْ ) اللُّقَطَةَ إنْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي الْحَوْلِ كَمَا لَوْ كَانَ أَوْدَعَهُ إيَّاهَا .
(14/145)

( وَمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( اللُّقَطَةِ وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا ) لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَقِيسَ عَلَيْهِمَا كُلُّ مُتَمَوَّلٍ غَيْرِ الْحَيَوَانِ ، وَفِي الْحَيَوَانِ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ ، وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِمَامِ ، وَغَيْرِهِ ( وَالْأَفْضَلُ ) لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ، وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا ( تَرْكُهَا ) أَيْ : عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهَا قَالَ أَحْمَدُ : الْأَفْضَلُ تَرْكُ الِالْتِقَاطِ .
وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( وَلَوْ وَجَدَهَا بِمَضْيَعَةٍ ) ؛ لِأَنَّ فِي الِالْتِقَاطِ تَعْرِيضًا بِنَفْسِهِ لِأَكْلِ الْحَرَامِ ، وَتَضْيِيعِ الْوَاجِبِ مِنْ تَعْرِيفِهَا ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيهَا ، فَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى ، وَأَسْلَمُ .
(14/146)

( وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَعْرِيفِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا ) وَلَوْ بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ وُصُولِهَا إلَى رَبِّهَا .
(14/147)

( وَمَتَى أَخَذَهَا ) أَيْ : أَخَذَ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ ( ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا ) ضَمِنَهَا ( أَوْ فَرَّطَ فِيهَا ) فَتَلِفَتْ ( ضَمِنَهَا ) ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ ، فَلَزِمَهُ حِفْظُهَا كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ ، وَتَرْكُهَا ، وَالتَّفْرِيطُ فِيهَا تَضْيِيعٌ لَهَا .
(14/148)

( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْمُلْتَقِطُ ( رَدَّهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ) إلَى مَوْضِعِهِ ، فَلَا يَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ نَظَرًا فِي الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ مَالِكُهُ ، وَكَذَا لَوْ الْتَقَطَهَا وَدَفَعَهَا لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ .
(14/149)

( وَلَوْ ) كَانَ الْمُلْتَقَطُ ( مُمْتَنِعًا ) مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَرَدَّهُ إلَى مَكَانِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهَا ( كَمَا تَقَدَّمَ ) .
(14/150)

، ( وَإِنْ ضَاعَتْ اللُّقَطَةُ مِنْ مُلْتَقِطِهَا فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ) مِنْهُ ( فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَالْوَدِيعَةِ .
(14/151)

( فَإِنْ ) ضَاعَتْ مِنْهُ فَ ( الْتَقَطَهَا آخَرُ فَعَلِمَ ) الثَّانِي ( أَنَّهَا ضَاعَتْ مِنْ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ ) أَيْ : الثَّانِي ( رَدُّهَا إلَيْهِ ) أَيْ : الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ التَّمَوُّلِ ، وَوِلَايَةُ التَّعْرِيفِ ، وَالْحِفْظِ ، فَلَا يَزُول ذَلِكَ بِالضَّيَاعِ ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِالْحَالِ حَتَّى عَرَّفَهَا حَوْلًا مَلَكَهَا ) ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ ( وَلَا يَمْلِكُ الْأَوَّلُ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ التَّمَلُّكِ ( فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا مِنْ الثَّانِي وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْأَوَّلِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ .
( وَإِنْ عَلِمَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ فَرَدَّهَا إلَيْهِ فَأَبَى ) الْأَوَّلُ ( أَخْذَهَا مَثَلًا وَقَالَ ) لِلثَّانِي ( عَرِّفْهَا أَنْتَ فَعَرَّفَهَا ) الثَّانِي حَوْلًا ( مَلَكَهَا أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَرَكَ حَقَّهُ فَسَقَطَ .
( وَإِنْ قَالَ ) الْأَوَّلُ لِلثَّانِي ( عَرِّفْهَا وَتَكُونُ مِلْكًا لِي فَفَعَلَ ) الثَّانِي ( فَهُوَ نَائِبُهُ فِي التَّعْرِيفِ ، وَيَمْلِكُهَا الْأَوَّلُ ) ؛ لِأَنَّهُ ، وَكَّلَهُ فِي التَّعْرِيفِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْأَوَّلِ .
( وَإِنْ قَالَ ) الْأَوَّلُ لِلثَّانِي ( عَرِّفْهَا مَثَلًا وَتَكُونُ بَيْنِنَا ، فَفَعَلَ ) أَيْ : عَرَّفَهَا ( صَحَّ أَيْضًا ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ نِصْفِهَا ، وَوَكَّلَهُ فِي الْبَاقِي .
(14/152)

( وَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ الْمُلْتَقِطِ وَعَرَّفَهَا ) الْغَاصِبُ ( لَمْ يَمْلِكْهَا ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِأَخْذِهَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبُ تَمَلُّكِهَا ، فَإِنَّ الِالْتِقَاطَ مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَقَطَهَا ثَانٍ ، فَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الِالْتِقَاطُ .
(14/153)

( وَاللُّقَطَةُ ) الَّتِي أُبِيحَ الْتِقَاطُهَا وَلَمْ تُمْلَكْ بِهِ ، وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ ( عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا حَيَوَانٌ ) مَأْكُولٌ ، كَفَصِيلٍ ، وَشَاةٍ ، وَدَجَاجَةٍ ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِمَالِكِهِ ( مِنْ ) أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ( أَكْلُهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) فِي الْحَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَسُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الشَّاةِ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ } فَجَعَلَهَا لَهُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الذِّئْبِ ، وَالذِّئْبُ لَا يُسْتَأْنَى بِأَكْلِهَا ؛ وَلِأَنَّ فِي أَكْلِ الْحَيَوَانِ فِي الْحَالِ إغْنَاءً عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ، وَحِرَاسَتِهِ لِمَالِيَّتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا جَاءَ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ بِكَمَالِهَا ( أَوْ ) مِنْ ( بَيْعِهِ ) أَيْ : الْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَكْلُهُ ، فَبَيْعُهُ أَوْلَى .
( وَ ) إذَا بَاعَهُ ( حَفِظَ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَلَهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ ( أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْأَكْلِ ) لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ ( وَ ) لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ أَيْضًا فِي ( الْبَيْعِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَكْلُهُ بِلَا إذْنِهِ ، فَبَيْعُهُ أَوْلَى ( يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَ ( حِفْظُ صِفَتِهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( فِيهِمَا ) أَيْ : فِيمَا إذَا أَرَادَ الْأَكْلَ أَوْ الْبَيْعَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ إذَا وَصَفَهَا رَبُّهَا ( أَوْ ) مَنْ ( حَفِظَهُ ) أَيْ : الْحَيَوَانَ .
( وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَالِكِهِ ( وَلَا يَتَمَلَّكُهُ ) أَيْ : لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْمُلْتَقِطُ الْحَيَوَانَ وَلَوْ بِثَمَنٍ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ .
(14/154)

( فَإِنْ تَرَكَهُ ) أَيْ : تَرَكَ الْحَيَوَانَ ( وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ ) حَتَّى تَلِفَ ( ضَمِنَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ .
(14/155)

( مُفَرِّطٌ وَيَرْجِعُ ) الْمُلْتَقِطُ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْحَيَوَانِ ( مَا لَمْ يَتَعَدَّ ) بِأَنْ الْتَقَطَهُ لَا لِيُعَرِّفَهُ ، أَوْ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ فِي الْحَالِ ، وَنَحْوِهِ ( وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ ) عَلَى مَالِكِهِ إنْ وَجَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ كَالْوَدِيعَةِ .
(14/156)

( وَإِلَّا ) بِأَنْ أَنْفَقَ وَلَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ ( فَلَا ) رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ .
(14/157)

( فَإِنْ اسْتَوَتْ ) الْأُمُورُ ( الثَّلَاثَةُ ) فِي نَظَرِ الْمُلْتَقِطِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْأَحَظُّ مِنْهَا ( خُيِّرَ بَيْنَهَا ) لِجَوَازِ كُلٍّ مِنْهَا مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْأَحَظِّ .
( قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَأَوْلَى الْأُمُور : الْحِفْظُ مَعَ الْإِنْفَاقِ ، ثُمَّ الْبَيْعُ ، وَحِفْظُ الثَّمَنِ ، ثُمَّ الْأَكْلُ ، وَغُرْمُ الْقِيمَةِ ) ، وَفِي التَّرْغِيبِ : لَا يَبِيعُ بَعْضَ الْحَيَوَانِ .
(14/158)

الضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِتَبْقِيَتِهِ ( كَطَبِيخٍ ، وَبِطِّيخٍ ، وَفَاكِهَةٍ ، وَخَضْرَاوَاتٍ ، وَنَحْوِهَا ، فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَ ( فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْ أَكْلِهِ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَبَيْعُهُ ) وَلَوْ ( بِلَا حُكْمِ ) أَيْ : إذْنِ ( حَاكِمٍ ، وَحِفْظُ ثَمَنِهِ ) ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حِفْظًا لِمَالِيَّتِهِ عَلَى رَبِّهِ ، ، وَكَالْحَيَوَانِ .
(14/159)

( وَلَوْ تَرَكَهُ ) أَيْ : تَرَكَ الْمُلْتَقِطُ مَا يُخْشَى فَسَادَهُ بِلَا أَكْلٍ وَلَا بِيَعٍ ( حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ .
(14/160)

( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) فِي نَظَرِ الْمُلْتَقِطِ ( خُيِّرَ بَيْنَهُمَا ) فَأَيُّهُمَا فَعَلَ جَازَ لَهُ ( وَقَيَّدَهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْعِ ، وَالْأَكْلِ ( جَمَاعَةٌ ، بَعْدَ تَعْرِيفِهِ بِقَدْرِ مَا يَخَافُ مَعَهُ فَسَادَهُ ، ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ ) بَيْنَ أَكْلِهِ ، وَبَيْعِهِ .
(14/161)

( إلَّا أَنْ يُمْكِنَ تَجْفِيفُهُ ) أَيْ : تَجْفِيفُ مَا يُخْشَى فَسَادُهُ ( كَالْعِنَبِ فَيَفْعَلُ ) الْمُلْتَقِطُ ( مَا يَرَى الْحَظَّ فِيهِ لِمَالِكِهِ مِنْ الْأَكْلِ ) بِقِيمَتِهِ ( وَالْبَيْعِ ) مَعَ حِفْظِ ثَمَنِهِ ( وَالتَّجْفِيفِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ ، وَفِعْلُ الْأَحَظِّ فِي الْأَمَانَةِ مُتَعَيِّنٌ .
(14/162)

( مُتَعَيِّنٍ وَغَرَامَةِ التَّجْفِيفِ ) إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا ( مِنْهُ فَيَبِيعُ ) الْمُلْتَقِطُ ( بَعْضَهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي تَجْفِيفِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ بِهِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(14/163)

وَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ تَعَيَّنَ أَكْلُهُ .
(14/164)

الضَّرْبُ ( الثَّالِثُ : سَائِرُ الْأَمْوَالِ ) أَيْ : مَا عَدَا الضَّرْبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ كَالْأَثْمَانِ ، وَالْمَتَاعِ ، وَنَحْوِهِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَ حِفْظُ الْجَمِيعِ مِنْ حَيَوَانٍ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ بِالْتِقَاطِهِ .
(14/165)

( وَ ) يَلْزَمُهُ ( تَعْرِيفُهُ عَلَى الْفَوْرِ ) لِظَاهِرِ الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ الْفَوْرِ ؛ وَلِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضَيَاعِهَا ( حَيَوَانًا كَانَ ) الْمُلْتَقَطُ ( أَوْ غَيْرَهُ ) سَوَاءٌ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ تَمَلُّكَهُ أَوْ حِفْظَهُ لِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَلَمْ يُفَرِّقْ وَلَا حَفِظَهَا لِصَاحِبِهَا إنَّمَا يُفِيدُ بِوُصُولِهَا إلَيْهِ ، وَطَرِيقُهُ التَّعْرِيفُ .
(14/166)

وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ ( بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُلْتَقَطِ ( بِنَفْسِهِ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ ( أَوْ بِنَائِبِهِ ) ، وَيَكُونُ النِّدَاءُ ( فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالْأَسْوَاقِ ، وَالْحَمَّامَاتِ ، وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إشَاعَةُ ذِكْرِهَا .
(14/167)

( وَيُكْرَهُ ) النِّدَاءُ عَلَيْهَا ( فِيهَا ) أَيْ : فِي الْمَسَاجِدِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إلَيْك فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا } ، وَالْإِنْشَادُ دُونَ التَّعْرِيفِ فَهُوَ أَوْلَى .
(14/168)

( أَوْلَى وَيَكْثُرُ مِنْهُ ) أَيْ : التَّعْرِيفِ ( فِي مَوْضِعِ وُجْدَانِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ طِلَبِهَا ( وَ ) يَكْثُرُ أَيْضًا مِنْهُ ( فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلِي الْتِقَاطَهَا ) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضِيَاعِهَا ، فَالْإِكْثَارُ مِنْهُ إذَنْ أَقْرَبُ إلَى وُصُولِهَا إلَيْهِ .
(14/169)

، وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ ( حَوْلًا كَامِلًا ) لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ( نَهَارًا ) ؛ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ النَّاسِ ، وَمُلْتَقَاهُمْ ( كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أُسْبُوعًا ) أَيْ : سَبْعَةَ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ فِيهِ أَكْثَرُ ( ثُمَّ ) لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا بَعْدَ أُسْبُوعٍ مُتَوَالِيًا بَلْ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَغَيْرِهَا ( مَرَّةً مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْ شَهْرٍ ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ) حَتَّى يَتِمَّ الْحَوْلُ .
(14/170)

( وَلَا يَصِفُهُ ) أَيْ : لَا يَصِفُ مَا يُعَرِّفُهُ ( بَلْ يَقُولُ : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ نَفَقَةٌ ) قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ .
وَفِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ فَيَقُولُ : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ ثِيَابٌ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ انْتَهَى ، لَكِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِفُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بَعْضُ مَنْ سَمِعَ صِفَتَهَا فَتَضِيعَ عَلَى مَالِكِهَا ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ : لَا يَصِفُهَا أَنَّهُ لَوْ وَصَفَهَا فَأَخَذَهَا غَيْرُ مَالِكِهَا بِالْوَصْفِ ضَمِنَهَا الْمُلْتَقِطُ لِمَالِكِهَا كَمَا لَوْ دَلَّ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَنْ سَرَقَهَا .
(14/171)

( وَإِنْ سَافَرَ ) الْمُلْتَقِطُ فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ ( وَكَّلَ مَنْ يُعَرِّفُهَا ) عَنْهُ حَتَّى يَحْضُرَ ، فَيَنُوبَ نَائِبُهُ مَنَابَهُ .
(14/172)

( فَإِنْ الْتَقَطَ ) اللُّقَطَةَ ( فِي صَحْرَاءَ عَرَّفَهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ مِنْ الصَّحْرَاءِ ) الَّتِي الْتَقَطَهَا فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ طَلَبِهَا .
(14/173)

( طَلَبُهَا وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي عَلَى الْمُلْتَقِطِ ) ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي الْعَمَلِ ، فَكَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اكْتَرَى شَخْصًا يَقْلَعُ لَهُ مُبَاحًا ( وَلَا يَرْجِعُ ) الْمُلْتَقِطُ ( بِهَا ) أَيْ : بِأُجْرَةِ الْمُنَادِي عَلَى رَبِّ اللُّقَطَةِ وَلَوْ قَصَدَ حِفْظَهَا لِمَالِكِهَا خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُلْتَقِطِ فَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِ .
(14/174)

( وَلَا تُعَرَّفَ كِلَابٌ ) وَلَوْ مُعَلَّمَةٌ ( بَلْ يُنْتَفَعُ بِالْمُبَاحِ مِنْهَا ) فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ ، وَفِي أَخْذِهِ حِفْظُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ أَشْبَهَ الْأَثْمَانَ ، وَأَوْلَى مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مَالًا فَيَكُونُ أَخَفَّ .
(14/175)

( وَإِنْ كَانَ لَا يُرْجَى وُجُودُ صَاحِبِ اللُّقَطَةِ ) ، وَمِنْهُ لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ بِصُرَّةٍ وَلَا نَحْوِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي مُغْنِي ذَوِي الْأَفْهَامِ حَيْثُ ذَكَر أَنَّهُ يَمْلِكُهَا مُلْتَقِطُهَا بِلَا تَعْرِيفٍ ( لَمْ يَجِبْ تَعْرِيفُهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ) نَظَرًا إلَى أَنَّهُ كَالْعَبَثِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ التَّنْقِيحِ ، وَالْمُنْتَهَى ، وَغَيْرِهِمَا : يَجِبُ مُطْلَقًا .
(14/176)

( وَلَوْ أَخَّرَ ) الْمُلْتَقِطُ ( التَّعْرِيفَ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ) أَثِمَ ، وَسَقَطَ ( أَوْ ) أَخَّرَهُ ( بَعْضَهُ ) أَيْ : بَعْضَ الْحَوْلِ الْأُوَلِ ( أَثِمَ ) الْمُلْتَقِطُ بِتَأْخِيرِهِ أَيْ : التَّعْرِيفِ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَسَقَطَ ) التَّعْرِيفُ ؛ لِأَنَّ حِكْمَةَ التَّعْرِيفِ لَا تَحْصُلُ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ، .
(14/177)

فَإِذَا تَرَكَهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ عَرَّفَ بَقِيَّتَهُ فَقَطْ ( كَ ) مَا يَأْثَمُ ( بِالْتِقَاطِهِ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ أَوْ ) بِالْتِقَاطِ ( مَا لَمْ يُرِدْ تَعْرِيفَهُ ) ، وَتَقَدَّمَ .
(14/178)

( وَلَا يَمْلِكُهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ إذَا لَمْ يُعَرِّفْهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ( بِالتَّعْرِيفِ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأُوَلِ ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمِلْكِ التَّعْرِيفُ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ يَحْبِسُهَا عِنْدَهُ أَبَدًا عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
( وَكَذَا لَوْ تَرَكَهُ ) أَيْ : التَّعْرِيفَ ( فِيهِ ) أَيْ : الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ( عَجْزًا كَمَرِيضٍ ، وَمَحْبُوسٍ أَوْ ) تَرَكَهُ فِيهِ ( نِسْيَانًا ) فَلَا يَمْلِكُهَا بِهِ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ سَبَبُ الْمِلْكِ ، وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ سَوَاءٌ انْتَفَى لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْلِكُهَا بِتَعْرِيفِهَا حَوْلًا بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْ التَّعْرِيفَ عَنْ وَقْتِ إمْكَانِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَرَّفَهَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَمَفْهُومُ كَلَامِ التَّنْقِيحِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(14/179)

( أَوْ تَرَكَهُ ) أَيْ : التَّعْرِيفَ ( فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ) لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَا يَمْلِكُهَا وَلَوْ عَرَّفَهَا بَعْدَهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ وَجَدَهَا صَغِيرٌ ، وَنَحْوُهُ ) كَسَفِيهٍ ( فَلَمْ يُعَرِّفْهَا وَلِيُّهُ ) الْحَوْلَ الْأَوَّلَ فَلَا يَمْلِكُهَا لِانْتِفَاءِ سَبَبِ الْمِلْكِ كَمَا تَقَدَّمَ .
(14/180)

( أَوْ ضَاعَتْ ) اللُّقَطَةُ ( فَعَرَّفَهَا ) ( الْمُلْتَقِطُ الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِ بِ ) الْمُلْتَقِطِ ( الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ ) بِهَا لَمْ يَمْلِكْهَا ( أَوْ أَعْلَمَهُ ) أَيْ : أَعْلَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ ( وَقَصَدَ ) الثَّانِي ( بِتَعْرِيفِهَا لِنَفْسِهِ ) دُونَ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَأْذَنْهُ الْأَوَّلُ ( لَمْ يَمْلِكْهَا ) الثَّانِي ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّعْرِيفِ لِلْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَهَا مِنْ الْمُلْتَقِطِ غَاصِبٌ فَعَرَّفَهَا ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَمْلِكُهَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلِكِ وُجِدَ مِنْهُ ، وَالْأَوَّلُ لَمْ يَمْلِكْهَا قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ ، وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى ، لَكِنْ تَوَهَّمَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُهَا ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا حَكَوْا الْوَجْهَيْنِ فِي مِلْكِ الثَّانِي لَهَا ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعْرِيفٌ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِنَائِبِهِ ، وَالتَّعْرِيفُ هُوَ سَبَبُ الْمِلْكِ ، وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ .
(14/181)

( وَلَيْسَ خَوْفُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ ( أَنْ يَأْخُذَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( سُلْطَانٌ جَائِرٌ ) عُذْرًا فِي تَرْكِ تَعْرِيفِهَا ( أَوْ ) خَوْفُهُ أَنْ ( يُطَالِبَهُ بِأَكْثَرَ عُذْرًا فِي تَرْكِ تَعْرِيفِهَا ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( فَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ : التَّعْرِيفَ لِذَلِكَ الْخَوْفِ ( لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بَعْدَهُ ) أَيْ : التَّعْرِيفِ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَمُرَادُهُمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عُذْرًا حَتَّى يَمْلِكَهَا بِلَا تَعْرِيفٍ ، وَلِهَذَا ذَكَرُوا أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بَعْدَهُ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ خَوْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ تَبْقَى بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَمْنًا عَرَّفَهَا حَوْلًا انْتَهَى فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَأْخِيرَ التَّعْرِيفِ لِلْعُذْرِ لَا يُؤَثِّرُ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ ، وَأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا بَعْدُ ، فَيَتَعَارَضُ كَلَامُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ : هَذَا مُتَأَخِّرٌ عَمَّا تَقَدَّمَ ، فَكَأَنَّهُ رَجَعَ إلَى هَذَا .
(14/182)

( وَإِذَا عَرَّفَهَا ) أَيْ : عَرَّفَ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ الْجَائِزَ الْتِقَاطِهَا حَوْلًا كَامِلًا فَوْرًا ( فَلَمْ تُعَرَّفْ دَخَلَتْ ) اللُّقَطَةُ ( فِي مِلْكِهِ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا ( بَعْدَ الْحَوْلِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ { فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا } .
وَفِي لَفْظٍ { ، وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ } ، وَفِي لَفْظٍ { ثُمَّ كُلْهَا } .
وَفِي لَفْظٍ { فَانْتَفِعْ بِهَا } ، وَفِي لَفْظٍ { فَشَأْنُكَ بِهَا } ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ كَعْبٍ { فَاسْتَنْفِقْهَا } .
وَفِي لَفْظٍ { فَاسْتَمْتِعْ بِهَا } ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ : وَيَمْلِكُ اللُّقَطَةَ مِلْكًا مُرَاعًى يَزُولُ بِمَجِيءِ صَاحِبِهَا قَالَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ الْعِوَضِ بِوُجُودِ صَاحِبِهَا كَمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ نِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ بَدَلُهُ لِلزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ ( حُكْمًا كَالْمِيرَاثِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ ؛ وَلِأَنَّ الِالْتِقَاطَ ، وَالتَّعْرِيفَ سَبَبُ التَّمَلُّكِ ، فَإِذَا تَمَّا وَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ حُكْمًا كَالْإِحْيَاءِ ، وَالِاصْطِيَادِ ، فَلَا يَقِفُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا اخْتِيَارِهِ .
(14/183)

( وَلَوْ ) كَانَتْ اللُّقَطَةُ ( عُرُوضًا ) فَهِيَ ( كَالْأَثْمَانِ ) لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي اللُّقَطَةِ جَمِيعِهَا ، وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ ، وَالْأَثْرَمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ { أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : كَيْفَ تَرَى مَتَاعًا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ ؟ أَوْ فِي مَسْكُونَةٍ فَقَالَ : عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ } .
(14/184)

( وَ ) لَوْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ ( لُقَطَةَ الْحَرَمِ ) فَإِنَّهَا تُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ حُكْمًا كَلُقَطَةِ الْحِلِّ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْحَرَمَيْنِ فَأَشْبَهَ حَرَمَ الْمَدِينَةِ ؛ وَلِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهَا بِالْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ كَالْوَدِيعَةِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ إلَّا لِمَنْ عَرَّفَهَا عَامًا ، وَتَخَصُّصُهَا بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِهَا لَا لِتَخْصِيصِهَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ } ، وَضَالَّةُ الذِّمِّيِّ مَقِيسَةٌ عَلَيْهَا " تَتِمَّةُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمُنْشِدُ الْمُعَرِّفُ ، وَالنَّاشِدُ الطَّالِبُ ( أَوْ كَانَ سُقُوطُهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( مِنْ صَاحِبِهَا بِ ) سَبَبِ ( عُدْوَانِ غَيْرِهِ ) عَلَيْهِ ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
(14/185)

فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَيْ : الْمُلْتَقِطِ ( التَّصَرُّفُ فِيهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا الْحَوْلَ وَلَوْ بِخَلْطٍ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ ( حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا ، وَهُوَ ظَرْفُهَا ، كِيسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ) كَخِرْقَةٍ مَشْدُودَةٍ فِيهَا وَقِدْرٍ ، وَزِقٍّ فِيهِ اللُّقَطَةُ الْمَائِعَةُ وَلُفَافَةٌ عَلَى ثِيَابٍ ( وَ ) حَتَّى يُعَرِّفَ ( وِكَاءَهَا ) بِالْمَدِّ ( وَهُوَ الْخَيْطُ ) أَوْ السَّيْرُ ( الَّذِي تُشَدُّ بِهِ ) فَيُعَرِّفُ كَوْنَهُ خَيْطًا أَوْ سَيْرًا ، وَكَوْنُ الْخَيْطِ مِنْ إبْرَيْسَمٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ ، وَنَحْوِهِ ( وَ ) حَتَّى يُعَرِّفَ ( عِفَاصَهَا ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ( وَهُوَ الشَّدُّ ، وَالْعَقْدُ أَيْ : صِفَتُهُمَا ) فَيُعَرِّفَ الرَّبْطَ هَلْ هُوَ عُقْدَةٌ أَوْ عُقْدَتَانِ ، وَأُنْشُوطَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْأَمْرِ بِمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا ، وَهَذِهِ مِنْهَا .
، وَالْأُنْشُوطَةُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : كَأُنْبُوبَةٍ عُقْدَةٌ يَسْهُلُ انْحِلَالُهَا كَعُقْدَةِ التِّكَّةِ وَقَالَ فِي الْعِفَاصِ : كَكِتَابِ : الْوِعَاءِ فِيهِ النَّفَقَةُ ، جِلْدًا أَوْ خِرْقَةً ، وَغِلَافُ الْقَارُورَةِ ، وَالْجِلْدَةِ تُغَطِّي بِهِ رَأْسَهَا انْتَهَى فَالْعِفَاصُ مُشْتَرَكٌ لَكِنْ لَمَّا ذُكِرَ مَعَ الْوِعَاءِ حُمِلَ عَلَى مَا يُغَايِرُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ ( وَ ) حَتَّى يُعَرِّفَ ( قَدْرَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ بِمِعْيَارِهَا الشَّرْعِيِّ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عَدٍّ .
( وَ ) يُعَرِّفَ ( جِنْسَهَا ، وَصِفَتَهَا ) الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِهَا ، وَحَتَّى نَوْعَهَا وَلَوْنَهَا لِحَدِيثِ زَيْدٍ وَفِيهِ { فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَ وِعَاءَهَا ، وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ { فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا ، وَوِعَائِهَا ، وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ } .
( أَيْ : تَجِبُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ التَّصَرُّفِ فِيهَا ) أَيْ : فِي اللُّقَطَةِ لِمَا تَقَدَّمَ ؛ وَلِأَنَّ دَفْعَهَا إلَى رَبِّهَا يَجِبُ بِمَا ذُكِرَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ نَظَرًا
(14/186)

إلَى مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا عُدِمَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ سَبِيلُ إلَى مَعْرِفَتِهَا .
(14/187)

( وَيُسَنُّ ذَلِكَ ) أَيْ : أَنْ يُعَرِّفَ وِعَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ، وَجِنْسَهَا ، وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا ( عِنْدَ وِجْدَانِهَا ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ .
( وَ ) يُسَنُّ لِلْمُلْتَقِطِ أَيْضًا ( إشْهَادُ عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَ ( لَا ) يُسَنُّ الْإِشْهَادُ " ( عَلَى صِفَتِهَا " أَيْ : اللُّقَطَةِ لِاحْتِمَالِ شُيُوعِهِ فَيَعْتَمِدُهُ الْمُدَّعِي الْكَاذِبُ قَالَ فِي الشَّرْحِ ، وَالْمُبْدِعِ ) ، وَيُسْتَحَبُّ كَتْبُ صِفَاتِهَا لِيَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا مَخَافَةَ نِسْيَانِهَا .
(14/188)

( فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا ) وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ ( فَوَصَفَهَا ) بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ ( لَزِمَ دَفْعُهَا إلَيْهِ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَلَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ ، وَلَا يَمِينٍ ظَنَّ صِدْقَهُ أَوْ لَا ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ } ؛ وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا غَالِبًا لِسُقُوطِهَا حَالَ الْغَفْلَةِ ، وَالسَّهْوِ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا بِالصِّفَةِ لِمَا جَازَ الْتِقَاطُهَا .
(14/189)

( فَإِنْ وَجَدَهَا ) طَالِبُهَا ( قَدْ خَرَجَتْ عَنْ ) مِلْكِ ( الْمُلْتَقِطِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) بِأَنْ بَاعَهَا الْمُلْتَقِطُ أَوْ وَهَبَهَا أَوْ وَقَفَهَا ( بَعْدَ مِلْكِهَا ) أَيْ : بَعْدَ أَنْ عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا ( فَلَا رُجُوعَ ) لِطَالِبِهَا فِي عَيْنِهَا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُلْتَقِطِ وَقَعَ صَحِيحًا لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِطَالِبِهَا ( بَدَلُهَا ) عَلَى الْمُلْتَقِطِ أَيْ : مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا لِتَعَذُّرِ رَدِّهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/190)

( فَإِنْ أَدْرَكَهَا ) طَالِبُهَا ( مَبِيعَةً بَيْعَ الْخِيَارِ ) بِأَنْ يَبْعَثَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ) أَيْ : الْبَائِعِ ، وَالْمُشْتَرِي ، وَقَوْلُهُ ( فِي زَمَنِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِدْرَاكِهَا أَيْ : زَمَنَ الْخِيَارِ ( وَجَبَ ) عَلَى الْبَائِعِ ( الْفَسْخُ ) لِيَرُدَّهَا لِرَبِّهَا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ خِيَارٍ ، وَتُرَدُّ لَهُ ، وَعَلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إلَّا الْبَدَلُ مَا لَمْ يَخْتَرْ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ وَلَا يَلْزَمُهُ .
(14/191)

( أَوْ ) أَدْرَكَهَا رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ ( مَرْهُونَةً ) وَلَوْ مَقْبُوضَةً ( فَلَهُ انْتِزَاعُهَا ) مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ ، وَانْتِفَاءِ إذْنِهِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ : يَتَوَجَّهُ عَدَمُ الِانْتِزَاعِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ : وَسَائِرُ أَحْكَامِ الرُّجُوعِ هَهُنَا كَحُكْمِ رُجُوعِ الزَّوْجِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
(14/192)

( فَإِنْ صَادَفَهَا رَبُّهَا قَدْ رَجَعَتْ إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ ( بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ أَخَذَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَكَانَ لَهُ أَخْذُهَا كَالزَّوْجِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَجَدَ الصَّدَاقَ قَدْ رَجَعَ إلَى الْمَرْأَةِ ، وَحَيْثُ أَخَذَ اللُّقَطَةَ طَالِبُهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا ( بِنَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ مَالِكِهَا وَلَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ .
(14/193)

( فَأَمَّا ) النَّمَاءُ ( الْمُنْفَصِلُ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ فَ ) هُوَ ( لِمَالِكِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ .
( وَ ) النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ ( لِوَاجِدِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ اللُّقَطَةَ بِمُضِيِّ الْحَوْل فَنَمَاؤُهَا إذَنْ نَمَاءُ مِلْكِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ النَّقْصَ لِغَيْرِهِ .
(14/194)

( وَوَارِثٌ مُلْتَقِطٌ كَهُوَ ) أَيْ : كَالْمُلْتَقِطِ ( فِي تَعْرِيفٍ ، وَغَيْرِهِ ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ قَامَ وَارِثُهُ فِي إتْمَامِ تَعْرِيفِهَا ، وَدَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْرِيفِ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَرِثَهَا وَرَثَتُهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ .
(14/195)

( فَإِنْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا مِنْ الْوَارِثِ ) إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً كَمَا يَأْخُذُهَا مِنْ الْمَوْرُوثِ ( وَإِنْ كَانَتْ ) اللُّقَطَةُ ( مَعْدُومَةً فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا ) أَيْ : بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ بِقِيمَتِهَا فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَإِنْ ضَاقَتْ زَاحَمَ الْغُرَمَاءَ ( وَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِفِعْلِهِ ) أَيْ : الْوَارِثِ ( أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بِمُضِيِّ الْحَوْلِ .
(14/196)

( وَإِنْ تَلِفَتْ ) اللُّقَطَةُ ( أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ لَمْ يَضْمَنْهَا ) الْمُلْتَقِطُ وَلَا وَارِثُهُ ( إنْ لَمْ يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ ) .
(14/197)

( وَ ) إنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ضَاعَتْ ( بَعْدَ الْحَوْلِ يَضْمَنُهَا وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ ) لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ إذَنْ ( بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ، وَإِلَّا ) تَكُنْ مِثْلِيَّةً ضَمِنَهَا ( بِقِيمَتِهَا يَوْمَ عَرَّفَ بِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ) لِصَيْرُورَتِهَا بِمِلْكِهِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ .
(14/198)

وَإِذَا مَاتَ الْمُلْتَقِطُ وَلَمْ يَعْلَمْ تَلَفَ اللُّقَطَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلِ بَقَاؤُهَا .
(14/199)

( وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُ عَبْدٍ ) وَلَا أَمَةٍ ( مُلْتَقِطٍ ) أَيْ : لَوْ كَانَ بِيَدِ قِنٍّ عَيْنٌ وَجَاءَ طَالِبُهَا وَقَالَ : هِيَ لُقَطَةٌ لُقَطَةٌ وَوَصَفَهَا لَمْ يَكُنْ تَصْدِيقُ الْقَنِّ ( لِوَاصِفٍ ) عَلَى أَنَّهَا لُقَطَةٌ ( بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْعَبْدِ لَا يَصِحُّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ ) أَيْ : بِرَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى سَيِّدِهِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ .
(14/200)

( فَإِنْ وَصَفَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( اثْنَانِ ) فَأَكْثَرُ ( مَعًا أَوْ وَصَفَهَا الثَّانِي ) بَعْدَ الْأَوَّلِ لَكِنْ ( قَبْلَ دَفْعِهَا إلَى الْأَوَّلِ ) أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ( أَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ) بِاللُّقَطَةِ ( أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( فَمَنْ قَرَعَ ) أَيْ : خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ( حَلَفَ ) أَنَّ اللُّقَطَةَ لَهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ صَاحِبِهِ ( وَأَخَذَهَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ .
( وَ ) إنْ وَصَفَهَا إنْسَانٌ ( بَعْدَ دَفْعِهَا ) لِمَنْ وَصَفَهَا أَوَّلًا ( لَا شَيْءَ لِلْوَاصِفِ الثَّانِي ) ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّهَا بِوَصْفِهِ إيَّاهَا مَعَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ حِينَ أَخَذَهَا ، وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي انْتِزَاعَهَا مِنْهُ ، فَوَجَبَ بَقَاؤُهَا لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ .
(14/201)

( وَلَوْ ادَّعَاهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوَصَفَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ حَلَفَ ) وَاصِفُهَا ( وَأَخَذَهَا ) لِتَرَجُّحِهِ بِوَصْفِهَا ( ، وَمِثْلُهُ وَصْفُهُ مَغْصُوبًا ، وَمَسْرُوقًا ) ، وَمَنْهُوبًا ، وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ ( يَسْتَحِقُّهُ بِالْوَصْفِ ) وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ ( ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي دِفْنِ الدَّارِ ) بِكَسْرِ الدَّال أَيْ : الْمَدْفُونِ بِهَا ( مَنْ وَصَفَهُ فَهُوَ لَهُ ) لِتَرَجُّحِهِ بِالْوَصْفِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ ، وَالتِّسْعِينَ : مَنْ ادَّعَى شَيْئًا ، وَوَصَفَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ ، إذَا جُهِلَ رَبُّهُ وَلَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدٌ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
(14/202)

( وَلَا يَجُوزُ ) لِلْمُلْتَقِطِ ( دَفْعُهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ لِطَالِبِهَا ( بِغَيْرِ وَصْفٍ وَلَا بَيِّنَةٍ وَلَوْ ظَهَرَ صِدْقُهُ ) لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ ، .
(14/203)

وَيَضْمَنُ الدَّافِعُ إنْ جَاءَ آخَرُ مَثَلًا وَوَصَفَهَا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ وَلِلْمُلْتَقِطِ مُطَالَبَةُ آخِذِهَا بِهَا ، إنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَجِيءَ رَبِّهَا ، وَطَلَبَهُ بِهَا ، ؛ وَلِأَنَّهَا بِيَدِهِ أَمَانَةٌ .
(14/204)

( وَإِنْ ) وَصَفَهَا إنْسَانٌ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمَّ ( أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ ، أَخَذَهَا مِنْ الْوَاصِفِ ) ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنْ الْوَصْفِ .
(14/205)

( فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْوَاصِفِ ضَمِنَهَا ) الْوَاصِفُ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَةٌ كَالْغَاصِبِ .
(14/206)

( وَلَمْ يَضْمَنْ الدَّافِعُ ، وَهُوَ الْمُلْتَقِطُ ، إنْ كَانَ الدَّافِعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ) ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إذَنْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْمُكْرَهِ .
(14/207)

( وَلَا يَرْجِعُ الْوَاصِفُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِمَا يَغْرَمُهُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَلْ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ ( وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّفْعُ ) مِنْ الْمُلْتَقِطِ لِلْوَاصِفِ ( بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ ) ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِ الشَّرْعِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ ( لِوُجُوبِهِ ) أَيْ : الدَّفْعِ ( عَلَيْهِ ) لِمَنْ وَصَفَهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/208)

وَإِنْ كَانَ الْوَاصِفُ أَخَذَ بَدَلَهَا لِتَلَفِهَا عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ لَمْ يُطَالِبْهُ ذُو الْبَيِّنَةِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْوَاصِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ لَهُ .
(14/209)

( مَثَلًا وَمُؤْنَةُ رَدِّهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( عَلَى رَبِّهَا ) إنْ احْتَاجَتْ لِذَلِكَ كَالْوَدِيعَةِ .
(14/210)

( وَلَوْ قَالَ مَالِكُهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ بَعْدَ تَلَفِهَا فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ بِلَا تَفْرِيطٍ ( أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا ) لَا لِتُعَرِّفَهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ ( وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ : بَلْ ) أَخَذْتُهَا ( لِأُعَرِّفَهَا فَقَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ .
(14/211)

( وَإِنْ وَجَدَ ) مُشْتَرٍ ( فِي حَيَوَانٍ اشْتَرَاهُ ، كَشَاةٍ وَنَحْوِهَا نَقْدًا فَ ) هُوَ ( لُقَطَةٌ لِوَاجِدِهِ يُعَرِّفُهَا ) أَيْ : يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ ( وَيَبْدَأُ ) فِي التَّعْرِيفِ ( بِالْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ ) الشَّاةُ ( ابْتَلَعَتْهَا فِي مِلْكِهِ ) ، .
(14/212)

( كَمَا لَوْ وَجَدَ صَيْدًا مَخْضُوبًا أَوْ فِي أُذُنِهِ قُرْطٍ ، أَوْ فِي عُنُقِهِ خَرَزٌ ) فَإِنَّهُ لُقَطَةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخِضَابَ ، وَنَحْوَهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ .
(14/213)

( وَإِنْ اصْطَادَ سَمَكَةً مِنْ الْبَحْرِ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا دُرَّةً غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ فَهِيَ ) أَيْ : الدُّرَّةُ ( لَهُ ) لِلصَّائِدِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ ابْتِلَاعُهَا مِنْ مَعْدِنِهَا ؛ لِأَنَّ الدُّرَّ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ قَالَ تَعَالَى { وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } .
( وَإِنْ بَاعَهَا ) أَيْ : السَّمَكَةَ ( غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا ) أَيْ : بِالدُّرَّةِ ( لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ ) أَيْ : الصَّيَّادِ ( عَنْهَا ) أَيْ : الدُّرَّةِ ( فَتُرَدُّ إلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ يَبِعْهُ ، وَيَرْضَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ ( كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا لَهُ فِيهَا مَالٌ ) مَدْفُونٌ ( لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ) .
(14/214)

وَإِنْ ( وَجَدَ ) الصَّيَّادُ ( فِي بَطْنِهَا ) أَيْ : السَّمَكَةِ ( مَا لَا يَكُونُ إلَّا لِلْآدَمِيِّ كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ ) وَجَدَ فِيهِ دُرَّةً أَوْ غَيْرهَا مَثْقُوبَةً أَوْ مُتَّصِلَةً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ ( غَيْرِهِمَا ) فَلُقَطَةٌ لَا يَمْلِكُهَا الصَّيَّادُ بَلْ يُعَرِّفُهَا ( أَوْ ) وَجَدَ مَا ذُكِرَ ( فِي عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ وَلَوْ ) كَانَ النَّهْرُ ( مُتَّصِلًا بِالْبَحْرِ فَلُقَطَةٌ ) عَلَى الصَّيَّادِ تَعْرِيفُهَا عَمَلًا بِالْقَرَائِنِ .
(14/215)

( وَإِنْ وَجَدَهَا ) أَيْ : الدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّنَانِيرَ أَوْ الدُّرَّةَ الْمَثْقُوبَةَ الْمَثْقُوبَةَ وَنَحْوَهَا ( الْمُشْتَرِي ) لِلسَّمَكَةِ ( فَالتَّعْرِيفُ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ .
(14/216)

( وَإِنْ اصْطَادَهَا ) السَّمَكَةَ ( مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِالْبَحْرِ فَكَالشَّاةِ فِي أَنَّ مَا وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مِنْ دُرَّةٍ مَثْقُوبَةٍ لُقَطَةٌ ) ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ ، وَالنَّهْرَ غَيْرَ الْمُتَّصِلِ لَيْسَ مَعْدِنًا لِلدُّرِّ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبَحْرِ ، وَكَانَتْ الدُّرَّةُ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ أَنَّهَا لِلصَّيَّادِ .
(14/217)

( وَإِنْ وَجَدَ ) إنْسَانٌ ( عَنْبَرَةً عَلَى السَّاحِلِ فَحَازَهَا فَهِيَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَحْرَ قَذَفَ بِهَا فَهِيَ مُبَاحَةٌ ، وَمَنْ سَبَقَ إلَى مُبَاحٍ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى السَّاحِلِ فَلُقَطَةٌ يُعَرِّفُهَا .
(14/218)

( وَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ ، كَثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ ) حَمَّامٍ وَتُرِكَ لَهُ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ ( أَوْ أُخِذَ مَدَاسُهُ وَتُرِكَ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ ) لَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ سَارِقَ الثِّيَابِ ، وَنَحْوِهَا لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ مَالِكِهَا مُعَاوَضَةٌ تَقْتَضِي زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْهَا فَإِذَا أَخَذَهَا فَقَدْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَيُعَرِّفُهُ كَاللُّقَطَةِ .
( وَيَأْخُذُ ) رَبُّ الثِّيَابِ ، وَنَحْوِهَا ( حَقَّهُ مِنْهُ ) أَيْ : مِمَّا تَرَكَ لَهُ ( بَعْدَ تَعْرِيفِهِ ) مِنْ غَيْرِ رَفْعِهِ إلَى حَاكِمٍ قَالَ الْمُوَفَّقُ : هَذَا أَقْرَبُ إلَى الرِّفْقِ بِالنَّاسِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا لِمَنْ سُرِقَتْ ثِيَابُهُ بِحُصُولِ عِوَضٍ عَنْهَا ، وَنَفْعًا لِلْآخَرِ إنْ كَانَ سَارِقًا بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ مِنْ الْإِثْمِ ، وَحِفْظًا لِهَذِهِ الثِّيَابِ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ الْمَتْرُوكَةُ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ الْمَأْخُوذِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ ثِيَابِهِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ فَاضِلٌ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ وَلَمْ يَرْضَ صَاحِبُهَا بِتَرْكِهَا عِوَضًا عَمَّا أَخَذَهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي .
(14/219)

( وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً بِدَارِ حَرْبٍ حَرْبٍ وَهُوَ ) أَيْ : الْوَاجِدُ ( فِي الْجَيْشِ عَرَّفَهَا سَنَةً ، ابْتِدَاؤُهَا ) أَيْ : السَّنَةِ ( فِي الْجَيْشِ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ لِأَحَدِهِمْ .
( وَ ) يُعَرِّفُهَا ( بَقِيَّتَهَا ) أَيْ : بَقِيَّةَ السَّنَةِ ( فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ) إذَا تَمَّ تَعْرِيفُهَا ( وَضَعَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( فِي الْمَغْنَمِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَأَشْبَهَتْ مُبَاحَاتِ دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا .
(14/220)

( وَإِنْ كَانَ ) الْمُلْتَقِطُ ( دَخَلَ ) دَارَ الْحَرْبِ ( بِأَمَانٍ عَرَّفَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( فِي دَارِهِمْ ) حَوْلًا ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ( ثُمَّ هِيَ ) أَيْ : اللُّقَطَةُ ( لَهُ ) أَيْ : لِوَاجِدِهَا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي جَيْشٍ ، فَكَالَّتِي قَبْلَهَا ) أَيْ : يَضَعُهَا فِي الْمَغْنَمِ لِمَا تَقَدَّمَ ، .
(14/221)

وَإِنْ دَخَلَ إلَيْهِمْ مُتَلَصِّصًا فَوَجَدَ لُقَطَةً عَرَّفَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةٌ لَهُ ثُمَّ يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ غَنِيمَتِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً لَهُ لَا تَحْتَاجُ إلَى تَعْرِيفٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
(14/222)

( وَإِنْ وَجَدَ لُقَطَةً فِي غَيْرِ طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ ) أَيْ : مَسْلُوكٍ ( فَهِيَ لُقَطَةٌ ) تُعَرَّفَ ، كَالَّتِي فِي الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ .
(14/223)

فَصْلٌ وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ حَوْلًا وَمِلْكِهَا بَعْدَهُ ( بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ نَوْعُ اكْتِسَابٍ ، فَاسْتَوَوْا فِيهِ كَالِاحْتِشَاشِ ، وَالِاصْطِيَادِ ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا ، وَتَقَدَّمَ ( وَيَضُمُّ ) أَيْ : يَضُمُّ الْحَاكِمُ إذَا عَلِمَ بِهَا ( إلَى الْكَافِرِ ، وَالْفَاسِقِ أَمِينًا فِي تَعْرِيفِهَا ، وَحِفْظِهَا ) قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤْمَنَانِ عَلَى تَعْرِيفِهَا وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُخِلَّا فِي التَّعْرِيفِ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ فِي الْمُشْرِفِ عَلَى الْكَافِرِ وَقَالَا : وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمُشْرِفَ حِفْظُهَا مِنْهُ اُنْتُزِعَتْ مِنْ يَدِهِ ، وَتُرِكَتْ فِي يَدِ عَدْلٍ فَإِذَا عَرَّفَهَا ، وَتَمَّتْ السَّنَةُ مَلَكَهَا مُلْتَقِطُهَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْهُ .
(14/224)

( وَإِنْ وَجَدَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( صَغِيرٌ أَوْ سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) صَحَّ الْتِقَاطُهُ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَكَسُّبٍ كَالِاصْطِيَادِ ، وَ ( قَامَ وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِوَاجِدِهَا حَقُّ التَّمَلُّكِ فِيهَا فَكَانَ عَلَى وَلِيِّهِ الْقِيَامُ بِهَا ( فَإِذَا عَرَّفَهَا ) الْوَلِيُّ ( فَهِيَ لِوَاجِدِهَا ) ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ تَمَّ بِشَرْطِهِ وَلَوْ كَانَ الصَّغِيرُ مُمَيِّزًا فَعَرَّفَهَا بِنَفْسِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ ، وَالْأَظْهَرُ الْإِجْزَاءُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْقِلُ التَّعْرِيفَ فَالْمَقْصُودُ حَاصِلٌ انْتَهَى .
(14/225)

وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهَا الصَّغِيرُ وَلَا الْوَلِيُّ فَنَصَّ الْإِمَامُ إنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا دَفَعَهَا إلَيْهِ ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا قَدْ مَضَى أَجَلُ التَّعْرِيفِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ السِّنِينَ ، وَهَذَا يُؤَيِّدَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَأْخِيرَ التَّعْرِيفِ لِعُذْرٍ كَتَأْخِيرِهِ بِلَا عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ مِنْ أَهْلِ الْعُذْرِ .
(14/226)

( وَإِنْ تَرَكَهَا الْوَلِيُّ بِيَدِهِ ) أَيْ : يَدِ الصَّغِيرِ أَوْ السَّفِيهِ أَوْ الْمَجْنُونِ ( بَعْدَ عِلْمِهِ ) أَيْ : الْوَلِيِّ بِهَا ( ضَمِنَهَا الْوَلِيُّ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُضَيِّعُ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ مُوَلِّيهِ .
(14/227)

( وَإِنْ تَلِفَتْ ) اللُّقَطَةُ ( بِيَدِ أَحَدِهِمْ ) أَيْ : الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ ( بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ) مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ الْوَلِيِّ ( فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهَا كَالْأَمَانَةِ .
(14/228)

( وَإِنْ فَرَّطَ ) فِيهَا وَاجِدُهَا الصَّغِيرُ أَوْ السَّفِيهُ أَوْ الْمَجْنُونُ فَتَلِفَتْ ( ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ كَإِتْلَافِهِ ، وَكَعَبْدٍ ) .
(14/229)

( وَلِلْعَبْدِ الْتِقَاطُهَا ) لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ ؛ وَلِأَنَّ الِالْتِقَاطَ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الصَّغِيرُ ، وَيَصِحُّ مِنْهُ ، فَصَحَّ مِنْ الرَّقِيقِ .
(14/230)

( وَ ) لِلْعَبْدِ إذَا الْتَقَطَهَا ( تَعْرِيفُهَا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ كَاحْتِطَابِهِ وَاحْتِشَاشِهِ ، وَاصْطِيَادِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ فَلَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ .
(14/231)

( وَلَهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( إعْلَامُ سَيِّدِهِ الْعَدْلِ بِهَا إنْ أَمِنَهُ ) عَلَيْهَا ( وَإِلَّا ) يَأْمَنْ سَيِّدَهُ عَلَيْهَا ( لَزِمَ ) الْعَبْدَ ( سَتْرُهَا عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُهَا ، وَذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ ، وَيُسَلِّمُهَا لِلْحَاكِمِ لِيُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَدْفَعَهَا إلَى سَيِّدِهِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ .
(14/232)

( وَلِسَيِّدِهِ الْعَدْلِ أَخْذُهَا مِنْهُ ) لِيُعَرِّفَهَا فَإِنْ عَرَّفَهَا وَأَدَّى الْأَمَانَةَ فِيهَا فَتَلِفَتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطِ أَحَدِهِمَا ( أَوْ تَرْكُهَا ) أَيْ : وَلِسَيِّدِهِ تَرْكُهَا ( مَعَهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( لِيُعَرِّفَهَا إنْ كَانَ ) الْعَبْدُ ( عَدْلًا ) فَيَكُونُ السَّيِّدُ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي حِفْظِهَا كَمَا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي حِفْظِ سَائِرِ مَالِهِ .
(14/233)

وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ أَمِينٍ كَانَ السَّيِّدُ مُفَرِّطًا بِإِقْرَارِهَا فِي يَدِهِ فَيَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ كَمَا لَوْ أَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِهِ .
(14/234)

وَإِنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ كَانَ لَهُ انْتِزَاعُ اللُّقَطَةِ مِنْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَسْبِهِ .
(14/235)

( فَإِنْ أَتْلَفَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( الْعَبْدُ أَوْ تَلِفَتْ ) اللُّقَطَةُ ( بِتَفْرِيطِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي رَقَبَتِهِ ) ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ فَكَانَ ضَمَانُهُ فِي رَقَبَتِهِ كَغَيْرِ اللُّقَطَةِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ ( أُمُّ وَلَدٍ ، وَمُدَبَّرٌ ، وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ) .
(14/236)

( لَكِنْ إنْ تَلِفَتْ ) اللُّقَطَةُ ( بِتَفْرِيطِ أُمِّ الْوَلَدِ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ قِيمَةِ مَا أَتْلَفَتْهُ ) كَسَائِرِ إتْلَافَاتِهَا .
(14/237)

( وَالْمُكَاتَبُ ) فِي الْتِقَاطِ ( كَالْحُرِّ ) ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ ، وَهَذَا مِنْهَا ، وَمَتَى عَادَ قِنًّا بِعَجْزِهِ كَانَتْ كَلُقَطَةِ الْقِنِّ .
(14/238)

( وَ ) لُقَطَةُ ( مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ سَيِّدِهِ ) عَلَى قَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، وَالرِّقِّ كَسَائِرِ أَكْسَابِهِ ( وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بَيْنَ الْمُبَعَّضِ ، وَسَيِّدِهِ ( مُهَايَأَةٌ ) أَيْ : مُوَافَقَةٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ كَسْبُهُ لِنَفْسِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلِسَيِّدِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ( وَكَذَا حُكْمُ نَادِرِ مَنْ كَسْبُهُ كَهِبَةٍ ، وَهَدِيَّةٍ ، وَوَصِيَّةٍ وَرِكَازٍ ، وَنَحْوِهِ ) كَنِثَارٍ يَقَعُ فِي حِجْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ ، وَلَا يُظَنُّ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ .
(14/239)

وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ الْمُلْتَقِطُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَاللُّقَطَةُ بَيْنِهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمْ مِنْهُ .
(14/240)

( وَلَوْ اسْتَيْقَظَ نَائِمٌ ) أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ ( فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَالًا لَا يَدْرِي مَنْ صَرَّهُ ) أَوْ وَجَدَ فِي كِيسِهِ قُلْتُ : أَوْ جَيْبِهِ مَا لَا يَدْرِي مَنْ وَضَعَهُ فِيهِ ( فَهُوَ ) أَيْ : الْمَالُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلنَّائِمِ ، وَنَحْوِهِ ( وَلَا تَعْرِيفَ ) عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي تَمْلِيكَهُ لَهُ .
(14/241)

بَابُ اللَّقِيطِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، كَقَتِيلٍ وَجَرِيحٍ ، وَالْأُنْثَى لَقِيطَةٌ ( وَهُوَ ) أَيْ : اللَّقِيطُ ( طِفْلٌ ) لَا مُمَيِّزَ ( لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا ) يُعْرَفُ ( رِقُّهُ ، نُبِذَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ : طُرِحَ فِي شَارِعٍ أَوْ بَابِ مَسْجِدٍ ، وَنَحْوِهِ ( أَوْ ضَلَّ ) الطَّرِيقَ مَا بَيْنَ وِلَادَتِهِ ( إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
( وَقِيلَ : وَالْمُمَيِّزُ ) لَقِيطٌ أَيْضًا ( إلَى الْبُلُوغِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُمَيِّزَ : يَكُونُ لَقِيطًا ، ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إذَا الْتَقَطَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مَعًا مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ أُقْرِعَ وَلَمْ يُخَيَّرْ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ .
(14/242)

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ طِفْلٌ مَعْرُوفُ النَّسَبِ أَوْ مَعْلُومُ الرِّقِّ فَرَفَعَهُ مَنْ يُعَرِّفُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ لَقِيطٌ لُغَةً لَا شَرْعًا ( وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ، وَالتَّقْوَى } ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءُ نَفْسِهِ فَكَانَ وَاجِبًا كَإِطْعَامِهِ إذَا اضْطَرَّ ، وَإِنْجَائِهِ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ فَلَوْ تَرَكَهُ جَمِيعُ مَنْ رَآهُ أَثِمُوا ، وَيَحْرُمُ النَّبْذُ ؛ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِالْمَنْبُوذِ لِلتَّلَفِ .
(14/243)

( وَيُسْتَحَبَّ لِلْمُلْتَقِطِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ ) كَاللُّقَطَةِ ، وَدَفْعًا لِنَفْسِهِ لِئَلَّا تُرَاوِدَهُ بِاسْتِرْقَاقِهِ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ أَيْضًا لِلْمُلْتَقِطِ الْإِشْهَادُ ( عَلَى مَا مَعَهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ مِنْ مَالٍ صَوْنًا لِنَفْسِهِ عَنْ جَحْدِهِ .
(14/244)

( وَهُوَ ) أَيْ : اللَّقِيطُ ( حُرٌّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ) حَتَّى فِي قَذْفِ ، وَقَوَدٍ ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ، وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا ، وَإِنَّمَا الرِّقُّ لِعَارِضٍ ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ فَلَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ ، وَهُوَ أَيْضًا ( مُسْلِمٌ ) لِظَاهِرِ الدَّارِ ، وَتَغْلِيبِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَعْلُو ، وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ .
(14/245)

( إلَّا أَنْ يُوجَدَ ) اللَّقِيطُ ( فِي بَلَدِ كُفَّارِ حَرْبٍ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ ) أَيْ : فِي بَلَدِ الْحَرْبِ ( أَوْ فِيهِ مُسْلِم كَتَاجِرٍ ، وَأَسِيرٍ فَكَافِرٌ رَقِيقٌ ) ؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ كَانَ أَهْلُهَا مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا قَلِيلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غَلَبَ فِيهَا حُكْمُ الْأَكْثَرِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ الدَّارِ لَهُمْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ سَاكِنٌ فَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْحَارِثِيُّ فَقَالَ : مَثَّلَ الْأَصْحَابَ فِي الْمُسْلِمِ هُنَا بِالتَّاجِرِ ، وَالْأَسِيرِ ، وَاعْتَبَرُوا إقَامَتَهُ زَمَنًا ، حَتَّى صَرَّحَ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُرُورُهُ مُسَافِرًا ( فَإِنْ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ ) فِي دَارِ الْحَرْبِ ( فَ ) اللَّقِيطُ مُسْلِمٌ قُلْتُ حُرٌّ لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/246)

( وَإِنْ وُجِدَ ) اللَّقِيطُ ( فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي بَلَدٍ كُلُّ أَهْلِهَا ) أَهْلُ ( ذِمَّةٍ فَكَافِرٌ ) ؛ لِأَنَّ تَغْلِيبَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ الِاحْتِمَالِ ، وَهَذِهِ لَا مُسْلِمَ فِيهَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَقَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ مُسْلِمٌ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ مُسْلِمٍ يَكْتُمُ إيمَانَهُ .
(14/247)

( وَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ : بَلَدِ الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ كُلُّ أَهْلِهِ أَهْلَ ذِمَّةٍ ( مُسْلِمٌ ) وَلَوْ وَاحِدًا ( فَ ) اللَّقِيطُ ( مُسْلِمٌ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُسْلِمِ بِهَا تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ وَلِظَاهِرِ الدَّارِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ قُلْنَا بِكُفْرِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ حَتَّى صَارَتْ دَارَ إسْلَامٍ ، فَمُسْلِمٌ .
(14/248)

( وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ عَلَى مُلْتَقِطِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ ( وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ ) لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ " وَجَدْتُ مَلْقُوطًا فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَرِيفِي : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَكَذَلِكَ هُوَ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَاذْهَبْ هُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ أَوْ رَضَاعُهُ " .
(14/249)

( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِهِ لَا مَالَ فِيهِ أَوْ لِكَوْنِ الْبَلَدِ لَيْسَ بِهَا بَيْتُ مَالٍ ، وَنَحْوِهِ ( اقْتَرَضَ حَاكِمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ مُتَبَرِّعٌ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بِدُونِ مِنَّةٍ تَلْحَقُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَشْبَهَ الْأَخْذَ لَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَى الْحَاكِمِ الِاقْتِرَاضُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهُ ( فَعَلَى مَنْ عَلِمَ الْإِنْفَاقُ ) عَلَيْهِ ( مَجَّانًا ) لِلْأَمْرِ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ ، وَالتَّقْوَى ، وَبِالْعَدْلِ ، وَالْإِحْسَانِ ؛ وَلِأَنَّهُ إحْيَاءُ مَعْصُومٍ ، وَإِنْقَاذٌ لَهُ مِنْ التَّلَفِ ، فَوَجَبَ كَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ ( وَلَا يَرْجِعُ ) الْمُنْفِقُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ ( لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ) إذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْكُلُّ أَثِمُوا ؛ وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِلْمُوَاسَاةِ فَهِيَ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَقِرَى الضَّيْفِ .
(14/250)

( وَإِنْ اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( ثُمَّ بَانَ رَقِيقًا أَوْ لَهُ أَبٌ مُوسِرٌ رَجَعَ ) الْحَاكِمُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى سَيِّدِ الرَّقِيقِ ، وَأَبِي الْحُرِّ الْمُوسِرِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا قُلْتُ : وَقِيَاسُ الْأَبِ وَارِثُ مُوسِرٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ .
(14/251)

( فَإِنْ ) اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَى اللَّقِيطَ وَ ( لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَحَدٌ ) تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ( وَفَّى ) الْحَاكِمُ مَا اقْتَرَضَهُ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ فِيهِ .
(14/252)

وَإِنْ كَانَ لِلَّقِيطِ مَالٌ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِمَانِعٍ أَوْ يَنْتَظِرُ حُصُولَهُ مِنْ وَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِمَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَنْ يَرْجِعَ ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَنِيٌّ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ وَقَالَ ، وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ نَفَقَةَ الْمِثْلِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ أَحَدٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إذَا أَيْسَرَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لَزِمَ اللَّقِيطَ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ قَصْدًا بِالْمَعْرُوفِ ، وَبِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ فَقَالَ أَحْمَدُ : يُؤَدِّي النَّفَقَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
(14/253)

( الْمَالِ وَمَا وُجِدَ مَعَهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مِنْ فِرَاشٍ تَحْتَهُ ) كَوِطَاءٍ ، وَبِسَاطٍ ، وَوِسَادَةٍ ، وَسَرِيرٍ ( أَوْ ثِيَابٍ ) أَوْ حُلِيٍّ أَوْ غِطَاءٍ عَلَيْهِ ( أَوْ مَالٍ فِي جَيْبِهِ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهِ ) أَوْ وِسَادَتِهِ ( أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ طَرِيًّا أَوْ ) وُجِدَ ( مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ كَثَوْبٍ مَوْضُوعٍ إلَى جَانِبِهِ أَوْ حَيَوَانٍ مَشْدُودٍ بِثِيَابِهِ فَهُوَ لَهُ ) ، وَكَذَا مَا طُرِحَ فَوْقَهُ أَوْ رُبِطَ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ أَوْ سَرِيرِهِ ، وَمَا بِيَدِهِ مِنْ عَنَانِ دَابَّةٍ أَوْ مَرْبُوطٍ عَلَيْهَا أَوْ مَرْبُوطَةٍ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَهُ كَالْمُكَلَّفِ ، وَيُمْنَعُ الْتِقَاطُهُ بِدُونِ الْتِقَاطِ الْمَالِ الْمَوْجُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمَالِ ، وَمَالِكِهِ .
(14/254)

( وَإِنْ كَانَ ) اللَّقِيطُ ( فِي خَيْمَةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا ( أَوْ دَارٍ فَهِيَ لَهُ ) إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ بَالِغٌ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَهُوَ بِهِ أَخَصُّ إضَافَةً لِلْحُكْمِ إلَى أَقْوَى السَّبَبَيْنِ ، فَإِنَّ يَدَ اللَّقِيطِ ضَعِيفَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى يَدِ الْبَالِغِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَقِيطًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ يَدِهِمَا إلَّا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ، فَيَعْمَلَ بِهَا ، وَمَا وُجِدَ بَعِيدًا عَنْهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ غَيْرَ طَرِيٍّ فَلُقَطَةٌ .
(14/255)

( وَأَوْلَى النَّاسِ بِحَضَانَتِهِ ) وَاجِدُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَيْهِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِهِ ، ( وَ ) أَوْلَى النَّاسِ بِ ( حِفْظِ مَالِهِ وَاجِدُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ ( إنْ كَانَ أَمِينًا ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( مُكَلَّفًا ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ ( رَشِيدًا ) ؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى ( حُرًّا ) تَامَّ الْحُرِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِنِّ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ مَنَافِعُهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصْرِفُهَا فِي غَيْرِ نَفْعِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَالِهِ وَلَا مَنَافِعِهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( عَدْلًا ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَرَّ اللَّقِيطَ فِي يَدِ أَبِي جَمِيلَةَ حِينَ قَالَ لَهُ عَرِيفُهُ " إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ " ( وَلَوْ ) كَانَ ( ظَاهِرًا ) أَيْ : لَمْ تُعْلَمْ عَدَالَتُهُ بَاطِنًا كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ ، وَالشَّهَادَةِ فِيهِ ، وَأَكْثَرُ الْأَحْكَامِ .
(14/256)

( وَلَهُ ) أَيْ : لِوَاجِدِهِ الْمُتَّصِفِ بِمَا تَقَدَّمَ ( الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِمَّا وُجِدَ مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ ) ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ بِخِلَافِ مَنْ أَوْدَعَ مَالًا ، وَغَابَ وَلَهُ وَلَدٌ فَلَا يُنْفِقُ الْوَدِيعُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ بَلْ تَقُومُ امْرَأَتُهُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَأْمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ .
(14/257)

( الْحَاكِمُ وَالْمُسْتَحَبُّ ) لِوَاجِدِ اللَّقِيطِ الْإِنْفَاقُ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ : الْحَاكِمِ ( إنْ وُجِدَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ التُّهْمَةِ ، وَأَقْطَعُ مِنْ الظِّنَّةِ ، وَفِيهِ خُرُوجٌ مِنْ الْخِلَافِ ، وَحِفْظٌ لِمَالِهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ .
(14/258)

( وَيَنْبَغِي ) لِوَلِيِّ اللَّقِيطِ ( أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ كَ ) وَلِيِّ ( الْيَتِيمِ فَإِنْ بَلَغَ اللَّقِيطُ وَاخْتَلَفَا ) أَيْ : اللَّقِيطُ مَثَلًا وَوَاجِدُهُ ( فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ ) وَاجِدُهُ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا ( فِي التَّفْرِيطِ فِي الْإِنْفَاقِ ) بِأَنْ قَالَ اللَّقِيطُ : أَنْفَقْتَ فَوْقَ الْمَعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ وَأَنْكَرَهُ وَاجِدُهُ ( فَقَوْلُ الْمُنْفِقِ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ .
(14/259)

( وَلَهُ ) أَيْ : وَاجِدِ اللَّقِيطِ ( قَبُولُ هَدِيَّةٍ لَهُ ) مَثَلًا وَهِبَةٍ ( وَصَدَقَةٍ ) وَوَصِيَّةٍ وَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ ؛ وَلِأَنَّ الْقَبُولَ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ ، فَكَانَ لَهُ كَحِفْظِهِ ، وَتَرْبِيَتِهِ قُلْتُ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَجِبُ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِاللَّقِيطِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ فِيمَا إذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ رَحْمَةً أَنَّهُ يَجِبُ الْقَبُولُ إنْ لَمْ تَلْزَمْ نَفَقَتُهُ ، وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِاللَّامِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ لِلْحَاكِمِ .
(14/260)

( وَلَا يُقَرُّ ) اللَّقِيطُ ( بِيَدِ صَبِيٍّ ، وَ ) لَا بِيَدِ ( مَجْنُونٍ ، وَ ) لَا بِيَدِ ( سَفِيهٍ ، وَ ) لَا بِيَدِ ( فَاسِقٍ ) ظَاهِرِ الْفِسْقِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا ) يُقَرُّ أَيْضًا بِيَدِ ( كَافِرٍ وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ ) لِانْتِفَاءِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ فِي الدِّينِ ( وَلَا ) يُقَرُّ اللَّقِيطُ أَيْضًا ( بِيَدِ رَقِيقٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ) لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْحَضَانَةِ ، وَالْوِلَايَةِ عَلَى الْأَحْرَارِ .
(14/261)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الْقِنِّ ( الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ لِلسَّيِّدِ ( إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ ) الرَّقِيقُ مَنْ يَلْتَقِطُهُ فَيَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ ( الْتِقَاطُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مِنْ الْهَلَكَةِ ) ، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِانْحِصَارِهِ فِيهِ .
(14/262)

( فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ) فِي الْتِقَاطِهِ ( فَهُوَ نَائِبُهُ ) فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَهُ إذَنْ لِلسَّيِّدِ ، وَالْعَبْدُ نَائِبٌ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ فِي الْإِذْنِ ( وَالْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ ) بِصِفَةٍ ( وَالْمُكَاتَبُ ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ كَالْقِنِّ ) لِقِيَامِ الرِّقِّ .
(14/263)

( وَلَا يُقَرُّ ) اللَّقِيطُ ( بِيَدِ بَدَوِيٍّ يَتَنَقَّلُ فِي الْمَوَاضِعِ ) ؛ لِأَنَّهُ إتْعَابٌ لِلطِّفْلِ بِتَنَقُّلِهِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَيُدْفَعُ إلَى مَنْ فِي قَرْيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَهُ لَهُ ، وَأَخَفُّ عَلَيْهِ .
(14/264)

( وَلَا ) يُقَرُّ أَيْضًا بِيَدِ ( مَنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ وَأَرَادَ نَقْلَهُ إلَى الْبَادِيَةِ ) ؛ لِأَنَّ مُقَامَهُ فِي الْحَضَرِ أَصْلَحُ لَهُ فِي دِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ ، وَأَرْفَهُ لَهُ ، وَأَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِهِ ، وَظُهُورِ أَهْلِهِ .
(14/265)

( فَإِنْ الْتَقَطَهُ فِي الْبَادِيَةِ مُقِيمٌ فِي حِلَّةٍ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهِيَ بُيُوتٌ مُجْتَمِعَةٌ لِلِاسْتِيطَانِ أُقِرَّ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّةَ كَالْقَرْيَةِ فِي كَوْنِ أَهْلِهَا لَا تَرْحَلُ لِطَلَبِ الْمَاءِ ، وَالْكَلَإِ .
(14/266)

، ( وَأَرَادَ ) أَيْ : ، وَأَرَادَ وَاجِدُ اللَّقِيطِ بِبَادِيَةٍ ( النُّقْلَةَ ) بِهِ ( إلَى الْحَضَرِ أُقِرَّ ) اللَّقِيطُ ( مَعَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ .
(14/267)

، ( وَيَصِحُّ ) أَيْ : يَجُوزُ ( الْتِقَاطُ ذِمِّيٍّ لِذِمِّيٍّ ، وَيُقَرُّ ) الذِّمِّيُّ ( بِيَدِهِ ) أَيْ : الذِّمِّيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } .
(14/268)

( وَلَوْ الْتَقَطَ ) اللَّقِيطَ ( الْكَافِرَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَهُمَا سَوَاءٌ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الِالْتِقَاطِ وَلِلْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ الْوِلَايَةُ ( وَقِيلَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ اخْتَارَهُ جَمْعٌ ) مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّاظِمِ قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ بِلَا تَرَدُّدٍ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُسْلِمِ يَنْشَأُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَيَتَعَلَّمُ شَرَائِعَ الدِّينِ فَيَفُوزُ بِالسَّعَادَةِ الْكُبْرَى .
(14/269)

( وَإِنْ الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النُّقْلَةَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ) لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ ( أَوْ ) الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النُّقْلَةَ ( مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ أَوْ مِنْ مَحَلَّةٍ إلَى مَحَلَّةٍ ) أَيْ : مِنْ حِلَّةٍ إلَى حِلَّةٍ ( لَمْ يُقَرَّ بِيَدِهِ ) ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي بَلَدِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ أَوْ حِلَّتِهِ أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِهِ ، وَكَالْمُنْتَقِلِ بِهِ إلَى الْبَادِيَةِ ( مَا لَمْ يَكُنِ الْبَلَدُ الَّذِي كَانَ فِيهِ ) وَاجِدُ اللَّقِيطِ ( وَبِيئًا ) أَيْ : ، وَخِيمًا ( كَغَوْرِ بَيْسَانَ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يَلِيهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ بَلَدٌ بِأَرْضِ الشَّامِ ( وَنَحْوِهِ ) كَالْجُحْفَةِ فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ وَبِيئًا أُقِرَّ اللَّقِيطُ بِيَدِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ إلَى بَلَدٍ لَا وَبَاءَ بِهِ أَوْ دُونَهُ فِي الْوَبَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ .
(14/270)

وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِهِ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ ، فَإِنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ ، وَظَهَرَتْ أَمَانَتُهُ أُقِرَّ بِيَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَسْتُورَ الْحَالِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ( وَحَيْثُ يُقَالُ بِانْتِزَاعِهِ ) أَيْ : اللَّقِيطِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ ( فَإِنَّمَا ذَلِكَ ) الِانْتِزَاعُ ( عِنْدَ وُجُودِ الْأَوْلَى بِهِ ) مِنْ الْمُلْتَقِطِ ( فَأَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ ) أَوْلَى مِنْهُ ( فَإِقْرَارُهُ فِي يَدِهِ أَوْلَى كَيْفَ كَانَ ) لِرُجْحَانِهِ بِالسَّبْقِ إلَيْهِ .
(14/271)

( وَيُقَدَّمُ مُوسِرٌ وَمُقِيمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ إذَا الْتَقَطَاهُ ) أَيْ : الْمُوسِرُ ، وَضِدُّهُ أَوْ الْمُقِيمُ ، وَضِدُّهُ ( مَعًا عَلَى ضِدِّهِمَا ) فَيُقَدَّمُ الْمُوسِرُ عَلَى الْمُعْسِرِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لِلَّقِيطِ ، وَيُقَدَّمُ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِاللَّقِيطِ .
(14/272)

( فَإِنْ تَسَاوَيَا ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَانِ فِي الْيَسَارِ أَوْ الْإِقَامَةِ ( الْإِقَامَةِ وَتَشَاحَّا ) بِأَنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ ، وَتَسْلِيمِ اللَّقِيطِ إلَى صَاحِبِهِ ( أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ } ؛ وَلِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا ، وَالْحَضَانَةُ لَا تَتَبَعَّضُ ، وَالْمُهَايَأَةُ فِيهَا إضْرَارٌ بِالطِّفْلِ ؛ لِأَنَّهُ تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الْأَغْذِيَةُ ، وَالْأُنْسُ ، وَالْإِلْفُ ( وَالْبَلَدِيُّ ، وَالْكَرِيمُ ، وَظَاهِرُ الْعَدَالَةِ ، وَضِدُّهُمْ ) أَيْ : الْبَلَدِيِّ ، وَالْقَرَوِيِّ سَوَاءٌ ، وَالْكَرِيمُ ، وَالْبَخِيلُ سَوَاءٌ ، وَظَاهِرُ الْعَدَالَةِ ، وَمَسْتُورُهَا سَوَاءٌ ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْأَهْلِيَّةِ ( وَالرَّجُلُ ، وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ ) فَلَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَضَانَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الطِّفْلِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ فِي الْحَضَانَةِ لِقَرَابَتِهَا الْمُقْتَضِيَةِ لِلشَّفَقَةِ ، وَكَوْنُ الرَّجُلِ إنَّمَا يُحْضَنُ بِأَجْنَبِيَّةٍ .
(14/273)

( بِأَجْنَبِيَّةٍ وَالشَّرِكَةُ فِي الِالْتِقَاطِ أَنْ يَأْخُذَاهُ جَمِيعًا ) أَيْ : مَعًا ( وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ كَالْأَخْذِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْقِيَامِ الْمُجَرَّدِ ) عَنْ الْأَخْذِ ، وَوَضْعِ الْيَدِ ( عِنْدَهُ ) أَيْ : عِنْدَ اللَّقِيطِ ؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَخْذِ ، وَفِي مَعْنَاهُ وَضْعُ الْيَدِ فَلَا يُوجَدُ بِدُونِهِمَا .
(14/274)

( إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ) الْمُلْتَقِطُ ( لِلْغَيْرِ بِأَمْرِهِ فَالْمُلْتَقِطُ هُوَ الْآمِرُ فِي قَوْلِ ) مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ ( وَالْآخِذُ نَائِبٌ عَنْهُ ) أَيْ : الْآمِرِ فَهُوَ كَاسْتِنَابَتِهِ فِي أَخْذِ الْمُبَاحِ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوِكَالَةِ لَا تَصِحُّ فِي الِالْتِقَاطِ فَالْمُلْتَقِطُ هُوَ الْآخِذُ لَا الْآمِرُ .
(14/275)

( فَإِنْ نَوَى ) الْمَأْمُورُ ( أَخْذَهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) وَلَوْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْوِكَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ أَخْذِهِ لِنَفْسِهِ عَزَلَ نَفْسَهُ .
(14/276)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُلْتَقِط مِنْهُمَا ) بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَحْدَهُ ( قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ) بِهِ ( سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ غَيْرِهِ ) إعْمَالًا لِبَيِّنَتِهِ ( فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخِيًّا ) ؛ لِأَنَّ الثَّانِي إنَّمَا أَخَذَ مِمَّنْ ثَبَتَ الْحَقُّ لَهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ اللَّقِيطَ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ شَخْصٍ إلَى شَخْصٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ فَهُوَ كَالْمَالِ فَيَجْرِي فِيهِ مَا فِي بَيِّنَةِ الْمَالِ مِنْ رِوَايَةِ اعْتِبَارِ سَبْقِ التَّارِيخِ وَرِوَايَةِ تَسَاوِيهِمَا أَعْنِي : الْبَيِّنَتَيْنِ ( فَإِنْ اتَّحَدَتَا تَارِيخًا أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا ، وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى تَعَارَضَتَا ، وَسَقَطَتَا ) فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَكَدَعْوَى الْمَالِ فَتُقَدَّمَ بَيِّنَةُ خَارِجٍ .
( وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ تُفِيدُ الْمِلْكَ فَأَوْلَى أَنْ تُفِيدَ الِاخْتِصَاصَ ( فَإِنْ كَانَ ) اللَّقِيطُ ( فِي أَيْدِيهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي مُوجِبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا سَبِيلَ إلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي كَفَالَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَمَنْ قَرَعَ ) أَيْ : خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ( سُلِّمَ إلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا يَدٌ فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا بِعَلَامَةٍ مَسْتُورَةٍ فِي جَسَدِهِ ) بِأَنْ يَقُولَ : بِظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ أَوْ كَتِفِهِ أَوْ فَخِذِهِ شَامَةٌ أَوْ أَثَرُ جُرْحٍ أَوْ نَارٌ ، وَنَحْوُهُ فَكُشِفَ ، وَوُجِدَ كَمَا ذُكِرَ ( قُدِّمَ ) عَلَى مَنْ لَمْ يَصِفْهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنْ اللُّقَطَةِ فَقُدِّمَ بِوَصْفِهَا كَلُقَطَةِ الْمَالِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ يَدِهِ عَلَيْهِ ( فَإِنْ وَصَفَاهُ جَمِيعًا ) بِمَا تَقَدَّمَ ( أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ .
( وَإِنْ لَمْ
(14/277)

يَكُنِ ) اللَّقِيطُ ( فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَلَا وَصَفَاهُ وَلَا ) وَصَفَهُ أَحَدُهُمَا سَلَّمَهُ الْقَاضِي إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ ، فَاسْتَوَيَا ، وَغَيْرُهُمَا فِيهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَنَازَعَاهُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : الْأَوْلَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ( وَلَا تَخْيِيرَ لِلصَّبِيِّ ) إذْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ بِخِلَافِ اخْتِيَارِهِ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ إلَى تَجْرِبَةٍ تَقَدَّمَتْ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ .
(14/278)

( وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ ) مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ ، أَوْ مِمَّنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ اللَّقِيطِ ( سَقَطَ ) حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَرْكُهُ لِلْآخَرِ كَالشَّفِيعَيْنِ .
(14/279)

فَصْلٌ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا وَلَا يَرِثَهُ الْمُلْتَقِطُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَحِمٌ وَلَا نِكَاحٌ ، فَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } ( وَالْمُلْتَقَطُ لَيْسَ مُعْتَقًا ) ، وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَثْبُتُ وَقَوْلُ عُمَرَ " وَلَكَ وَلَاؤُهُ " أَيْ : وِلَايَتُهُ .
(14/280)

( وَدِيَتُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مِيرَاثِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ ( إنْ لَمْ يُخَلِّفْ ) اللَّقِيطُ ( وَارِثًا ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَقِيطَةٌ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَهُ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ، أَوْ ابْنُ بِنْتٍ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ ، وَالرَّحِمَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ( وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ) أَيْ : اللَّقِيطِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ } ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ رَقٌّ وَلَا وَلَاءٌ عَلَى آبَائِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ كَالْمَعْرُوفِ نَسَبُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ ابْنَ حُرَّيْنِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مُعْتَقَيْنِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِمَا .
(14/281)

( وَإِنْ قُتِلَ ) اللَّقِيطُ ( عَمْدًا ، فَوَلِيُّهُ الْإِمَامُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ ، وَالسُّلْطَانُ يَنُوبُ مَنَابَهُمْ ، فَ ( إنْ شَاءَ ) الْإِمَامُ ( اقْتَصَّ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ) حَسَبَ الْأَصْلَحِ ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَعْصُومٌ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ مَنْسُوبٌ إلَى جِهَةِ الْإِسْلَامِ ، لَا إلَى آحَادِ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى يُمْنَعَ مِنْهُمْ كَوْنُ فِيهِمْ صِبْيَانٌ ، وَمَجَانِينُ .
(14/282)

( وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( عَمْدًا ، اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ مَعَ رُشْدِهِ ) لِيَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ ؛ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الِاسْتِيفَاءِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِيفَاءِ ، فَانْتُظِرَتْ أَهْلِيَّتُهُ ، وَفَارَقَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ لَهُ ، بَلْ لِوَارِثِهِ ، وَالْإِمَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ ( فَيُحْبَسُ الْجَانِي ) عَلَى طَرَفِ اللَّقِيطِ ( إلَى أَوَانِ الْبُلُوغِ ، وَالرُّشْدِ ) لِئَلَّا يَهْرَبَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) اللَّقِيطُ ( فَقِيرًا وَلَوْ ) كَانَ اللَّقِيطُ ( عَاقِلًا ، فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ ) فِيهِ حَظٌّ لِلَّقِيطِ ( يُنْفِقُ عَلَيْهِ ) دَفْعًا لِحَاجَةِ الْإِنْفَاقِ ، وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَجْنُونِ ، وَالْعَاقِلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْعَفْوَ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ يَنْتَهِي إلَيْهِ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْعَاقِلِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ هُنَا .
(14/283)

( وَإِنْ ادَّعَى الْجَانِي عَلَيْهِ ) : عَلَى اللَّقِيطِ ( رِقَّهُ أَوْ ) ادَّعَى ( قَاذِفُهُ ، قَاذِفُهُ وَكَذَّبَهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّقِيطِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَ إنْسَانًا لَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ ، فَلِلَّقِيطِ طَلَبُ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ الْجَانِي ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا ، وَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا طَالَبَ بِمَا يَجِبُ فِي الْحُرِّ ، وَإِنْ صَدَّقَ اللَّقِيطُ قَاذِفَهُ أَوْ الْجَانِيَ عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ رَقِيقًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي قَذْفِ الرَّقِيقِ أَوْ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ .
(14/284)

( وَإِنْ جَنَى اللَّقِيطُ جِنَايَةً تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ فَ ) أَرْشُهَا ( عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ ، وَنَفَقَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَكَانَ عَقْلُهُ فِيهِ كَعَصَبَاتِهِ ( وَإِنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( لَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ ) كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ ، وَإِتْلَافِ الْمَالِ ( فَحُكْمُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( فِيهَا حُكْمُ غَيْرِ اللَّقِيطِ ) فَ ( إنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( تُوجِبُ الْقِصَاصَ ، وَهُوَ ) أَيْ : اللَّقِيطُ ( بَالِغٌ عَاقِلٌ اُقْتُصَّ مِنْهُ ) مَعَ الْمُكَافَأَةِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ مِنْ اللَّقِيطِ ( مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَلَهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مَالٌ اسْتَوْفَى ) مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ مَالِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ( كَانَ ) مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ ( فِي ذِمَّتِهِ ، حَتَّى يُوسِرَ ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
(14/285)

( وَإِنْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ : غَيْرُ الْمُلْتَقِطِ ( أَنَّ اللَّقِيطَ مَمْلُوكُهُ ) ، وَهُوَ فِي يَدِهِ ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ اللَّقِيطُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا .
(14/286)

( أَوْ ) ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ ( مَجْهُولَ النَّسَبِ غَيْرَهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مَمْلُوكُهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ ، صُدِّقَ ) الْمُدَّعِي لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِإِمْكَانِ عَدَمِ الْمِلْكِ ، ثُمَّ إذَا بَلَغَ وَقَالَ : أَنَا حُرٌّ لَمْ يُقْبَلْ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّقِيطُ أَوْ مَجْهُولُ النَّسَبِ بِيَدِ الْمُدَّعِي ، فَلَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تُخَالِفُ الْأَصْلَ ، وَالظَّاهِرَ .
(14/287)

( فَلَوْ شَهِدَتْ لَهُ ) أَيْ : لِمُدَّعِي اللَّقِيطِ غَيْرِ مُلْتَقَطِهِ أَوْ لِمُدَّعِي مَجْهُولِ النَّسَبِ ( بَيِّنَةٌ بِالْيَدِ ) بِأَنْ قَالَا : نَشْهَدَ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَيُحْكَمُ لَهُ بِمِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ( أَوْ ) شَهِدَتْ بِ ( الْمِلْكِ أَوْ ) شَهِدَتْ ( أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مَمْلُوكُهُ ) أَوْ قِنُّهُ أَوْ رَقِيقُهُ .
( وَلَوْ لَمْ تَذْكُرْ الْبَيِّنَةُ سَبَبَ الْمِلْكِ ) حُكِمَ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَا بِمِلْكِ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ .
(14/288)

( أَوْ ) شَهِدَتْ ( أَنَّ أَمَتَهُ ) أَيْ : الْمُدَّعِي ( وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تَلِدُ فِي مِلْكِهِ إلَّا مِلْكَهُ .
(14/289)

( وَإِنْ ) شَهِدَتْ أَنَّهُ ابْنُ أَمَتِهِ ، أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَ ( لَمْ تَقُلْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ ) بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ ، مَعَ كَوْنِهِ ابْنُ أَمَتِهِ ، وَكَوْنِهَا وَلَدَتْهُ ، .
(14/290)

هَلْ يَكْفِي فِي الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ رِجَالٌ ؟ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي أَوْ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ؟ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ الْحَارِثِيُّ عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي : أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ .
(14/291)

( وَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ : مِلْكَ اللَّقِيطِ ( الْمُلْتَقِطُ ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ ، أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ ، وَلَا تَكْفِي يَدُهُ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ لَهُ بِالْيَدِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ ، وَيَدُهُ عَنْ سَبَبٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْمِلْكُ .
(14/292)

، ( وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ مِنْ لَقِيطٍ أَوْ مَجْهُولِ نَسَبٍ ( بَالِغًا عَاقِلًا ) ، وَكَذَا إنْ كَانَ مُمَيِّزًا ، كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى ( فَأَنْكَرَ ) أَنَّهُ رَقِيقٌ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَا حُرٌّ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ .
(14/293)

( وَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي رِقُّ اللَّقِيطِ أَوْ مَجْهُولِ النَّسَبِ بَيِّنَةٌ ) بِدَعْوَاهُ ( حُكِمَ ) لَهُ ( بِهَا ) أَيْ : بِبَيِّنَتِهِ .
(14/294)

( فَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقَطُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ ، الْقَافِ وَفِي نُسَخٍ : اللَّقِيطُ قَدْ ( تَصَرَّفَ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ لِمُدَّعِي رِقِّهِ بِبَيِّنَةٍ ( بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ) أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا ( نُقِضَتْ تَصَرُّفَاتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ كَانَ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ .
(14/295)

( وَإِنْ أَقَرَّ ) اللَّقِيطُ أَوْ مَجْهُولُ النَّسَبِ ( بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إقْرَارَهُ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ ، أَوْ شِرَاءٍ ، أَوْ تَزْوِيجٍ ، أَوْ إصْدَاقٍ ، وَنَحْوِهِ ، أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ ) تَصَرُّفٌ ( بَلْ ) كَانَ ( أُقِرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا ) لِدَعْوَى مُدَّعٍ ( أَوْ ) أَقَرَّ بِهِ ( ابْتِدَاءً وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ) بِالرِّقِّ ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا ، فَلَمْ يَصِحَّ ( كَمَا لَوْ تَقَدَّمَهُ إقْرَارٌ بِحُرِّيَّتِهِ ) ؛ وَلِأَنَّ الطِّفْلَ الْمَنْبُوذَ لَا يَعْلَمُ رِقَّ نَفْسِهِ وَلَا حُرِّيَّتَهَا وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ رَقٌّ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ .
(14/296)

، ( وَإِنْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَقَدْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الظَّاهِرِ تَبَعًا لِلدَّارِ ) بِأَنْ كَانَ وُجِدَ فِي دَارِ إسْلَامٍ ، فِيهِ مُسْلِمٌ ، يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ) أَنَّهُ كَافِرٌ بَعْدَ بُلُوغِهِ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْإِسْلَامِ وُجِدَ عُرْيًا عَنْ الْمُعَارِضِ ، وَثَبَتَ حُكْمُهُ ، وَاسْتَقَرَّ ، فَلَمْ يَجُزْ إزَالَةُ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَقَوْله : لَا دَلَالَةَ فِيهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي الْحَالِ مَنْ كَانَ أَبُوهُ وَلَا مَا كَانَ دِينُهُ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ( وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ ) يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ ( كَمَا لَوْ بَلَغَ سِنًّا يَصِحُّ إسْلَامُهُ فِيهِ ) كَسَبْعِ سِنِينَ ( وَنَطَقَ بِالْإِسْلَامِ ) ، وَهُوَ يَعْقِلُهُ ( ثُمَّ قَالَ إنَّهُ كَافِرٌ ) فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهُ مُتَيَقَّنٌ .
(14/297)

فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّهُ أَيْ : اللَّقِيطَ وَلَدُهُ وَقَوْلُهُ ( مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ ) صِفَةٌ لِإِنْسَانٍ ( يُمْكِن كَوْنُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مِنْهُ ) أَيْ : الْمُقِرِّ ( حُرًّا كَانَ ) الْمُقِرُّ ( أَوْ رَقِيقًا رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَوْ ) كَانَتْ أَمَةً ، حَيًّا كَانَ اللَّقِيطُ أَوْ مَيِّتًا أُلْحِقَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِلْحَاقٌ لِمَجْهُولِ النَّسَبِ ادَّعَاهُ مَنْ يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ وَلَا ظَاهِرَ يَرُدُّهُ فَوَجَبَ اللِّحَاقُ ؛ وَلِأَنَّهُ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ لِلطِّفْلِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ ، وَكِسْوَتِهِ ، وَاتِّصَالِ نَسَبِهِ ، فَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ .
(14/298)

( وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ ) أَيْ اللَّقِيطِ ( عَلَى الْعَبْدِ ) إذَا أَلْحَقْنَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ .
(14/299)

( وَلَا حَضَانَةَ لَهُ ) أَيْ لِلْعَبْدِ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّيِّدِ فَيُضَيِّعُ فَلَا يَتَأَهَّلُ لِلْحَضَّانَةِ كَمَا قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَإِنَّ أَذِنَ السَّيِّدُ جَازَ لِانْتِفَاءِ مَانِعِ الشُّغْلِ .
(14/300)

( وَلَا ) تَجِبُ نَفَقَةُ مَنْ اسْتَلْحَقَهُ الْعَبْدُ ( عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ ) أَيْ اللَّقِيطَ ( مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ) وَالسَّيِّدُ غَيْرُ نَسِيبٍ لَهُ ( وَتَكُونُ ) نَفَقَتُهُ ( فِي بَيْتِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ .
(14/301)

( وَلَا يَلْحَقُ ) اللَّقِيطُ ( بِزَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمُقِرَّةِ بِهِ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ، لِأَنَّ إقْرَارَهَا لَا يَنْفُذُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِذَلِكَ نَسَبٌ لَمْ يُقِرَّ بِهِ .
(14/302)

( وَلَا ) يَلْحَقْ اللَّقِيطُ ( بِالرَّقِيقِ ) إذَا اسْتَلْحَقَهُ ( فِي رِقِّهِ ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَإِضْرَارُ بِالطِّفْلِ ( بِدُونِ بَيِّنَةِ الْفِرَاشِ فِيهِمَا ) .
(14/303)

فَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً أَنَّهَا وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا لَحِقَ بِهِ وَكَذَا لَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّهِ بِأَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ قِنُّهُ أَوْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَ ) حُرٌّ ( رَقِيقًا ) فَيُثْبَتُ نَسَبُهُ دُونَ حُرِّيَّتِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ .
(14/304)

( وَلَا ) يَلْحَقُ اللَّقِيطُ ( بِزَوْجَةِ الْمُقِرِّ بِدُونِ تَصْدِيقِهَا ) لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَيْهَا .
(14/305)

( وَيَلْحَقُ ) اللَّقِيطُ ( الذِّمِّيَّ ) إذَا اسْتَلْحَقَهُ ( نَسَبًا ) كَالْمُسْلِمِ ( لَا دِينًا ) لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِدَعْوَى الْكَافِرِ ، وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ وَفِيهِ إضْرَارٌ بِاللَّقِيطِ .
(14/306)

( وَلَا حَقَّ لَهُ ) أَيْ الذِّمِّيِّ ( فِي حَضَانَتِهِ ) أَيْ اللَّقِيطِ الَّذِي اسْتَلْحَقَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِكَفَالَةِ مُسْلِمٍ وَلَا تُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
(14/307)

( وَلَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ إلَّا أَنَّ يُقِيمَ ) الذِّمِّيُّ ( بَيِّنَةً أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ فَيَلْحَقُهُ دِينًا ) لِثُبُوتِ أَنَّهُ وَلَدُ ذِمِّيَّيْنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَقِيطًا ( بِشَرْطِ اسْتِمْرَارِ أَبَوَيْهِ عَلَى الْحَيَاةِ وَالْكُفْرِ ) إلَى بُلُوغِهِ عَاقِلًا فَإِنَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ .
(14/308)

( وَالْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ ) إذَا أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ ( إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَكَانَ ) الْمَجْنُونُ ( مَجْهُولَ النَّسَبِ ) لِأَنَّ قَوْلَ الْمَجْنُونِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَهُوَ كَالطِّفْلِ .
(14/309)

( وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ إلْحَاقُهُ بِالِاسْتِلْحَاقِ لَوْ بَلَغَ ) أَوْ عَقِلَ ( وَأَنْكَرَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ ) لِنُفُوذِ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ فِي صِغَرِهِ أَوْ جُنُونِهِ لِمُسْتَنِدٍ صَحِيحٍ أَشْبَهَ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ .
(14/310)

( وَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ نَسَبَ اللَّقِيطِ ( اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ ) سُمِعَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَوْ انْفَرَدَ صَحَّتْ دَعْوَاهُ فَإِذَا تَنَازَعُوا تَسَاوَوْا فِي الدَّعْوَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ ( لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ بِهَا ) لِأَنَّهَا تُظْهِرُ الْحَقَّ وَتُبَيِّنُهُ ( وَإِنْ كَانَ ) اللَّقِيطُ الْمُدَّعَى نَسَبُهُ ( فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَةً قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ خَارِجٍ ) كَالْمَالِ .
( وَإِنْ كَانَ ) اللَّقِيطُ ( فِي يَدِ امْرَأَةٍ ) وَادَّعَتْ نَسَبَهُ وَأَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً ( قُدِّمَتْ عَلَى امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ ) لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ مُوَضِّحَةٌ ( وَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الْبَيِّنَةِ ) بِأَنْ أَقَامَ كُلُّ مِنْهُمْ بَيِّنَةً وَالطِّفْلُ بِأَيْدِيهِمْ أَوْ لَيْسَ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ( أَوْ ) تَسَاوَوْا فِي ( عَدَمِهَا عُرِضَ ) اللَّقِيطُ ( مَعَهُمَا ) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ إنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا وَإِلَّا لَحِقَ بِالْأَوَّلِ ، إلَّا أَنْ تُلْحِقَهُ الْقَافَةُ بِالثَّانِي فَيَلْحَقَ بِهِ وَيَنْقَطِعَ نَسَبُهُ عَنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ فِي إلْحَاقِ النَّسَبِ فَيَزُولَ بِهَا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ( عَلَى الْقَافَةِ ) بِالتَّخْفِيفِ جَمْعُ قَائِفٍ ، وَيَأْتِي مَعْنَاهُ .
وَكَانَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَائِفًا وَكَذَا شُرَيْحٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( أَوْ ) عَرَضَ ( مَعَ أَقَارِبِهُمَا إنْ مَاتَا ) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ ( كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنْ أَلْحَقْتُهُ ) الْقَافَةُ ( بِأَحَدِهِمَا لَحِقَ بِهِ ) لِحَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ { دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ : أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ إلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ ؟ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ : إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ } .
وَفِي لَفْظٍ { دَخَلَ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
(14/311)

وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ : إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَكَانَ إجْمَاعًا .
(14/312)

( وَإِنَّ أَلْحَقَتْهُ ) الْقَافَةُ ( بِهِمَا ) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ ( لَحِقَ ) نَسَبُهُ ( بِهِمَا ) لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ " فِي امْرَأَةٍ وَطِئَهَا رَجُلَانِ فِي طُهْرٍ فَقَالَ الْقَائِفُ : قَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعًا فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا " وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ وَعَلِيٌّ يَقُولُ " هُوَ ابْنُهُمَا وَهُمَا أَبَوَاهُ يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ " وَرَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بِكَارٍ عَنْ عُمَرَ ( فَيَرِثُ ) الْمُلْحَقُ بِأَبَوَيْنِ ( كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إرْثَ وَلَدٍ كَامِلٍ ، وَيَرِثَانِهِ إرْثَ أَبٍ وَاحِدٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/313)

( وَإِنَّ وَصَّى لَهُ ) أَيْ الْمُلْحَقِ بِاثْنَيْنِ ( قَبِلَا ) الْوَصِيَّةَ لَهُ ( جَمِيعًا ) لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أَبٍ وَاحِدٍ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ نِكَاحٍ وَقَبُولٍ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا قَالَ الْمُوَضِّحُ : وَهُمَا وَلِيَّانِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَنِكَاحٍ وَغَيْرِهِ .
(14/314)

( وَإِنَّ خَلَفَ ) الْمُلْحَقَ بِاثْنَيْنِ ( أَحَدُهُمَا فَلَهُ إرْثُ أَبٍ كَامِلٍ وَنَسَبُهُ ثَابِتٌ مِنْ الْمَيِّتِ ) كَمَا أَنَّ الْجَدَّةَ إذَا انْفَرَدَتْ أَخَذَتْ مَا يَأْخُذُهُ الْجَدَّاتُ وَالزَّوْجَةُ كَالزَّوْجَاتِ ( وَلِأُمَّيْ أَبَوَيْهِ مَعَ أُمِّ أُمِّهِ نِصْفُ السُّدْسِ ) لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّ أَبٍ مَعَ أُمٍّ ( وَلَهَا ) أَيْ لِأُمِّ أُمِّهِ ( نِصْفُهُ ) أَيْ السُّدُسُ .
(14/315)

( وَلَوْ تَوَقَّفَتْ الْقَافَةُ فِي إلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفْتَهُ عَنْ الْآخَرِ لَمْ يَلْحَقْ بِاَلَّذِي تَوَقَّفَتْ فِيهِ ) لِأَنَّهُ لَا دَلِيلٌ لَهُ .
(14/316)

( وَلَا يَلْتَحِقُ ) الْوَلَدُ ( بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أُمَّيْنِ فَإِنَّ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ سَقَطَ قَوْلُهَا وَلَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِتَبَيُّنِ خَطَأِ الْقَافَةِ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى .
(14/317)

( وَإِنَّ ادَّعَى نَسَبَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَحِقَ بِهِمَا ) لِأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُمَا بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَيَكُونُ ابْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمَا كَالِانْفِرَادِ .
(14/318)

( فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ هُوَ ابْنِي مِنْ زَوْجَتِي وَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ ) أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ وَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ ابْنُهَا ( فَهُوَ ابْنُهُ ) وَ ( تُرَجَّحُ زَوْجَتُهُ عَلَى الْأُخْرَى ) لِأَنَّ زَوْجَهَا أَبُوهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا أُمُّهُ .
(14/319)

وَالْقَافَةُ قَوْمٌ يَعْرِفُونَ الْأَنْسَابَ بِالشَّبَهِ جَمْعُ قَائِفٍ ( وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِقَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) كَبَنِي مُدْلِجٍ ( بَلْ مَنْ عُرِفَ مِنْهُ الْمَعْرِفَةَ بِذَلِكَ وَتَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْإِصَابَةُ فَهُوَ قَائِفٌ ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ : يُقَالُ قَفَّتْ وَقَفَوْتُ وَقَافَ وَاقْتَافَ أَثَرَهُ إذَا اتَّبَعَهُ وَهُوَ أَقْوَفُ النَّاسِ ا هـ وَالْقَائِفُ كَالْحَاكِمِ فَلَوْ أُلْحِقَ بِوَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ إلْحَاقُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِآخَرَ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَلَدُهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَسَقَطَ قَوْلُ الْقَائِفِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ ، فَيَسْقُطُ بِوُجُودِ الْأَصْلِ .
(14/320)

( وَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ نَسَبًا لِلَّقِيطِ وَنَحْوِهِ ( أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ ) كَثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرُ ( فَأُلْحِقَ ) أَيْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ ( بِهِمْ لَحِقَ بِهِمْ وَإِنَّ كَثُرُوا ) لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ أُلْحِقَ بِاثْنَيْنِ مَوْجُودٌ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ قِيَاسًا وَقَوْلُهُمْ إنَّ إلْحَاقَهُ بِاثْنَيْنِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ ، وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ ، لَكِنْ ثَبَتَ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ فِي غَيْرِ ، فَيَجِبُ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ إلَيْهِ ( وَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ ) مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَامِلٌ وَيَرِثُونَهُ إرْثَ أَبٍ وَاحِدٍ وَيَقْبَلُونَ لَهُ الْوَصِيَّةِ وَنَحْوَهَا ( لَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمْ بِذِكْرِ عَلَامَةٍ فِي جَسَدِهِ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الْغَيْرُ فَلَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِذِكْرِهَا .
(14/321)

( وَإِنَّ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمْ أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ ) يُمْكِنُ الذَّهَابُ إلَيْهَا ( وَلَوْ بَعِيدَةً فَيَذْهَبُونَ إلَيْهَا ) ضَاعَ نَسَبُهُ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ لِأَحَدِهِمْ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يُدَّعَ نَسَبُهُ .
(14/322)

( أَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ أَوْ ) اخْتَلَفَ ( اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ضَاعَ نَسَبُهُ ) لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ لِأَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ كَمَا لَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا .
(14/323)

( وَإِنْ اتَّفَقَ ) قَائِفَانِ اثْنَانِ وَخَالَفَهُمَا قَائِفٌ ( ثَالِثٌ أُخِذَ بِهِمَا ) لِكَمَالِ النِّصَابِ إنْ اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ وَإِلَّا فَتَعَارُضُ الْقَائِفِينَ يَقْتَضِي تَسَاقُطِهِمَا ، وَالثَّالِثُ خَلَا عَنْ مُعَارِضٍ فَيُعْمَلُ بِهِ ( وَمِثْلُهُ طَبِيبَانِ وَبَيْطَارَانِ فِي عَيْبٍ ) خَالَفَهُمَا ثَالِثٌ فَيُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ .
(14/324)

( وَلَوْ رَجَعَا ) بَعْدَ التَّقْوِيمِ بِأَنَّ قَوَّمَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ رَجَعَا إلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَوْ رَجَعَ مَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ الْقَافَةُ عَنْ دَعْوَاهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَمَعَ عَدَمِ إلْحَاقِهَا بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا يَلْحَقُ بِالْآخَرِ .
(14/325)

( وَلَوْ أَلْحَقَتْهُ ) الْقَافَةُ ( بِوَاحِدٍ لِانْفِرَادِهِ بِالدَّعْوَى ثُمَّ عَادَتْ فَأَلْحَقَتْهُ بِغَيْرِهِ ) كَانَ لِلْأَوَّلِ ( أَوْ أَلْحَقَتْهُ قَافَةٌ بِوَاحِدٍ فَجَاءَتْ قَافَةٌ أُخْرَى فَأَلْحَقَتْهُ بِآخَرَ كَانَ لِلْأَوَّلِ ) لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ .
(14/326)

وَإِنَّ أَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَلَدُهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَسَقَطَ قَوْلُ الْقَائِفِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ فَسَقَطَ بِوُجُودِ الْأَصْلِ .
(14/327)

( وَإِنَّ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرًا وَ ) وَلَدَتْ ( أُخْرَى أُنْثَى وَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ أَنَّ الذَّكَرَ وَلَدُهَا دُونَ الْأُنْثَى عُرِضَتَا مَعَ الْوَلَدَيْنِ عَلَى الْقَافَةِ فَيَلْحَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ ) الْقَافَةُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ آخَرُ ( فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ اعْتَبَرَ بِاللَّبَنِ خَاصَّةً ، فَإِنَّ لَبَنَ الذَّكَرِ يُخَالِفُ لَبَنَ الْأُنْثَى فِي طَبْعِهِ وَزِنَتِهِ وَقَدْ قِيلَ إنَّ لَبَنَ الِابْنِ أَثْقَلُ مِنْ لَبَنِ الْأُنْثَى فَمَنْ كَانَ لَبَنُهَا لَبَنَ الِابْنِ فَهُوَ وَلَدُهَا وَالْبِنْتُ لِلْأُخْرَى وَإِنْ كَانَ الْوَلَدَانِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَادَّعَتَا أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ عَرْضُهُ ) أَيْ الْوَلَدِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ( عَلَى الْقَافَةِ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
(14/328)

وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ مَوْلُودًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ ابْنَيْ وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ ابْنِي نَظَرَ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلِمُدَّعِيهِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلِمُدَّعِيهَا سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ أَوْ لَا ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ سِوَى مَا ادَّعَاهُ ، وَإِنْ كَانَ خُنْثَى مُشْكَلًا عُرِضَ مَعَهُمَا عَلَى الْقَافَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ .
(14/329)

( وَإِنْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ ) وَطِئَا ( جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ وُطِئَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ أَوْ وُطِئَتْ أُمُّ وَلَدِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ) أَيْ الْوَاطِئِ ( فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنْ الْوَاطِئِ أُرِيَ ) الْوَلَدُ ( الْقَافَةَ مَعَهُمَا ) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ إنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ وَإِلَّا فَمَعَ ، أَقَارِبِهِمَا ، كَاللَّقِيطِ ، وَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا ( سَوَاءٌ ادَّعَيَاهُ أَوْ جَحَدَاهُ أَوْ ) ادَّعَاهُ ( أَحَدُهُمَا ) وَجَحَدَهُ الْآخَرُ وَقَدْ ثَبَتَ الْفِرَاشُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنْ الْوَاطِئِ تَبَعًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُسْتَوْعِبِ : فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يُلَائِمُ آخِرُ كَلَامِهِ لَكِنَّهُ تَبِعَ صَاحِبَ الْإِنْصَافِ وَعِبَارَةُ الْمُبْدِعِ أَيْضًا مُوهِمَةٌ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ وَمُتَابِعِيهِ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَحْدَهُ اخْتَصَّ بِهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا كُلُّ مِنْهُمَا تَزْوِيجًا فَاسِدًا ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَحِيحًا وَالْآخَرُ فَاسِدًا أَوْ بِيعَتْ أَمَتُهُ فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَيْسَ لِزَوْجٍ أُلْحِقَ بِهِ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ .
(14/330)

( وَنَفَقَةُ الْمَوْلُودِ ) الْمُشْتَبَهُ نَسَبُهُ ( عَلَى الْوَاطِئَيْنِ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي إمْكَانِ لُحُوقِهِ بِهِمَا ( فَإِذَا أُلْحِقَ ) الْوَلَدُ ( بِأَحَدِهِمَا رَجَعَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ عَلَى الْآخَرِ بِنَفَقَتِهِ ) لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوُجُوبِ .
(14/331)

( وَيُقْبِلُ قَوْلُ الْقَائِفِ فِي غَيْرِ بُنُوَّةٍ ، كَأُخُوَّةٍ وَعُمُومَةٍ ) وَخُؤُولَةٍ لِحَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ } ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْعَصَبَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ شَبَهِ الْمُدَّعِي لِلْمَيِّتِ بِشِبْهِ مُنَاسِبِيهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْعَصَبَاتِ .
(14/332)

( وَلَا قَوْلَ الْقَائِفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا عَدْلًا مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ حُكْمٌ فَاعْتُبِرَ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ ( وَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ ، فَلَا يُمْنَعُ الْقَبُولُ كَالرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ، وَكَالْمُفْتِي ، بِجَامِعِ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ وَقِيلَ تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَذَكَره فِي التَّرْغِيبِ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ كَحَاكِمٍ ، فَتُعْتَبَرُ حُرِّيَّتُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَلَا الْإِسْلَامُ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا اشْتَرَطَ إسْلَامَ الْقَائِفِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وَجَزَمَ بِاشْتِرَاطِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ قُلْتُ مُقْتَضَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ كَحَاكِمٍ أَوْ شَاهِدٍ اعْتِبَارُ الْإِسْلَامِ قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
(14/333)

( وَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَقَافَ الْمُصْطَلِقِيَّ وَحْدَهُ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ اسْتَقَافَ ابْنَ كَلَدَةَ وَحْدَهُ ، وَاسْتُلْحِقَ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ حَكَمٌ فَقُبِلَ الْوَاحِدُ فِيهِ كَالْحَاكِمِ ( وَهُوَ كَحَاكِمٍ فَيَكْفِي مُجَرَّدُ خَبَرِهِ ) لِقِصَّةِ مُجَزِّزٍ .
(14/334)

" تَنْبِيهٌ " قَوْلُهُ " مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ " أَيْ كَثِيرَ الْإِصَابَةِ فَمَنْ عَرَفَ مَوْلُودًا بَيْنَ نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أُمُّهُ ثُمَّ وَهِيَ فِيهِنَّ فَأَصَابَ كُلَّ مُرَّةٍ فَقَائِفٌ وَقَالَ الْقَاضِي يُتْرَكُ الصَّبِيَّ بَيْنَ عَشْرَةِ رِجَالٍ غَيْرَ مُدَّعِيهِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمْ سَقَطَ قَوْلُهُ وَإِنَّ نَفَاهُ عَنْهُمْ تُرِك مَعَ عِشْرِينَ مِنْهُمْ مُدَّعِيهِ فَإِنَّ أَلْحَقَهُ بِهِ عُلِمَتْ إصَابَتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذِهِ التَّجْرِبَةُ عِنْدَ عَرْضِهِ عَلَى الْقَائِفِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي مَعْرِفَةِ إصَابَتِهِ وَلَوْ لَمْ تُجَرِّبُهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْإِصَابَةِ وَصِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ فِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ جَازَ وَقَضِيَّةُ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي وَلَدِ الشَّرِيفِ مِنْ جَارِيَةٍ شَاهِدَةٍ بِذَلِكَ .
(14/335)

( كِتَابُ الْوَقْفِ وَهُوَ ) مَصْدَرُ وَقَفَ بِمَعْنَى حَبَسَ وَأَحْبَسَ وَسَبَلَ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَأَوْقَفَ لُغَةٌ لِبَنِي تَمِيمٍ ، وَهُوَ مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَمْ يَحْبِسْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّمَا حَبَسَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَالْأَصْلُ فِيهِ : مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِ قَالَ إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ - وَفِي لَفْظٍ - غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ جَابِرٌ " لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو مَقْدِرَةٍ إلَّا وَقَفَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي تَحْبِيسِ الْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَالْوَقْفُ ( تَحْبِيسُ مَالِكٍ ) بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ ( مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ) وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الرَّشِيدُ ( مَالَهُ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ ) أَيْ الْمَالِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : مَعْنَى تَحْبِيسِ الْأَصْلِ إمْسَاكُ الذَّاتِ عَنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكَاتِ مَعَ قَطْعِ مِلْكِهِ فِيهَا ( يُصْرَفُ رِيعُهُ ) أَيْ الْمَالِ ( إلَى جِهَةِ بِرٍّ ) هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ " وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ " أَيْ إطْلَاقُ فَوَائِدِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ مِنْ غَلَّةٍ وَثَمَرَةٍ وَغَيْرِهَا لِلْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَقَوْلُهُ ( تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى ) تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْمَطْلَعِ وَالتَّنْقِيحِ .
وَلَعَلَّ
(14/336)

الْمُرَادَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ لِتَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ لَا لِصِحَّةِ الْوَقْفِ ، فَكَثِيرٌ مِنْ الْوَاقِفِينَ لَا يَقْصِدُ ذَلِكَ بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ قَصْدًا مُحَرَّمًا ، كَمَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَخَافَ بَيْعَ عَقَارِهِ فِيهَا ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى أَوْ يُقَالُ : هَذَا بَيَانُ أَصْلِ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَقْفِ وَسُمِّيَ وَقَفًا لِأَنَّ الْعَيْنَ مَوْقُوفَةً ، وَحَبِيسًا لِأَنَّ الْعَيْنَ مَحْبُوسَةً ( وَهُوَ مَسْنُونٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ .
(14/337)

( وَيَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( بِقَوْلٍ ) وَيَأْتِي صَرِيحُهُ وَكِنَايَتُهُ ( وَ ) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا ب ( فِعْلٍ ) مَعَ ( دَالٍّ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَقْفِ ( عُرْفًا ) كَالْقَوْلِ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ ( مِثْلُ أَنْ يَجْعَلَ أَرْضَهُ مَقْبَرَةً وَيَأْذَنَ فِي الدَّفْنِ فِيهَا ) إذْنًا عَامًّا لِأَنَّ الْإِذْنَ الْخَاصَّ قَدْ يَقَعُ عَلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ فَلَا يُفِيدُ دَلَالَةَ الْوَقْفِ ( أَوْ يَبْنِي بُنْيَانًا عَلَى هَيْئَةِ مَسْجِدٍ وَيَأْذَنْ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ إذْنًا عَامًّا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ أَذَّنَ وَأَقَامَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا بَنَاهُ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ نَصَّبَهُ لِذَلِكَ ، لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِيهِ كَالْإِذْنِ الْعَامِّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَوْ نَوَى خِلَافَهُ نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ انْتَهَى أَيْ أَنَّ نِيَّتَهُ خِلَافُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ لَا أَثَرَ لَهَا قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَلَيْسَ يُعْتَبَرُ لِلْإِذْنِ وُجُودُ صِيغَةٍ بَلْ يَكْفِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ فَتْحِ الْأَبْوَابِ أَوْ التَّأْذِينِ ، أَوْ كِتَابَةِ لَوْحٍ بِالْإِذْنِ أَوْ الْوَقْفِ انْتَهَى .
وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَذَّنَ فِيهِ ( أَوْ بَنَى بَيْتًا لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ ) أَيْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ .
( وَالتَّطْهِيرِ وَيَشْرَعُهُ ) أَيْ يَفْتَحُ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ ( لَهُمْ ) أَيْ لِلنَّاسِ ( أَوْ يَمْلَأُ خَابِيَةً ) أَوْ نَحْوَهَا ( مَاءً عَلَى الطَّرِيقِ ) أَوْ فِي مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ، لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى تَسْبِيلِهِ ( وَلَوْ جَعَلَ سَفَلَ بَيْتِهِ مَسْجِدًا ، وَانْتَفَعَ بِعُلُوِّهِ ) أَيْ الْبَيْتِ صَحَّ ( أَوْ عَكْسُهُ ) بِأَنْ جَعَلَ عُلُوَّ بَيْتِهِ مَسْجِدًا وَانْتَفَعَ بِسَفَلِهِ صَحَّ ( أَوْ ) جَعَلَ .
( وَسَطَهُ ) أَيْ الْبَيْتِ مَسْجِدًا وَانْتَفَعَ بِعُلُوِّهِ وَسَفَلِهِ ( وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ اسْتِطْرَاقًا ) إلَى مَا جَعَلَهُ مَسْجِدًا ( صَحَّ ) الْوَقْفُ ( وَيَسْتَطْرِقُ ) إلَيْهِ ( كَمَا لَوْ بَاعَ ) بَيْتًا مِنْ دَارِهِ ( أَوْ أَجَّرَ بَيْتًا مِنْ دَارِهِ ) وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ
(14/338)

اسْتِطْرَاقًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَيَسْتَطْرِقُ إلَيْهِ عَلَى الْعَادَةِ .
( وَصَرِيحُهُ ) أَيْ الْقَوْلِ ( وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ وَيَكْفِي أَحَدُهَا ) فَمَنْ أَتَى بِكَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ صَحَّ بِهَا الْوَقْفُ لِعَدَمِ احْتِمَالِ غَيْرِهِ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ الْمُنْضَمِّ إلَيْهِ عُرْفُ الشَّرْعِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ { إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَسَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا } فَصَارَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي الْوَقْفِ كَلَفْظِ التَّطْلِيقِ فِي الطَّلَاقِ وَإِضَافَةُ التَّحْبِيسِ إلَى الْأَصْلِ ، وَالتَّسْبِيلُ إلَى الثَّمَرَةِ لَا يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ فِي الْمَعْنَى فَإِنَّ الثَّمَرَةَ مُحْبَسَةٌ أَيْضًا عَلَى مَا شُرِطَ صَرْفُهَا إلَيْهِ .
(14/339)

( وَكِنَايَتُهُ : تَصَدَّقْتُ ، وَحَرَّمْتُ ، وَأَبَّدْتُ ) لِعَدَمِ خُلُوصِ كُلِّ لَفْظٍ مِنْهَا عَنْ الِاشْتِرَاكِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُسْتَعْمَلُ فِي الزَّكَاةِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالتَّحْرِيمُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ ، وَالتَّأْبِيدُ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يُرَادُ تَأْبِيدُهُ مِنْ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَا يَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( بِالْكِنَايَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ ) الْمَالِكُ .
فَمَتَى أَتَى بِإِحْدَى هَذِهِ الْكِنَايَاتِ وَاعْتَرَفَ أَنَّهُ نَوَى بِهَا الْوَقْفَ لَزِمَهُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهَا بِالنِّيَّةِ صَارَتْ ظَاهِرَةً فِيهِ ، وَإِنْ قَالَ مَا أَرَدْتُ بِهَا الْوَقْفَ قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي ضَمِيرِهِ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا فِي الضَّمَائِرِ ( أَوْ يُقْرِنُ بِهِ ) أَيْ بِلَفْظَةِ الْكِنَايَةِ ( أَحَدَ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ ) وَهِيَ الْكِنَايَتَانِ وَالصَّرَائِحُ الثَّلَاثُ ( فَيَقُولُ تَصَدَّقْت ) بِكَذَا ( صَدَقَةً مَوْقُوفَةً ، أَوْ ) تَصَدَّقْتُ بِهِ صَدَقَةً ( مُحْبَسَةً ، أَوْ ) صَدَقَةً ( مُسَبَّلَةً ، أَوْ ) صَدَقَةً ( مُؤَبَّدَةً ) ، أَوْ صَدَقَةً مُحَرَّمَةً ، ( أَوْ يَقُولُ : هَذِهِ ) الْعَيْنُ ( مُحَرَّمَةٌ مَوْقُوفَةٌ ، أَوْ ) مُحَرَّمَةٌ ( مُحْبَسَةٌ ، أَوْ ) مُحَرَّمَةٌ ( مُسَبَّلَةٌ ، أَوْ ) مُحَرَّمَةٌ ( مُؤَبَّدَةٌ ، أَوْ يَصِفُهَا ) أَيْ الْكِنَايَةَ ( بِصِفَاتِ الْوَقْفِ ، فَيَقُولُ ) تَصَدَّقْتُ بِهِ صَدَقَةً ( لَا تُبَاعُ ) أ ( وَلَا تُوهَبُ ) أ ( وَلَا تُوَرَّثُ أَوْ ) يُقْرِنُ الْكِنَايَةَ بِحُكْمِ الْوَقْفِ كَأَنْ ( يَقُولُ : تَصَدَّقْتُ بِأَرْضِي عَلَى فُلَانٍ وَالنَّظَرُ لِي أَيَّامِ حَيَاتِي أَوْ ) وَالنَّظَرُ ( لِفُلَانٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِفُلَانٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى وَلَدِهِ ، أَوْ ) .
تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ ( عَلَى فُلَانٍ ، أَوْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى قَبِيلَةِ كَذَا ، أَوْ ) تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى ( طَائِفَةِ كَذَا ) كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْغُزَاةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَنَحْوَهَا لَا تُسْتَعْمَلُ فِيمَا عَدَا الْوَقْفِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَتَى بِلَفْظِهِ الصَّرِيحِ .
(14/340)

( وَلَوْ قَالَ ) رَبُّ دَارٍ ( تَصَدَّقْت بِدَارِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ ) الْمُتَصَدِّقُ ( بَعْدَ ذَلِكَ : أَرَدْت الْوَقْفَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ فُلَانٌ ) وَقَالَ إنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ ، فَلِي التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَتِهَا بِمَا أُرِيدُ ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْمُتَصَدِّقِ فِي الْحُكْمِ ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ فَيُعَايَى بِهَا قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَمَنْ قَالَ قَرْيَتِي الَّتِي بِالثَّغْرِ لِمَوَالِي الَّذِينَ بِهِ وَلِأَوْلَادِهِمْ صَحَّ وَقْفًا وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ وَإِذَا قَالَ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ : جَعَلْنَا هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا أَوْ وَقْفًا صَارَ مَسْجِدًا أَوْ وَقْفًا بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُكْمِلُوا عِمَارَتَهُ وَإِذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ جَعَلْتُ مِلْكِي لِلْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ صَارَ بِذَلِكَ وَقْفًا لِلْمَسْجِدِ انْتَهَى فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْوَقْفَ يَحْصُلُ بِكُلِّ مَا أَدَّى مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَلْفَاظِ السَّابِقَةِ وَوَقْفُ الْهَازِلِ وَوَقَفَ التَّلْجِئَةِ إنْ غَلَبَ عَلَى الْوَقْفِ جِهَةُ التَّحْرِيرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كَالْعِتْقِ وَالْإِتْلَافِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَبَهُ التَّمْلِيكِ فَيُشْبِهُ الْهِبَةَ وَالتَّمْلِيكَ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْ الْهَازِلِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ .
(14/341)

( وَلَا يَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( إلَّا بِشُرُوطٍ ) خَمْسَةٍ ( أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا ) بِخِلَافِ نَحْوِ أُمِّ وَلَدٍ ( غَيْرُ مُصْحَفٍ ) فَيَصِحُّ وَقْفُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ خِلَافٍ وَتَقَدَّمَ .
( وَ ) يُعْتَبَرُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ أَيْضًا أَنْ ( يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا عُرْفًا كَإِجَارَةٍ وَاسْتِغْلَالِ ثَمَرَةٍ وَنَحْوِهِ ) لِأَنَّ الْوَقْفَ يُرَادُ لِلدَّوَامِ لَيَكُونَ صَدَقَةً جَارِيَةً وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِيمَا لَا تَبْقَى عَيْنُهُ .
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَإِجَارَةٍ إلَى آخِرِهِ إلَى أَنَّ الْمُنْتَفَعَ بِهِ تَارَةً يُرَادُ مِنْهُ مَا لَيْسَ عَيْنًا كَسُكْنَى الدَّارِ وَرَكُوبِ الدَّابَّةِ وَزِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَتَارَةً يُرَادُ مِنْهُ حُصُولُ عَيْنٍ كَالثَّمَرَةِ مِنْ الشَّجَرِ وَالصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالْأَلْبَانِ وَالْبَيْضِ مِنْ الْحَيَوَانِ ( عَقَارًا كَانَ ) الْمَوْقُوفُ كَأَرْضٍ ( أَوْ شَجَرًا أَوْ مَنْقُولًا كَالْحَيَوَانِ ) كَفَرَسٍ وَقَفَهُ عَلَى الْغُزَاةِ .
( وَ ) ك ( الْأَثَاثِ ) كَبِسَاطٍ يُفْرَشُ فِي مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ( وَ ) ك ( السِّلَاحِ ) كَسَيْفٍ أَوْ رُمْحٍ أَوْ قَوْسٍ عَلَى الْغُزَاةِ ( وَالْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ ) أَمَّا الْعَقَارُ فَلِحَدِيثِ عَمْرٍو وَأَمَّا الْحَيَوَانُ فَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ حَسَنَاتٌ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّا الْأَثَاثُ وَالسِّلَاحُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ ، وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ " ، وَأَعْتِدَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ " الْأَعْتَادُ " مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنْ مَرْكُوبٍ ، وَسِلَاحٍ ، وَآلَةِ الْجِهَادِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَمَقِيسٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا فَجَازَ وَقْفُهُ كَوَقْفِ السِّلَاحِ .
(14/342)

( وَيَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ ) كَنِصْفٍ أَوْ سَهْمٍ مِنْ عَيْنٍ يَصِحُّ وَقْفُهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الْمِائَةُ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إلَيَّ مِنْهَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَبِّسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَقُولَ : كَذَا سَهْمًا مِنْ كَذَا سَهْمًا قَالَهُ أَحْمَدُ ( فَلَوْ وَقَفَهُ ) أَيْ : الْمُشَاعَ ( مَسْجِدًا ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الْحَالِ ) عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالْوَقْفِ ( فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْجُنُبُ ) ، وَالسَّكْرَانُ ، وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ تَتَعَدَّى ( ثُمَّ الْقِسْمَةُ مُتَعَيِّنَةٌ هُنَا ) أَيْ : فِيمَا إذَا وَقَفَ الْمُشَاعَ مَسْجِدًا ( لِتَعَيُّنِهَا طَرِيقًا لِلِانْتِفَاعِ بِالْمَوْقُوفِ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : تَوْجِيهًا ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ .
(14/343)

( وَيَصِحُّ وَقْفُ الْحُلِيِّ لِلُّبْسِ وَالْعَارِيَّةِ ) لِمَا رَوَى نَافِعٌ " أَنَّ حَفْصَةَ ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ رَوَاهُ الْخَلَّالُ ( وَلَوْ أَطْلَقَ ) وَاقِفُ الْحُلِيِّ ( وَقْفَهُ ) فَلَمْ يُعَيِّنْهُ لِلُبْسٍ أَوْ عَارِيَّةٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) وَقْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ .
(14/344)

( وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ فِي الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِ : وَقَفْتُ عَبْدًا أَوْ دَارًا وَلَا وَقْفُ مُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ ) الْعَبْدَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ( نَقْلُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يَصِحَّ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْهِبَةِ ، فَإِنْ كَانَ ) الْمُعَيَّنُ مَجْهُولًا مِثْلُ أَنْ يَقِفَ دَارًا لَمْ يَرَهَا قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مَنْعُ هَذَا بَعِيدٌ ، وَكَذَلِكَ هِبَتُهُ .
(14/345)

( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا وَقْفُ أُمِّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا الْوَقْفُ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي ( فَإِنْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهَا ) كَعَلَى زَيْدٍ ( عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ مِنْهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يَكُونَ ( الرِّيعُ لَهَا ) أَيْ : لِأُمِّ وَلَدِهِ ( مُدَّةَ حَيَاتِهِ صَحَّ ) الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمَنْفَعَةِ لِأُمِّ وَلَدِهِ كَاسْتِثْنَائِهَا لِنَفْسِهِ .
(14/346)

( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا ( وَقْفُ كَلْبٍ وَحَمْلٍ مُنْفَرِدٍ وَمَرْهُونٍ وَخِنْزِيرٍ وَسِبَاع الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ وَكَذَا جَوَارِح الطَّيْر ) الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا وَقْفُ مَنْفَعَة يَمْلِكُهَا كَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُوصًى لَهُ بِهَا ، وَمَنْفَعَةِ أُمِّ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَمَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَمَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلَى صِحَّتِهِ .
(14/347)

( وَيَصِحُّ وَقْفُ الْمُكَاتَبِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ ( فَإِذَا أَدَّى ) مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَ ( بَطَلَ الْوَقْفُ ) ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَا تَبْطُلُ بِوَقْفِهِ كَبَيْعِهِ ، وَهِبَتِهِ .
(14/348)

( وَ ) يَصِحُّ ( وَقْفُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا وَإِنَّ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً ) لِلْوَاقِفِ ، وَتَقَدَّمَ لَك كَلَامُ أَبِي الْعَبَّاسِ .
(14/349)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دَائِمًا كَالْأَثْمَانِ ) كَحَلَقَةِ فِضَّةٍ تُجْعَلُ فِي بَابِ مَسْجِدٍ ، وَكَوَقْفِ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ لِيُنْتَفَعَ بِاقْتِرَاضِهَا ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْبِيسُ الْأَصْلُ ، وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالْإِتْلَافِ لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ ، فَيُزَكِّي النَّقْدَ رَبُّهُ بِبَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ ( إلَّا ) إذَا وَقَفَ الْأَثْمَانَ ( تَبَعًا كَفَرَسٍ بِسَرْجٍ وَلِجَامٍ مُفَضَّضَيْنِ فَيُبَاعُ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا فِي السَّرْجِ ، وَاللِّجَامِ الْمُفَضَّضَيْنِ مِنْ الْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ فِيهِ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا ( وَيُنْفِقُ ) مَا حَصَلَ مِنْ ثَمَنِهِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْفَرَسِ الْحَبِيسِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ( نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ ) ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : وَإِنْ بِيعَ الْفِضَّةُ مِنْ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ وَجُعِلَ فِي وَقْفِ مِثْلِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ فِيهِ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا ، وَلَعَلَّهُ يُشْتَرَى بِتِلْكَ الْفِضَّةِ سَرْجٌ ، وَلِجَامٌ ، فَيَكُونُ أَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ قِيلَ : فَتُبَاعُ الْفِضَّةُ ، وَتُجْعَلُ فِي نَفَقَتِهِ قَالَ : لَا قَالَ فِي الْمُغْنِي : فَأَبَاحَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِفِضَّةِ السَّرْجِ ، وَاللِّجَامِ سَرْجًا وَلِجَامًا ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ لَهَا فِي جِنْسِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ حِينَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا فِيهِ فَأَشْبَهَ الْفَرَسَ الْحَبِيسَ إذَا عَطِبَ فَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فِي الْجِهَاد جَازَ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ وَلَمْ يَجُزْ إنْفَاقُهَا عَلَى الْفَرَسِ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ لَهَا إلَى غَيْرِ جِهَتِهَا .
(14/350)

( وَلَا ) يَصِحُّ وَقْفُ ( مَطْعُومٍ وَمَشْرُوبٍ غَيْرُ مَاءٍ وَلَا وَقْفُ شَمْعٍ وَرَيَاحِين ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَيَصِحَّ وَقْفُهُ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدْ نَقَلْنَا كَلَامَ الْحَارِثِيِّ ، وَغَيْرِهِ فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ .
( وَلَوْ وُقِفَ قِنْدِيلُ نَقْدٍ عَلَى مَسْجِدٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْقِنْدِيلُ ( بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَيُزَكِّيهِ ) لِبُطْلَانِ وَقْفِهِ ( وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدُهْنٍ عَلَى مَسْجِدٍ لِيُوقَدَ فِيهِ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ تَنْوِيرَ الْمَسْجِدِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ( وَهُوَ مِنْ بَابِ الْوَقْفِ قَالَهُ الشَّيْخُ ) كَوَقْفِ الْمَاءِ .
(14/351)

الشَّرْطُ ( الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ ) الْوَقْفُ ( عَلَى بِرٍّ ) ، وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ ، وَأَصْلُهُ الطَّاعَةُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَالْمُرَادُ اشْتِرَاطُ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ قُرْبَةٌ ، وَصَدَقَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا فِيمَا لِأَجْلِهِ الْوَقْفُ إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْفُ ( مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ) ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ مِنْ الذِّمِّيِّ كَالْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ قَالَ أَحْمَدُ فِي نَصَارَى وَقَفُوا عَلَى الْبِيعَةِ ، وَمَاتُوا وَلَهُمْ أَبْنَاءٌ نَصَارَى فَأَسْلَمُوا ، وَالضِّيَاعُ بِيَدِ النَّصَارَى فَلَهُمْ أَخْذُهَا ، وَلِلْمُسْلِمِينَ عَوْنُهُمْ حَتَّى يَسْتَخْرِجُوهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ لَا يُقَالُ : مَا عَقَدَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَتَقَابَضُوهُ ثُمَّ أَسْلَمُوا أَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَا يُنْقَضُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ إزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ .
فَإِذَا لَمْ يَقَعْ صَحِيحًا لَمْ يَزُلْ الْمِلْكُ فَيَبْقَى بِحَالِهِ كَالْعِتْقِ ، وَالْقُرْبَةِ قَدْ تَكُونُ عَلَى الْآدَمِيِّ ( كَالْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ) ، وَالْغُزَاةِ ، وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ .
( وَ ) قَدْ تَكُونُ عَلَى غَيْرِ آدَمِيٍّ ك ( الْحَجِّ ، وَالْغَزْوِ ، وَكِتَابَةِ الْفِقْهِ وَ ) كِتَابَةِ ( الْعِلْمِ وَ ) كِتَابَةِ ( الْقُرْآنِ وَ ) ك ( السِّقَايَاتِ ) جَمْعُ سِقَايَةٍ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُتَّخَذُ فِيهِ الشَّرَابُ فِي الْمَوَاسِمِ ، وَغَيْرِهَا ، وَتُطْلَقُ عَلَى مَا بُنِيَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَلَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ ، وَالْغَرِيبِ ( وَالْقَنَاطِرِ ، وَإِصْلَاحِ الطُّرُقِ ، وَالْمَسَاجِدِ ، وَالْمَدَارِسِ والبيمارستانات نَاتِ ، وَ ) إنْ كَانَتْ مَنَافِعُهَا تَعُودُ عَلَى الْآدَمِيِّ فَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَمِنْ النَّوْعِ الْأَوْلِ ( الْأَقَارِبُ ) فَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْقَرِيبِ ( مِنْ مُسْلِمٍ ، وَذِمِّيٍّ ، وَنَحْوِ
(14/352)

ذَلِكَ مِنْ الْقُرَبِ ) كَالرُّبُطِ ، وَالْخَانَاتِ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ .
(14/353)

( وَلَا يَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( عَلَى مُبَاحٍ ) كَتَعْلِيمِ شِعْرٍ مُبَاحٍ ( وَ ) لَا عَلَى ( مَكْرُوهٍ ) كَتَعْلِيمِ مَنْطِقٍ لِانْتِفَاءِ الْقُرْبَةِ ( وَ ) لَا عَلَى ( مَعْصِيَةٍ ) ، وَيَأْتِي أَمْثِلَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا .
(14/354)

( وَيَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( عَلَى ذِمِّيٍّ ) مُعَيَّنٍ ( غَيْرِ قَرِيبِهِ ) وَلَوْ مِنْ مُسْلِمٍ لِجَوَازِ صِلَتِهِ ( وَشَرْطُ اسْتِحْقَاقِهِ مَا دَامَ ذِمِّيًّا لَاغٍ ، وَيَسْتَمِرُّ لَهُ إذَا أَسْلَمَ ) بِطَرِيقٍ أَوْلَى ( كَمَعَ عَدَمِ هَذَا الشَّرْطِ ) .
(14/355)

( وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ السُّتُورِ ) السُّتُورِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَرِيرًا ( لِغَيْرِ الْكَعْبَةِ ) كَوَقْفِهَا عَلَى الْأَضْرِحَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ ( بِقُرْبَةٍ وَيَصِحُّ وَقْفُ عَبْدِهِ عَلَى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِخْرَاجِ تُرَابِهَا ، وَإِشْعَالِ قَنَادِيلِهَا ، وَإِصْلَاحِهَا ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ قُرْبَةً فِي الْجُمْلَةِ وَ ( لَا ) يَصِحُّ وَقْفُ الْعَبْدِ ( لِإِشْعَالِهَا وَحْدَهُ ، وَتَعْلِيقِ سُتُورِهَا الْحَرِيرِ ، وَالتَّعْلِيقِ ، وَكَنْسِ الْحَائِطِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْوَاقِفِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُمَكَّنُ مِنْ تِلْكَ الْقُرْبَةِ فَلَوْ أَرَادَ الْكَافِرُ أَنْ يَقِفَ مَسْجِدًا مُنِعَ مِنْهُ .
(14/356)

( وَلَا يَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( عَلَى كَنَائِسَ وَبُيُوتِ نَارٍ وَبِيَعٍ وَصَوَامِعَ وَدُيُورَةٍ وَمَصَالِحهَا ) كَقَنَادِيلِهَا ، وَفُرُشِهَا ، وَوُقُودهَا ، وَسَدَنَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْوَقْفُ مَا ذُكِرَ ( مِنْ ذِمِّيٍّ ) فَلَا يَصِحُّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا يَصِحُّ مِنْ الذِّمِّيِّ قَالَ فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى كُلِّ وَقْفٍ وُقِفَ عَلَى كَنِيسَةٍ ، وَبَيْتِ نَارٍ أَوْ بِيعَةٍ ، وَيَجْعَلَهَا عَلَى جِهَةِ قُرُبَاتٍ انْتَهَى ، وَالْمُرَادُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ وَرَثَةُ وَاقِفِهَا ، وَإِلَّا فَلِلْوَرَثَةِ أَخْذُهَا كَمَا تَقَدَّمَ ( بَلْ ) يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى ( مَنْ يَنْزِلُهَا ) أَيْ : الْكَنَائِسَ ، وَالدُّيُورَةَ ، وَنَحْوَهَا ( مِنْ مَارٍّ ، وَمُجْتَازٍ بِهَا فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَى الْبُقْعَةِ ، وَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ ( وَلَوْ كَانَ ) الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِهَا أَوْ يَجْتَازُ ( مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَطْ ) فَيَصِحُّ الْوَقْفُ نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ الْمُنْتَخَبِ ، وَالرِّعَايَةِ وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي بِنَاءِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ الْمُجْتَازُ مِنْهُمْ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَلَمْ أَرَ مَا قَالَهُ عَنْ الرِّعَايَةِ فِيهَا فِي مَظِنَّتِهِ بَلْ قَالَ فِيهَا : فَيَصِحُّ مِنْهَا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِهَا أَوْ يَنْزِلُهَا أَوْ يَجْتَازُ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا قَالَ الْحَارِثِيُّ : إنْ خَصَّ الْمَارَّةَ مِنْهُمْ لَمْ يَصِحَّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ بُطْلَانِ الْوَقْفِ عَلَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
(14/357)

( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ ( عَلَى كِتَابَةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَوْ ) كَانَ الْوَقْفُ ( مِنْ ذِمِّيٍّ ) لِوُقُوعِ التَّبْدِيلِ ، وَالتَّحْرِيفِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ لَمَّا رَأَى مَعَ عُمَرَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ التَّوْرَاةِ " ، وَكَذَا كُتُبُ بِدْعَةٍ ( وَوَصِيَّةٌ كَوَقْفٍ فِي ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَتَصِحُّ فِيمَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ، وَتَبْطُلُ فِيمَا لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ .
(14/358)

( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا ( عَلَى ) طَائِفَةٍ ( الْأَغْنِيَاءِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَجِنْسِ الْفَسَقَةِ الْفَسَقَةِ وَالْمَغَانِي وَلَا عَلَى التَّنْوِيرِ عَلَى قَبْرٍ وَ ) لَا عَلَى ( تَبْخِيرِهِ وَلَا عَلَى مَنْ يُقِيمُ عِنْدَهُ أَوْ يَخْدُمُهُ أَوْ يَزُورُهُ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ ، لَكِنْ فِي مَنْعِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ يَزُورُهُ نَظَرٌ : فَإِنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى زِيَارَةٍ فِيهَا سَفَرٌ .
(14/359)

( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا ( عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْقَبْرِ ( وَلَا وَقْفُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْقَبْرُ مَسْجِدًا ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ { لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ ، وَالسُّرُجَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ .
(14/360)

( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا ( عَلَى حَرْبِيٍّ وَ ) لَا عَلَى ( مُرْتَدٍّ ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَجُوزُ إزَالَتُهُ ، وَالْوَقْفُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا ؛ وَلِأَنَّ إتْلَافَ أَنْفُسِهِمَا ، وَالتَّضْيِيقَ عَلَيْهِمَا وَاجِبٌ ، فَلَا يَجُوزُ فِعْلُ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِبَقَائِهِمَا ، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمَا ، وَفِي الْإِنْصَافِ لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِمِّيَّةٍ لَزِمَهُ .
(14/361)

( وَلَا ) يَصِحُّ وَقْفُ الْإِنْسَانِ ( عَلَى نَفْسِهِ ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ نَقَلَ حَنْبَلٌ ، وَأَبُو طَالِبٍ مَا سَمِعْتُ بِهَذَا وَلَا أَعْرِفُ الْوَقْفَ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ إمَّا لِلرَّقَبَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ ، وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ هُنَا ، إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَبَيْعِهِ مَالَهُ مِنْ نَفْسِهِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَوَلَدِهِ ( صُرِفَ ) الْوَقْفُ ( فِي الْحَالِ إلَى مَا بَعْدَهُ ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَ مَنْ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَعَدَمِهِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ ابْتِدَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرُ نَفْسِهِ فَمِلْكُهُ بِحَالِهِ ، وَيُوَرَّثُ عَنْهُ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى النَّفْسِ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ عَلَيْهَا الْعَمَلُ فِي زَمَنِنَا وَقَبْلِهِ عِنْدَ حُكَّامِنَا مِنْ أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَتَرْغِيبٌ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَتَى حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِرًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْقَضَاءِ بِالْمَرْجُوحِ مِنْ الْخِلَافِ انْتَهَى قُلْت : هَذَا فِي الْمُجْتَهِدِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ أَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَا .
(14/362)

( وَإِنْ وَقَفَ ) الْإِنْسَانُ ( لِغَيْرِهِ ) كَأَوْلَادِهِ أَوْ مَسْجِدٍ ( وَاسْتَثْنَى كُلَّ الْغَلَّةِ لَهُ ) أَيْ : لِنَفْسِهِ صَحَّ ( أَوْ ) وَقَفَ عَلَى نَحْوِ مَسْجِدٍ ، وَاسْتَثْنَى الْغَلَّةَ ( لِوَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ اسْتَثْنَى الْأَكْلَ ) مِمَّا أَوْقَفَهُ ( أَوْ ) اسْتَثْنَى ( النَّفَقَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى عِيَالِهِ ) مِمَّا وَقَفَهُ ( أَوْ ) شَرَطَ ( الِانْتِفَاعَ لِنَفْسِهِ ، وَعِيَالِهِ ، وَنَحْوِهِمْ وَلَوْ ) كَانَ الِانْتِفَاعُ ( بِسُكْنَى مُدَّة حَيَاتِهِمْ أَوْ ) شَرَطَ ( أَنْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ صَحَّ ) الْوَقْفُ عَلَى مَا قَالَ ( سَوَاءٌ قَدَّرَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا يَأْكُلُهُ هُوَ أَوْ عِيَالُهُ أَوْ صَدِيقُهُ ، وَنَحْوُهُ ( أَوْ أَطْلَقَهُ ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ، وَكَانَ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ مَاتَ ( فَلَوْ مَاتَ ) الْوَاقِفُ ( الْمَشْرُوطُ لَهُ ) نَحْوَ السُّكْنَى ( فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ ) لَنَحْوِ السُّكْنَى ( فَلِوَرَثَتِهِ ) السُّكْنَى ، وَنَحْوِهَا ( بَاقِي الْمُدَّةِ لَهُمْ ) أَيْ : وَرَثَتِهِ ( إجَارَتُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِهِ ) كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا ، وَاسْتَثْنَى سُكْنَاهَا سَنَةً قُلْت : فَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ إجَارَةِ مَا مَلَكَ مَنْفَعَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا الْوَاقِفُ لَهُ ( وَلَوْ وَقَفَ ) شَيْئًا ( عَلَى الْفُقَرَاءِ فَافْتَقَرَ ) الْوَاقِفُ ( شَمَلَهُ ) الْوَقْفُ ( وَتَنَاوَلَ ) الْوَاقِفُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ ، وَإِنَّمَا وُجِدَتْ الْجِهَةُ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا .
(14/363)

( وَلَوْ وَقَفَ ) إنْسَانٌ ( مَسْجِدًا ، أَوْ مَقْبَرَةً ، أَوْ بِئْرًا ، أَوْ مَدْرَسَةً لِعُمُومِ الْفُقَهَاءِ أَوْ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ ) كَالْحَنَابِلَةِ ( أَوْ ) وَقَفَ ( رِبَاطًا أَوْ غَيْرَهُ لِلصُّوفِيَّةِ ) أَوْ نَحْوَهُمْ ( مِمَّا يَعُمُّ ، فَهُوَ ) أَيْ : الْوَاقِفُ ( كَغَيْرِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَالِانْتِفَاعِ ) بِمَا وَقَفَهُ لِقَوْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرُ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ فِيهَا دَلْوِي مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ } ، وَالصُّوفِيُّ الْمُتَبَتِّلُ لِلْعِبَادَةِ ، وَتَصْفِيَةِ النَّفْسِ مِنْ الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ ( لَكِنْ مَنْ كَانَ مِنْ الصُّوفِيَّةِ جَمَّاعًا لِلْمَالِ وَلَمْ يَتَخَلَّقْ بِالْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ ، وَلَا تَأَدَّبَ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ غَالِبًا ، لَا آدَابٍ وَضْعِيَّةٍ ) أَيْ : لَا أَثَرَ لِتَأْدِيبِهِمْ بِآدَابِهِمْ الْمَوْضُوعَةِ لَهُمْ غَيْرِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا ( أَوْ ) كَانَ ( فَاسِقًا ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ) مِنْ الْوَقْفِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ ( قَالَهُ الشَّيْخُ ) لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِمْ .
( وَقَالَ : الصُّوفِيُّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ يُعْتَبَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فِي دِينِهِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لِغَالِبِ الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) الْآدَابُ ( وَاجِبَةً : كَآدَابِ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَاللِّبَاسِ ، وَالنَّوْمِ ، وَالسَّفَرِ ، وَالصُّحْبَةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الشَّرِيعَةِ قَوْلًا ، وَفِعْلًا وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِنْ الْآدَابِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا فِي الدِّينِ مِنْ الْتِزَامِ شَكْلٍ مَخْصُوصٍ فِي اللُّبْسَةِ ، وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا
(14/364)

يُسْتَحَبُّ فِي الشَّرِيعَةُ ) الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ قَانِعًا بِالْكِفَايَةِ مِنْ الرِّزْقِ بِحَيْثُ لَا يُمْسِكُ مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ ) ذَكَرَهُ ( فِي كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الصُّوفِيِّ لِبَاسُ الْخِرْقَةِ الْمُتَعَارَفَةِ عِنْدَهُمْ مِنْ يَدِ شَيْخٍ ) إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِي الشَّرْعِ .
( وَلَا رُسُومٌ اشْتَهَرَ تَعَارُفُهَا بَيْنَهُمْ ) عِبَارَةُ الْحَارِثِيِّ وَلِمُتَأَخِّرِي مَشَايِخِ الصُّوفِيَّةِ رُسُومٌ اشْتَهَرَ تَعَارُفُهَا بَيْنَهُمْ ( فَمَا وَافَقَ مِنْهَا الْكِتَابَ ، وَالسُّنَّةَ فَهُوَ حَقٌّ ، وَمَا لَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى اشْتِرَاطِهِ ) ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ( قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ) .
(14/365)

الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ ) مِنْ شُرُوطِ الْوَقْفِ ( أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ ) مِنْ جِهَةٍ ، كَمَسْجِدِ كَذَا أَوْ شَخْصِ : كَزَيْدٍ ( يَمْلِكُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي تَحْبِيسَ الْأَصْلِ تَحْبِيسًا لَا تَجُوزُ إزَالَتُهُ ، وَمَنْ مِلْكُهُ غَيْرُ ثَابِتٍ تَجُوزُ إزَالَتُهُ ، وَالْوَقْفُ عَلَى الْمَسَاجِدِ ، وَنَحْوِهَا وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُ عَيْنٌ فِي نَفْعٍ خَاصٍّ لَهُمْ ( فَلَا يَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( عَلَى مَجْهُولٍ كَرَجُلٍ ، وَمَسْجِدٍ ، وَنَحْوِهِمَا ) كَسِقَايَةٍ وَرِبَاطٍ ، وَلَا عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْمَسْجِدَيْنِ لِتَرَدُّدِهِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ ( عَلَى مَيِّتٍ ، وَجِنِّيٍّ وَرَقِيقٍ قِنٍّ ، مَثَلًا وَمُدَبَّرٍ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ ) ، وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَالْمُكَاتَبُ مِلْكُهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .
( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا ( عَلَى حَمْلٍ أَصَالَةً ) كَوَقَفْتُ دَارِي عَلَى مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ إذْنٍ ، وَالْحَمْلُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ ، وَالْوَصِيَّةِ ( لَا ) إنْ وَقَفَ عَلَى الْحَمْلِ ( تَبَعًا ) لِمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ( ك ) وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي أَوْ ) عَلَى ( أَوْلَادِ فُلَانٍ ) ، وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَشْمَلُهُ الْوَقْفُ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ قَالَ : وَقَفْتُ هَذَا عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا ، ( أَوْ ) أَوْلَادِ زَيْدٍ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا ، وَنَحْوِهِ ف ( انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى بَطْنٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَسْتَحِقُّ ) مَعَهُمْ ( بِوَضْعِهِ مِنْ ثَمَرٍ ، وَزَرْعٍ مَا يَسْتَحِقُّ مُشْتَرٍ ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ ، وَالثِّمَارِ ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : يَسْتَحِقُّ مِنْ زَرْعٍ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْحَصَادَ ، وَمِنْ نَخْلٍ لَمْ يُؤَبَّرْ فَإِنْ بَلَغَ الزَّرْعُ الْحَصَادَ أَوْ أُبِّرَ النَّخْلُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَالْقَوَاعِدِ .
( وَلَا يَصِحُّ )
(14/366)

الْوَقْفُ ( عَلَى مَعْدُومٍ أَصْلًا ) أَيْ : أَصَالَةً ( ك ) قَوْلِهِ : وَقَفْتُ هَذَا عَلَى ( مَنْ سَيُولَدُ ) لِي أَوْ لِفُلَانٍ ( أَوْ ) عَلَى مَنْ ( يَحْدُثُ لِي أَوْ لِفُلَانٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ ( وَيَصِحُّ ) الْوَقْفُ عَلَى الْمَعْدُومِ ( تَبَعًا ) كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي ، وَمَنْ سَيُولَدُ لِي ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ ، وَمَنْ يُولَدُ لَهُ ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا .
( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ ( عَلَى مَلَكٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَحَدُ الْمَلَائِكَةِ ( كَجِبْرِيلَ ، وَنَحْوِهِ وَلَا عَلَى بَهِيمَةٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/367)

( وَإِنْ قَالَ : وَقَفْتُ كَذَا مَثَلًا وَسَكَتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفَهُ ، فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ) فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُمَلَّكِ ( وَلِأَنَّ جَهَالَةَ الْمَصْرِفِ ) مَعَ ذِكْرِهِ ( مُبْطِلَةٌ ، فَعَدَمُ ذِكْرِهِ أَوْلَى ) بِالْإِبْطَالِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : الْوَقْفُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ فِي الصِّحَّةِ خِلَافًا انْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّ صَاحِبَ الْإِنْصَافِ لَمْ يَطَّلِعْ فِيهِ عَلَى خِلَافٍ لِلْأَصْحَابِ ، وَكَذَا لَمْ يَحْكِ الْحَارِثِيُّ فِي صِحَّتِهِ خِلَافًا بَيْنَ الْأَصْحَابِ قَالَ : وَلَنَا أَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ ، فَصَحَّ مُطْلَقًا كَالْأُضْحِيَّةِ ، وَالْوَصِيَّةِ أَمَّا صُورَةُ الْمَجْهُولِ : فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْإِطْلَاقَ يُفِيدُ مَصْرِفَ الْبِرِّ ، لِخُلُوِّ اللَّفْظِ عَنْ الْمَانِعِ مِنْهُ ، وَكَوْنُهُ مُتَعَارَفًا فَالصَّرْفُ إلَيْهِ ظَاهِرٌ فِي مُطَابَقَةِ مُرَادِهِ وَلَا كَذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْمَجْهُولِ فَإِنَّهُ قَدْ يُرِيدُ مُعَيَّنًا غَيْرَ مَا قُلْنَا مِنْ الْمُتَعَارَفِ فَيَكُونُ إذْنُ الصَّرْفِ إلَى الْمُتَعَارَفِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِمُرَادِهِ فَيَنْتَفِي الصَّرْفُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ .
(14/368)

الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ : أَنْ يَقِفَ نَاجِزًا ) غَيْرَ مُعَلَّقٍ وَلَا مُؤَقَّتٍ وَلَا مَشْرُوطٍ بِنَحْوِ خِيَارٍ ( فَإِنْ عَلَّقَهُ ) أَيْ : الْوَقْفَ ( بِشَرْطٍ غَيْرِ مَوْتِهِ لَمْ يَصِحَّ ) الْوَقْفُ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ لِابْتِدَائِهِ كَقَوْلِهِ : إذَا قَدِمَ زَيْدٌ ، أَوْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ، أَوْ جَاءَ رَمَضَانُ ، فَدَارِي وَقْفٌ عَلَى كَذَا ، أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ لِانْتِهَائِهِ ، كَقَوْلِهِ : دَارِي وَقْفٌ عَلَى كَذَا إلَى أَنْ يَحْضُرَ زَيْدٌ أَوْ يُولَدَ لِي وَلَدٌ ، وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ فِيمَا لَمْ يَبِنْ عَلَى التَّغْلِيبِ ، وَالسِّرَايَةِ ، فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ فِي الْحَيَاةِ كَالْهِبَةِ .
( وَإِنْ قَالَ : هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي صَحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَشْرُوطٌ بِالْمَوْتِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ قَالَ : قِفُوا دَارِي بَعْد مَوْتِي عَلَى كَذَا ، وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ بِأَنَّ عُمَرَ وَصَّى ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ " هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمَغًا صَدَقَةٌ " ، وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْخَبَرِ .
وَرَوَى نَحْوَهُ أَبُو دَاوُد قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَثَمَغٌ بِالْفَتْحِ مَالٌ بِالْمَدِينَةِ لِعُمَرَ وَقَفَهُ ( وَيَكُونُ ) الْوَقْفُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ ( لَازِمًا ) مِنْ حِينِ قَوْلِهِ : هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالْفَرْقُ عَسِرٌ جِدًّا ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ نَحْوَ أَمَةٍ ، فَفِي الْقَوَاعِدِ : صَارَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهَا وَوَلَدَهَا انْتَهَى وَأَمَّا الْكَسْبُ ، وَنَحْوُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِلْوَاقِفِ ، وَوَرَثَتِهِ إلَى الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ قَبْلَ الْمَوْتِ لِقَوْلِ الْمَيْمُونِيِّ لِلْإِمَامِ ، وَالْوُقُوفُ إنَّمَا هِيَ شَيْءٌ وَقَفَهُ بَعْدَهُ ، وَهُوَ مِلْكُ السَّاعَةِ .
( وَيُعْتَبَرُ ) الْوَقْفُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ تَوَقَّفَ لُزُومُ الْوَقْفِ فِي الزَّائِدِ عَلَى إجَازَةِ
(14/369)

الْوَرَثَةِ ، وَإِذَا قَالَ : دَارِي وَقْفٌ عَلَى مَوَالِيَّ بَعْدَ مَوْتِي دَخَلَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ ، وَمُدَبَّرُوهُ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ مَوَالِيهِ حَقِيقَةً إذَنْ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ .
(14/370)

( وَإِنْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ ( شَرْطًا فَاسِدًا كَخِيَارٍ فِيهِ ) بِأَنْ قَالَ : وَقَفْتُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لَمْ يَصِحَّ أَ ( و ) بِشَرْطِ ( تَحْوِيلِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِهِ بِأَنْ قَالَ : وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا عَلَى أَنْ أَحُوِّلَهَا عَنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، أَوْ عَنْ الْوَقْفِيَّةِ بِأَنْ أَرْجِعَ فِيهَا مَتَى شِئْتُ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ .
( وَ ) كَشَرْطِهِ ( تَغْيِيرَ شَرْطِهِ ، وَ ) كَشَرْطِ ( بَيْعِهِ ) مَتَى شَاءَ ( وَ ) شَرْطِهِ ( هِبَتَهُ ، وَ ) شَرْطِهِ ( مَتَى شَاءَ أَبْطَلَهُ ، وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ ( وَلَوْ شَرَطَ الْبَيْعَ عِنْدَ خَرَابِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ .
( وَصَرْفَ الثَّمَنِ فِي مِثْلِهِ أَوْ شَرَطَهُ لِلْمُتَوَلِّي بَعْدَهُ ) ، وَهُوَ مَنْ يَنْظُرُ فِي الْوَقْفِ ( فَسَدَ الشَّرْطُ فَقَطْ ) وَصَحَّ الْوَقْفُ مَعَ إلْغَاءِ الشَّرْطِ كَمَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَهَذَا وَجْهٌ حَكَاهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْقَاضِي ، وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَحَكَى قَبْلَهُ عَنْهُمَا ، وَعَنْ ابْنِ الْبِنَاءِ ، وَغَيْرِهِمْ : يَبْطُلُ الْوَقْفُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ ، وَإِلْغَاءِ الشَّرْطِ ، وَلَا يَصِحُّ فَإِنَّ إلْغَاءَ الشَّرْطِ إبْطَالٌ لِلْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ ، وَالْبَيْعُ عِنْدَ الْخَرَابِ ثَابِتٌ ، وَالثَّابِتُ اشْتِرَاطُهُ تَأْكِيدٌ لَهُ .
(14/371)

الشَّرْطُ ( الْخَامِس أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ سَفِيهٍ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا فِي يَدِهِ بِالْوَقْفِ ، وَغَيْرِهِ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ لَكِنْ لَا يُحْكَمُ بِالْوَقْفِ حَتَّى يَثْبُتُ الْمِلْكُ .
(14/372)

فَصْلٌ وَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ ، وَالْغُزَاةِ ، وَالْعُلَمَاءِ ( أَوْ ) كَانَ الْوَقْفُ عَلَى ( مَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْقَبُولُ كَالْمَسَاجِدِ ، وَالْقَنَاطِرِ لَمْ يَفْتَقِرْ ) الْوَقْفُ ( إلَى الْقَبُولِ مِنْ نَاظِرِهَا ) أَيْ : الْمَسَاجِدِ ، وَنَحْوِهَا ( وَلَا ) إلَى الْقَبُولِ مِنْ ( غَيْرِهِ ) كَنَائِبِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ لَامْتَنَعَ صِحَّةُ الْوَقْفِ عَلَيْهَا ( وَكَذَا إنْ كَانَ ) الْوَقْفُ عَلَى ( آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ ) كَزَيْدٍ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى قَبُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ يَمْنَعُ الْبَيْعَ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْقَبُولُ كَالْعِتْقِ .
، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْهِبَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُعَيَّنِ ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ مَنْ يَأْتِي مِنْ الْبُطُونِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِهِمْ إلَّا أَنَّهُ مُرَتَّبٌ فَصَارَ كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ قَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا : ، وَهَذَا الْفَرْقُ مَوْجُودٌ بِعَيْنِهِ فِي الْهِبَةِ انْتَهَى .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْوَقْفَ يَتَلَقَّاهُ كُلُّ بَطْنٍ مِنْ وَاقِفِهِ ، وَالْهِبَةُ تَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ مِنْ مُوَرِّثِهِ لَا مِنْ الْوَاهِبِ ( وَلَا يَبْطُلُ ) الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ ( بِرَدِّهِ كَسُكُوتِهِ ) عَنْ الْقَبُولِ ، وَالرَّدِّ كَالْعِتْقِ ( وَمَنْ وَقَفَ شَيْئًا ) عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَنَحْوِهِمْ ( فَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ فِي مَصْرِفِهِ جِهَةً تَدُومُ كَالْفُقَرَاءِ ، وَنَحْوِهِمْ ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ يَبْطُلُ الْوَقْفُ إنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي مَصْرِفِهِ جِهَةً تَدُومُ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ ) الْوَاقِفُ ( عَلَى ذِكْرِ جِهَةٍ تَنْقَطِعُ كَأَوْلَادِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يُمْكِنْ انْقِرَاضُهُمْ ( صَحَّ ) الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْمَصْرِفِ ، فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِمَصْرِفِهِ .
( ، وَيُصْرَفُ وَقْفٌ مُنْقَطِعُ الِابْتِدَاءِ كَوَقْفِهِ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ ) الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَعَبْدٍ ( ثُمَّ عَلَى مَنْ يَجُوزُ ) كَعَلَى أَوْلَادِهِ ، وَأَوْلَادِ زَيْدٍ ، أَوْ الْفُقَرَاءِ إلَى مَنْ بَعْدَهُ فِي
(14/373)

الْحَالِ ( أَوْ الْوَسَطِ ) أَيْ : وَيُصْرَفُ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ ( فِي الْحَالِ ) بَعْدَ مَنْ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ( إلَى مَنْ بَعْدَهُ ) فَلَوْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ صُرِفَتْ بَعْدَ زَيْدٍ لِلْمَسَاكِينِ لَأَنْ وُجُودَ مَنْ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَعَدَمِهِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى الْجِهَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْبَاطِلَةِ ؛ وَلِأَنَّنَا لَمَّا صَحَّحْنَا الْوَقْفَ مَعَ ذِكْرِ مَنْ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَلْغَيْنَاهُ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ التَّصْحِيحُ مَعَ اعْتِبَارِهِ .
(14/374)

( وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَآلًا صَحِيحًا ) كَأَنْ يَقُول : وَقَفْتُهُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ أَوْ الذِّمِّيِّينَ أَوْ الْكَنِيسَةِ ، وَنَحْوِهَا ( بَطَلَ الْوَقْفُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْمَصْرِفَ الْبَاطِلَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ( وَيُصْرَفُ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ ) كَأَوْلَادِهِ ( وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَآلًا ) إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ نَسَبًا بَعْدَ مَنْ عَيَّنَهُمْ ( أَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَجُوزُ ) الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَأَوْلَادِهِ ( ثُمَّ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ ) أَيْ : يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَكَنِيسَةٍ .
فَيُصْرَفُ إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ نَسَبًا بَعْدَ مَنْ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ( وَكَذَا مَا وَقَفَهُ ، وَسَكَتَ إنْ قُلْنَا يَصِحُّ ) الْوَقْفُ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ ( إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ ) حِينَ الِانْقِرَاضِ ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الرِّعَايَةِ ( نَسَبًا ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مَصْرِفُهُ الْبِرُّ ، وَأَقَارِبُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِبِرِّهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّكَ إنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ } ؛ وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِصَدَقَاتِهِ النَّوَافِلِ ، وَالْمَفْرُوضَاتِ فَكَذَا صَدَقَتُهُ الْمَنْقُولَةُ ؛ وَلِأَنَّ الْإِطْلَاقَ إذَا كَانَ لَهُ عُرْفٌ صَحَّ ، وَصُرِفَ إلَيْهِ ، وَعُرْفُ الْمَصْرِفِ هُنَا أَوْلَى الْجِهَاتِ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ عَيَّنَهُمْ لِصَرْفِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ جِهَةً بَاطِلَةً كَقَوْلِهِ : وَقَفْتُ عَلَى الْكَنِيسَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا جِهَةً صَحِيحَةً ، فَإِنَّهُ عَيَّنَ الْمَصْرِفَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ( غَنِيُّهُمْ ، وَفَقِيرُهُمْ ) أَيْ : وَرَثَته لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْقَرَابَة ( بَعْد انْقِرَاض مَنْ يَجُوز الْوَقْف عَلَيْهِ ) إنْ كَانَ ، وَيَكُونُ ( وَقْفًا عَلَيْهِمْ ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ زَالَ عَنْهُ بِالْوَقْفِ ، فَلَا يَعُودُ مِلْكًا لَهُمْ ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْ الْوَاقِفِ ( فَيَسْتَحِقُّونَهُ كَالْمِيرَاثِ ، وَيَقَعُ الْحَجْبُ بَيْنَهُمْ ) كَالْمِيرَاثِ .
، وَعَلِمَ مِنْهُ
(14/375)

أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ مِنْهُ لِمَنْ يَرِثُهُ بِنِكَاحٍ أَوْ وَلَاءٍ ( فَلِبِنْتٍ مَعَ ابْنٍ الثُّلُثُ ) وَلَهُ الْبَاقِي ( وَلِأَخٍ مِنْ أُمٍّ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ السُّدْسُ ) وَلَهُ الْبَاقِي ( وَجَدٍّ ) ، وَأَخٍ ( لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ يَقْتَسِمَانِ ) رِيعَ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ ( نِصْفَيْنِ ) كَالْمِيرَاثِ ( وَأَخٍ ) لِغَيْرِ أُمٍّ ( وَعَمٍّ ) لِغَيْرِ أُمٍّ ( يَنْفَرِدُ بِهِ الْأَخُ ، وَعَمٍّ ) لِغَيْرِ أُمٍّ ( وَابْنِ عَمٍّ يَنْفَرِدُ بِهِ الْعَمُّ ) كَالْمِيرَاثِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ : الْوَاقِفِ ( أَقَارِبٌ ) فَلِلْفُقَرَاءِ ( أَوْ كَانَ لَهُ فَانْقَرَضُوا ف ) صَرْفُ وَقْفِهِ ( لِلْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَقْفِ الثَّوَابُ الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ ، وَإِنَّمَا قَدَّمُوا الْأَقَارِبَ عَلَى الْمَسَاكِينِ لِكَوْنِهِمْ أَوْلَى فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا فَالْمَسَاكِينُ أَهْلٌ لِذَلِكَ .
( وَإِنْ انْقَطَعَتْ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ فَقَطْ فَانْقَرَضُوا فِي حَيَاتِهِ ( رَجَعَ ) الْوَقْفُ ( إلَيْهِ ) أَيْ : الْوَاقِفِ ( وَقْفًا عَلَيْهِ ) قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ : الْخِلَافُ فِي الرُّجُوعِ إلَى الْأَقَارِبِ أَوْ إلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ إلَى الْمَسَاكِينِ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ أَمَّا إنْ كَانَ حَيًّا فَانْقَطَعَتْ الْجِهَةُ فَهَلْ يَعُودُ الْوَقْفُ إلَى مِلْكِهِ أَوْ إلَى عَصَبَتِهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى .
وَجَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ بِدُخُولِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَأَنْسَالِهِمْ أَبَدًا عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ رَجَعَ نَصِيبُهُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ ، فَتُوُفِّيَ أَحَدُ أَوْلَادِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ، وَالْأَبُ الْوَاقِفُ حَيٌّ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ إلَيْهِ أَوْ لَا ؟ يَخْرُجُ عَلَى مَا قَبْلهَا ، وَالْمَسْأَلَةُ مُلْتَفِتَةٌ إلَى دُخُولِ الْمُخَاطَبِ فِي خِطَابِهِ قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ ( وَيَعْمَلُ فِي وَقْفٍ صَحِيحِ الْوَسَطِ فَقَطْ ) بِأَنْ وَقَفَ
(14/376)

دَارِهِ عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْكَنِيسَةِ ( بِالِاعْتِبَارَيْنِ ) فَيُصْرَفُ فِي الْحَالِ لِزَيْدٍ ، وَيَرْجِعُ بَعْدَهُ إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ نَسَبًا وَقْفًا عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ ثُمَّ الْمَسَاكِينِ .
(14/377)

( وَإِنْ قَالَ : وَقَفْتُهُ ) أَيْ : الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ أَوْ الْبُسْتَانَ ، وَنَحْوَهُ ( سَنَةً ) لَمْ يَصِحَّ ( أَوْ ) قَالَ وَقَفْتُهُ ( إلَى سَنَةٍ ) لَمْ يَصِحَّ ( أَوْ ) قَالَ وَقَفْتُهُ ( إلَى يُومِ يَقْدُمُ الْحَاجِّ ، وَنَحْوَهُ ) أَيْ : نَحْوُ مَا ذُكِرَ مِمَّا فِيهِ تَأْقِيتُ الْوَقْفِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ التَّأْبِيدُ وَالتَّأْقِيتُ يُنَافِيهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ ( الْوَقْفُ الْمُؤَقَّتُ ، وَإِنْ قَالَ ) وَقَفْتُ دَارِي مَثَلًا ( عَلَى أَوْلَادِي سَنَةً أَوْ مُدَّةَ حَيَاتِي ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ صَحَّ ) الْوَقْفُ لِاتِّصَالِهِ ابْتِدَاءً ، وَانْتِهَاءً ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَهُ عَلَى وَلَدِهِ سَنَةً ثُمَّ عَلَى زَيْدٍ سَنَةً ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو سَنَة ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ .
( وَإِنْ قَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِي صَحَّ لِلْفُقَرَاءِ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ " ثُمَّ " لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْفُقَرَاءِ ، وَالْعَادَةُ لَمْ تَجْرِ بِانْقِرَاضِهِمْ .
(14/378)

( وَلَا يُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( إخْرَاجُهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ ( عَنْ يَدِهِ ) أَيْ : الْوَاقِفِ ( بَلْ يَلْزَمُ ) الْوَقْفُ ( بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ ، وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ ) لِحَدِيثِ عُمَرَ السَّابِقِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ ، وَالْهِبَةَ ، فَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِهِ كَالْعِتْقِ ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ : أَنَّ إخْرَاجَهُ عَنْ يَدِهِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
(14/379)

( فَصْلٌ يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ) بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِ ( الْوَقْفُ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَسْجِدٍ مَثَلًا وَنَحْوِهِ ) كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ ، وَقَنْطَرَةٍ ، وَخَانِكَاهٍ ، وَفُقَرَاء ، وَغُزَاةٍ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَكَذَا بِقَاعُ الْمَسَاجِدِ ، وَالْمَدَارِسِ ، وَالْقَنَاطِرِ ، وَالسِّقَايَاتِ ، وَمَا أَشْبَهَهَا قَالَ الْحَارِثِيُّ : بِلَا خِلَافٍ ( وَ ) يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ( إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) تِلْكَ الْعَيْنُ ( إنْ كَانَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( آدَمِيًّا مُعَيَّنًا ) كَزَيْدٍ ، وَعَمْرٍو ( أَوْ ) كَانَ ( جَمْعًا مَحْصُورًا ) كَأَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُزِيلُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ ، فَمِلْكُهُ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ كَالْهِبَةِ ، وَفَارَقَ الْعِتْقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إخْرَاجٌ عَنْ حُكْمِ الْمَالِيَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لِلْمَنْفَعَةِ الْمُجَرَّدَةِ لَمْ يَلْزَمْ كَالْعَارِيَّةِ ، وَالسُّكْنَى وَقَوْلُ أَحْمَدَ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي مَرَضِهِ : يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَرَّثُ ، وَلَا يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَرَثَةِ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ جَمْعًا بَيْنَ قَوْلَيْهِ لَا يُقَالُ : عَدَمُ مِلْكِهِ التَّصَرُّفَ فِيهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مِلْكِهِ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ بِدَلِيلِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي رَقَبَتِهَا ( فَيَنْظُرُ فِيهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( هُوَ ) أَيْ : الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا ( أَوْ ) يَنْظُرُ فِيهِ .
( وَلِيُّهُ ) إنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا ( بِشَرْطِهِ ) الْآتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّاظِرِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : يَنْظُرُ فِيهِ الْحَاكِمُ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَإِنْ قُلْنَا مِلْكُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَلَاقَةِ حَقِّ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ .
(14/380)

( وَلَهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( تَزْوِيجُ الْأَمَةِ ) الْمَوْقُوفَةِ ( إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ) الْوَاقِفُ ( لِغَيْرِهِ ) بِأَنْ وَقَفَ الْأَمَةَ عَلَى زَيْدٍ ، وَشَرَطَ تَزْوِيجَهَا لِعَمْرٍو ، فَيُعْمَلُ بِشَرْطِهِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لَهُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا ( بِطَلَبِهَا ) كَغَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا طَلَبَتْهُ فَتَعَيَّنَتْ الْإِجَابَةُ وَ ( يَأْخُذُ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( الْمَهْرَ ) إنْ زُوِّجَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ ، وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا كَالْأُجْرَةِ ، وَالصُّوفِ ، وَاللَّبَنِ ، وَالثَّمَرَةِ ( وَلَا يَتَزَوَّجُهَا ) أَيْ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ .
(14/381)

وَلَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ .
(14/382)

( وَلَا يُعْتِقُهُ ) أَيْ : لَا يَصِحُّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عِتْقُ الرَّقِيقِ الْمَوْقُوفِ بِحَالٍ ( فَإِنْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْفُذْ ) عِتْقُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مَنْ يَئُولُ الْوَقْفُ إلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يُمْكِنْ إبْطَالُهُ ، وَفِي الْقَوْلِ بِنُفُوذِ عِتْقِهِ إبْطَالٌ لَهُ ( فَإِنْ كَانَ ) الْعَبْدُ ( نِصْفُهُ وَقْفًا ، وَنِصْفُهُ طَلْقًا ) خَالِصًا ( فَأَعْتَقَ صَاحِبُ الطَّلْقِ ) نَصِيبَهُ مِنْهُ عَتَقَ وَ ( لَمْ يَسْرِ عِتْقُهُ إلَى الْوَاقِفِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ بِالْمُبَاشَرَةِ ، فَلَأَنْ لَا يُعْتَقَ بِالسِّرَايَةِ أَوْلَى ، وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّ الْوَاقِفَ لَا يَسْرِي إلَى بَاقِي الْعَبْدِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ عِتْقُ الْوَاقِفِ وَلَا الْحَاكِمِ لِلْمَوْقُوفِ .
(14/383)

( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( فِطْرَتُهُ ) أَيْ : الرَّقِيقِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ، وَكَنَفَقَتِهِ ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِخِدْمَةِ الْوَقْفِ فَإِنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ قَوْلًا وَاحِدًا لِتَمَامِ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي ( وَ ) تَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا ( زَكَاتُهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ ( كَالْمَاشِيَةِ ) بِأَنْ كَانَ إبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا سَائِمَةً ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، ، وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ ، وَكَذَا الشَّجَرُ الْمَوْقُوفُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَمَرِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا ( وَ ) عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( نَفَقَتُهُ ) أَيْ : الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ( إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ ) فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ .
(14/384)

( وَيُقْطَعُ سَارِقُ الْوَقْفِ ) إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ ( وَ ) يُقْطَعُ أَيْضًا ( سَارِقُ نَمَائِهِ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ ) وَلَا شُبْهَةَ لِلسَّارِقِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ .
(14/385)

( مُعَيَّنٌ وَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ نَفْعَهُ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( وَ ) يَمْلِكُ ( صُوفَهُ ، وَنَحْوَهُ ) كَوَبَرِهِ ، وَشَعْرِهِ ، وَبَيْضِهِ ( وَ ) يَمْلِكُ ( غَلَّتَهُ ، وَكَسْبَهُ ، وَلَبَنَهُ ، وَثَمَرَتَهُ ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مَلَكَهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ فَيَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ ، وَبِالْإِجَارَةِ ، وَالْإِعَارَةِ ، وَنَحْوِهَا إلَّا أَنْ يُعَيَّنَ فِي الْوَقْفِ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(14/386)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( مَثَلًا وَطْءُ الْأَمَةِ وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ الْوَاقِفُ ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ وَلَا يُمْكِنُهُ مَنْعُ حَبَلِهَا فَتَنْقُصُ أَوْ تَتْلَفُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ الْوَقْفِ بِأَنْ تَبْقَى أُمَّ وَلَدٍ ( فَإِنْ وَطِئَهَا ) أَيْ : وَطِئَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمَوْقُوفَةَ ( فَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ ( وَلَا مَهْرَ ) عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لَهُ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ عَلَى نَفْسِهِ .
( وَ ) إنْ وَلَدَتْ ف ( وَلَدُهُ حُرٌّ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ : الْوَاطِئِ ( قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوَضْعِ يُشْتَرَى بِهَا قِنٌّ يَقُومُ مُقَامَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلٌ عَنْ الْوَقْفِ فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ فِي مِثْلِهِ ( وَتَصِيرُ ) الْمَوْقُوفَةُ أُمَّ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ ( وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ ) كَسَائِرِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ .
( وَتَجِبُ قِيمَتُهَا فِي تَرِكَتِهِ ) إنْ كَانَتْ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا عَلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ الْبُطُونِ ( يُشْتَرَى بِهَا مِثْلُهَا ) لِيَنْجَبِرَ عَلَى الْبَطْنِ الثَّانِي مَا فَاتَهُمْ ( فَتَكُونُ ) الْمُشْتَرَاةُ ( وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ) كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( تَمَلُّكُ زَرْعٍ غَاصِبٍ ) لِلْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ إذَا زَرَعَهَا ، وَأَدْرَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( بِالنَّفَقَةِ ) أَيْ : مِثْلِ الْبَذْرِ ، وَعِوَضِ اللَّوَاحِقِ ( حَيْثُ يَتَمَلَّكُ رَبُّ الْأَرْضِ ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ الْحَصَادِ ( وَيَتَلَقَّاهُ ) أَيْ : الْوَقْفَ ( الْبَطْنُ الثَّانِي ) مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَاقِفِ .
( وَ ) يَتَلَقَّاهُ ( مَنْ بَعْدَهُ ) كَالْبَطْنِ الثَّالِثِ ، وَالرَّابِعِ ، وَهَلُمَّ جَرَّا ( مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مِنْ الْوَاقِفِ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي قَبْلَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْوَقْفِ مِنْ حِينِهِ ، فَمَنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ نَسْلِهِ إلَّا إنَّ اسْتِحْقَاقَ كُلِّ بَطْنٍ مَشْرُوطٌ بِانْقِرَاضِ
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مَنْ فَوْقَهَا .
( فَإِذَا امْتَنَعَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ ) ، وَالثَّانِي أَوْ مَنْ بَعْدَهُ ( مِنْ الْيَمِينِ مَعَ شَاهِدِهِ ) بِالْوَقْفِ ( لِإِثْبَاتِ الْوَقْفِ فَلِمَنْ بَعْدَهُمْ ) مِنْ الْبُطُونِ مِمَّنْ لَمْ يَئُلْ الْوَقْفُ إلَيْهِ إذَنْ ( الْحَلِفُ ) مَعَ الشَّاهِدِ لِثُبُوتِ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ( وَإِذَا وَطِئَ ) الْأَمَةَ ( الْمَوْقُوفَةَ أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ : غَيْرُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( وَلَوْ عَبْدًا بِشُبْهَةٍ يَظُنُّهَا حُرَّةً ) أَوْ أَمَتَهُ ( فَإِنْ أَوْلَدَهَا فَهُوَ ) أَيْ : وَلَدُهُ ( حُرٌّ ) لِاعْتِقَادِ الْوَاطِئِ الْإِبَاحَةَ ، وَحُرِّيَّتَهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ : الْوَاطِئِ ( الْمَهْرُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ ) ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَهُمْ ، وَالْمَهْرُ بَدَلُهَا .
( وَعَلَى الْوَاطِئِ أَيْضًا قِيمَةُ الْوَلَدِ ) يَوْمَ وَضْعِهِ ( تُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْوَقْفِ فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ فِي مِثْلِهِ مِثْلِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا الْوَاقِفُ وَجَبَ الْمَهْرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ كَانَ ، وَوَجَبَ الْحَدُّ ، وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ مَا لَمْ نَقُلْ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ .
قُلْت : الظَّاهِرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَدِّ ، لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ ( وَإِنْ كَانَ ) وَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ ( مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَهُوَ وَقْفٌ مَعَهَا ) تَبَعًا لِأُمِّهِ ( لِأُمِّهِ وَإِنْ تَلِفَتْ ) الْمَوْقُوفَةُ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْوَطْءِ ( أَوْ أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، أَوْ ) أَتْلَفَ ( بَعْضَهَا ) أَيْ : الْمَوْقُوفَةِ ( كَقَطْعِ طَرَفٍ ) ، وَإِذْهَابِ مَنْفَعَةٍ ( فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ ) أَيْ : قِيمَتُهَا إنْ أَتْلَفَهَا ، وَإِنْ أَتْلَفَ بَعْضَهَا فَعَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْجِنَايَاتِ ( يُشْتَرَى بِهَا مِثْلُهُ ) ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهَا ( أَوْ ) يُشْتَرَى بِهَا شِقْصٌ مِنْ رَقِيقٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاؤُهُ كُلُّهُ ( يَكُونُ ) الْمِثْلُ أَوْ الشِّقْصُ ( وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ) كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ ( وَيَأْتِي ) .
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، ( وَإِنْ قَتَلَ ) رَقِيقٌ مَوْقُوفٌ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً ( وَلَوْ ) كَانَ الْقَتْلُ ( عَمْدًا فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( عَفْوٌ ) مَجَّانًا .
( وَلَا قَوَدٌ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْقُوفِ فَهُوَ كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ ( بَلْ يُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ إذَا قَتَلَ ( بَدَلُهُ ) أَيْ : مِثْلُهُ قَالَ الْحَارِثِيُّ اعْتِبَارُ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْمُبْدَلِ الْمُشْتَرَى بِمَعْنَى وُجُوبِ الذَّكَرِ فِي الذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى فِي الْأُنْثَى ، وَالْكَبِيرِ فِي الْكَبِيرِ ، وَسَائِرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَتَفَاوَتُ الْأَعْيَانُ بِتَفَاوُتِهَا لَا سِيَّمَا الصِّنَاعَةُ الْمَقْصُودَةُ فِي الْوَقْفِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الِاعْتِبَارِ : أَنَّ الْغَرَضَ جُبْرَانُ مَا فَاتَ وَلَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ ( فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ ( أَوْ قُطِعَ بَعْضُ أَطْرَافِهِ عَمْدًا فَلِلْقِنِّ ) الْمَوْقُوفِ ( اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ ) لَا يُشْرِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ ( وَإِنْ عَفَا ) الرَّقِيقُ الْمَوْقُوفُ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ( أَوْ كَانَ الْقَطْعُ ) أَوْ الْجُرْحُ ( لَا يُوجِبُ الْقِصَاصُ ) لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ خَطَأً أَوْ جَائِفَةً ، وَنَحْوَهُ .
( وَجَبَ نِصْفُ قِيمَتِهِ ) فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدًا أَوْ رِجْلًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ مُفَصَّلًا ، وَيَشْتَرِي بِالْأَرْشِ مِثْلَهُ أَوْ شِقْصَ بَدَلِهِ ( بَدَلِهِ وَإِنْ جُنِيَ الْوَقْفُ خَطَأً فَالْأَرْش عَلَى مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إنْ كَانَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( مُعَيَّنًا ) كَسَيِّدِ أُمِّ الْوَلَدِ ( وَلَمْ يَتَعَلَّقْ ) الْأَرْشُ ( بِرَقَبَتِهِ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ ( كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَمْ يَلْزَمْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ ( كَأُمِّ الْوَلَدِ ) فَيَلْزَمُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ .
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( وَإِنْ كَانَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( غَيْرَ مُعَيَّنٍ ك ) الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ عَلَى ( الْمَسَاكِينِ إذَا جَنَى ف ) أَرْشُ جِنَايَتِهِ ( فِي كَسْبِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُسْتَحَقٌّ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ إيجَابُ الْأَرْشِ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهَا بِرَقَبَتِهِ فَتَعَيَّنَ فِي كَسْبِهِ .
(14/390)

( وَإِنْ جَنَى ) الْمَوْقُوفُ ( جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَجَبَ ) الْقِصَاصُ ، لِعُمُومِ { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } - الْآيَةَ ( فَإِنْ قَتَلَ بَطَلَ الْوَقْفُ ) كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، وَإِنْ عَفَا مُسْتَحِقُّهُ فَعَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الْأَرْشِ .
(14/391)

( وَإِنْ وَقَفَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ) كَزَيْدٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ ( ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ رَجَعَ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ بَقِيَ ) مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوَّلًا ، وَعَوْدُهُ إلَى الْمَسَاكِينِ مَشْرُوطٌ بِانْقِرَاضِهِمْ ، إذْ اسْتِحْقَاقُ الْمَسَاكِينِ مُرَتَّبٌ بِثُمَّ ( فَإِذَا مَاتُوا ) أَيْ : الثَّلَاثَةُ ( فَلِلْمَسَاكِينِ ) عَمَلًا بِشَرْطِهِ .
( وَإِنْ وَقَفَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ) كَزَيْدٍ مَثَلًا وَعَمْرٍو مَثَلًا وَبَكْرٍ ( وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَآلًا فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ) أَيْ : الثَّلَاثَةِ ( فَحُكْمُ نَصِيبِهِ حُكْمُ الْمُنْقَطِعِ كَمَا لَوْ مَاتُوا جَمِيعًا ) قَالَهُ الْحَارِثِيُّ قَالَ : وَعَلَى مَا فِي الْكِتَابِ - أَيْ : الْمُقْنِعِ - يُصْرَفُ إلَى مَنْ بَقِيَ انْتَهَى وَقَدْ قَوَّى الْحَارِثِيُّ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ سَابِقًا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ الْحَارِثِيِّ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْقَوَاعِدِ ، وَاخْتَارَ الثَّانِي فِي الْقَوَاعِدِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهُوَ قَوِيٌّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى .
( وَإِنْ قَالَ وَقَفْتُهُ ) أَيْ : الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ أَوْ الْكِتَابَ الْكِتَابَ وَنَحْوَهُ ( عَلَى أَوْلَادِي أَوْلَادِي وَعَلَى الْمَسَاكِينِ فَهُوَ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ نِصْفَيْنِ ) يُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ النِّصْفُ وَلِلْمَسَاكِينِ النِّصْفُ ( لِاقْتِضَاءِ الْإِضَافَةِ التَّسْوِيَةَ ) مَعَ انْتِفَاءِ مُقْتَضَى التَّفَاوُتِ .
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( فَصْلٌ وَيُرْجَعُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ ( إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ ) كَقَوْلِهِ : شَرَطْتُ لِزَيْدٍ كَذَا وَلِعَمْرٍو كَذَا ؛ لِأَنَّ عُمَرَ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ شُرُوطًا وَلَوْ لَمْ يَجِبْ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ لَمْ يَكُنْ فِي اشْتِرَاطِهِ فَائِدَةٌ ؛ وَلِأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ " وَجَعَلَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا فَإِذَا اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ " ؛ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ مُتَلَقَّى مِنْ جِهَتِهِ فَاتُّبِعَ شَرْطُهُ .
، وَنَصُّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ ( فَلَوْ تَعَقَّبَ ) الشَّرْطُ ، وَنَحْوُهُ ( جُمَلًا عَادَ ) الشَّرْطُ ، وَنَحْوُهُ ( إلَى الْكُلِّ ) أَيْ : إلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ ، وَكَذَا الصِّفَةُ إذَا تَعَقَّبَتْ جُمَلًا عَادَتْ إلَى الْكُلِّ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي عَوْدِ الصِّفَةِ لِلْكُلِّ : لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَالْمُتَوَسِّطَةُ : الْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتُهُ انْتَهَى قُلْت : بَلْ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَوْدُهُ لِلْكُلِّ .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مُوجِبُ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا أَيْ : فِي عَوْدِ الشَّرْطِ ، وَنَحْوِهِ لِلْكُلِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ ، أَوْ بِالْفَاءِ ، أَوْ بِثُمَّ عَلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ ( وَاسْتِثْنَاءٌ كَشَرْطٍ ) فَيُرْجَعُ إلَيْهِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ كَأَوْلَادِهِ أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا مَثَلًا وَاسْتَثْنَى زَيْدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ .
( وَكَذَا مُخَصَّصٌ مِنْ صِفَةٍ ) كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِمْ فَلَا يُشَارِكُهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ .
( وَ ) مَنْ ( عَطْفُ بَيَانٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصِّفَةَ فِي إيضَاحِ مَتْبُوعِهِ ، وَعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ ، فَمَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ، وَفِي أَوْلَادِهِ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُهُ اخْتَصَّ بِهِ مُحَمَّدٌ .
( وَ ) مَنْ ( تَوْكِيدٌ ) فَلَوْ وَقَفَ
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عَلَى أَوْلَادِهِ بِنَفْسِهِ لَمْ يُدْخِلْ أَوْلَادَ أَوْلَادِهِ .
( وَ ) مَنْ ( بَدَلٌ ) كَمَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَقَالَ : وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي فَإِنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ عَلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْدَلَ بَعْضَ الْوَلَدِ ، وَهُوَ فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ مِنْ اللَّفْظِ الْمُتَنَاوِلِ لِلْجَمِيعِ ، وَهُوَ وَلَدِي فَاخْتَصَّ الْبَعْضُ الْمُبْدَلُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } لَمَّا خَصَّ الْمُسْتَطِيعَ بِالذِّكْرِ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ ( وَنَحْوِهِ ) كَالْغَايَةِ كَعَلَى أَوْلَادِي حَتَّى يَبْلُغُوا .
، وَالْإِشَارَةُ بِلَفْظِ " ذَلِكَ " ، وَالتَّمْيِيزِ ( وَجَارٍ ، وَمَجْرُورٍ نَحْوَ ) وَقَفْتُ هَذَا ( عَلَى أَنَّهُ ) مَنْ اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَوْلَادِي صُرِفَ إلَيْهِ .
( وَ ) كَذَا إنْ قَالَ : وَقَفْتُهُ ( بِشَرْطِ أَنَّهُ ) مَنْ تَأَدَّبَ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ صُرِفَ إلَيْهِ ( ، وَنَحْوُهُ ) فَيُرْجَعُ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ كَالشَّرْطِ .
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( وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ ) أَيْ : الشَّرْطِ ( فِي عَدَمِ إيجَارِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( وَ ) فِي ( قَدْرِ الْمُدَّةِ ) فَإِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَر مِنْ سَنَةٍ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يُزَادُ بِحَسَبِهَا وَلَمْ يَزَلْ عَمَلُ الْقُضَاةِ فِي عَصْرِنَا وَقَبْلِهِ عَلَيْهِ بَلْ نُقِلَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي : ، وَالشُّرُوطُ إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إذَا لَمْ تُفْضِ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ ، وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْمِرْدَاوِيُّ وَلَمْ نَزَلْ نُفْتِي بِهِ إذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ إذَنْ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَعَنْ بَعْضِهِمْ جَوَازُ الزِّيَادَةِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ .
، وَهُوَ يَحْتَاجُ عِنْدِي إلَى تَفْصِيلٍ ( وَ ) يُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي ( قَسْمِهِ ) أَيْ : الرِّيعِ ( عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِهِ ( فِي تَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ ) كَعَلَى أَنَّ لِلْأُنْثَى سَهْمًا وَلِلذَّكَرِ سَهْمَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ كَذَا ، وَلِلْإِمَامِ كَذَا وَلِلْخَطِيبِ كَذَا وَلِلْمُدَرِّسِ كَذَا ، وَنَحْوِهِ .
( وَ ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي ( تَقْدِيمٍ ، كَالْبُدَاءَةِ بِبَعْضِ أَهْلِ الْوَقْفِ دُونَ بَعْضٍ ، نَحْوُ وَقَفْتُ عَلَى زَيْدٍ ، وَعَمْرٍو ، وَبَكْرٍ ، وَيَبْدَأُ بِالدَّفْعِ إلَى زَيْدٍ ، أَوْ وَقَفْتُ عَلَى طَائِفَةِ كَذَا ، وَيَبْدَأُ بِالْأَصْلَحِ أَوْ الْأَفْقَهِ أَوْ نَحْوِهِ ) فَيُرْجَعُ إلَى ذَلِكَ .
( وَ ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي ( تَأْخِيرٍ ، وَهُوَ عَكْسُ التَّقْدِيمِ ) كَوَقَفْت عَلَى زَيْدٍ ، وَعَمْرٍو ، وَبَكْرٍ ، وَيُؤَخَّرُ زَيْدٌ أَوْ وَقَفْتُ عَلَى طَائِفَةِ كَذَا ، وَيُؤَخِّرُ بَطِيءَ الْفَهْم ، وَنَحْوَهُ .
( وَ ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي ( جَمْعٍ ، كَجَعْلِ الِاسْتِحْقَاقِ مُشْتَرَكًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ) كَأَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَأَوْلَادِهِمْ .
( وَ ) يُرْجَعُ إلَى شَرَطِهِ أَيْضًا فِي ( تَرْتِيبٍ كَجَعْلِ اسْتِحْقَاقِ بَطْنٍ مُرَتَّبًا عَلَى آخَرَ ) كَأَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ
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ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ( فَالتَّقْدِيمُ بَقَاءُ أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُؤَخَّرِ عَلَى صِفَةِ أَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ ) عَنْ الْمُقَدَّمِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْمُقَدَّمِ شَيْءٌ ( سَقَطَ ) الْمُؤَخَّرُ .
( ، وَالْمُرَادُ إذَا كَانَ لِلْمُقَدَّمِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ ) كَمِائَةٌ مَثَلًا ( فَحِينَئِذٍ إنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ وَافِرَةٌ حَصَلَ بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الْمُقَدَّرِ لِلْمُقَدَّمِ ( فَضْلٌ ) فَيَأْخُذُهُ الْمُؤَخَّرُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ غَيْرَ وَافِرَةٍ ( فَلَا ) يَفْضُلُ بَعْدَهُ فَضْلٌ ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُؤَخَّرِ ( وَالتَّرْتِيبُ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْمُؤَخَّرِ مَعَ وُجُودِ الْمُقَدَّمِ ) فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا .
( وَ ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي ( تَسْوِيَةٍ ، كَقَوْلِهِ الذَّكَرُ ، وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ، وَنَحْوِهِ وَ ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي ( تَفْضِيلٍ كَقَوْلِهِ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ، وَنَحْوِهِ ) ، وَالتَّسْوِيَةُ ، وَالتَّفْضِيلُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ " فِي قَسْمِهِ " ( وَلَوْ جُهِلَ شَرْطُ الْوَاقِفِ ) الْوَاقِفِ وَأَمْكَنَ التَّآنُسُ بِصَرْفِ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ رُجِعَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِمَّا عَدَاهُ ، وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ ، وَوُقُوعِهِ عَلَى الْوَقْفِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ، وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى عِمَارَةٍ أَوْ إصْلَاحٍ صُرِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ .
، وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ ( عُمِلَ بِعَادَةٍ جَارِيَةٍ ) أَيْ : مُسْتَمِرَّةٍ إنْ كَانَتْ ( ثُمَّ ) عُمِلَ ( بِعُرْفٍ ) مُسْتَقِرٍّ فِي الْوَقْفِ ( فِي مَقَادِيرِ الصَّرْفِ كَفُقَهَاءِ الْمَدَارِسِ ) ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ وُقُوعُ الشَّرْطِ عَلَى وَفْقِهِ ، وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَقْيِيدِ الْوَاقِفِ فَيَكُونُ مُطْلَقًا ، وَالْمُطْلَقُ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْعُرْفِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ ف ( التَّسَاوِي ) فَيُسَوَّى بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ التَّشْرِيكَ ثَابِتٌ ، وَالتَّفْضِيل لَمْ يَثْبُتْ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَرْبَابُ الْوَقْفِ جُعِلَ كَوَقْفٍ مُطْلَقٍ لَمْ يُذْكَرْ مَصْرِفُهُ ، ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ .
(
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التَّلْخِيصِ وَإِنْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ إخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ( بِصِفَةٍ بِصِفَةٍ وَإِدْخَالَهُ ) أَيْ : مَنْ شَاءَ ( بِصِفَةٍ ، وَمَعْنَاهُ ) أَيْ : الْإِخْرَاجِ ، وَالْإِدْخَالِ بِصِفَةٍ ( جَعْلُ الِاسْتِحْقَاقِ ) عَلَى وَصْفٍ ( كَالْوَقْفِ ) عَلَى أَوْلَادِهِ مَثَلًا ( بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ فُقَرَاءَ أَوْ صُلَحَاءَ ، وَتَرَتَّبَ الْحِرْمَانُ ) بِالْوَصْفِ ( أَنْ يَقُولَ ) هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ مَثَلًا ( وَمَنْ فَسَقَ مِنْهُمْ أَوْ اسْتَغْنَى ، وَنَحْوُهُ ) كَتَرْكِ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) صَحَّ عَلَى مَا قَالَ .
( وَ ) شَرَطَ الْوَاقِفُ ( إخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مَثَلًا وَإِدْخَالَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ صَحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِخْرَاجٍ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْفِ ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِصِفَتِهِ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ حَقًّا فِي الْوَقْفِ إذَا اتَّصَفَ بِإِرَادَتِهِ أَعْطَاهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَقًّا إذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ تَعْلِيقٌ لِلْوَقْفِ بِصِفَةٍ ، بَلْ وَقْفٌ مُطْلَقٌ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ لَهُ صِفَةٌ .
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" تَنْبِيهٌ " ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالتَّنْقِيحِ ، وَالْمُنْتَهَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ ، وَفَرَضَهَا فِي الشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْإِنْصَافِ فِيمَا إذَا شَرَطَهُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَ ( لَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ إنْ شَرَطَ فِيهِ ( إدْخَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ ) أَيْ : أَهْلِ الْوَقْفِ مَثَلًا وَإِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ فَأَفْسَدَهُ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ ، وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( كَشَرْطِهِ ) أَيْ : الْوَاقِفِ ( تَغْيِيرَ شَرْطٍ ) فَيَفْسُدُ الْوَقْفُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَكَمَا لَوْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( أَنْ لَا يَنْتَفِعَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْوَقْفِ فَيَفْسُدُ الْوَقْفُ لِمُنَافَاةِ الشَّرْطِ مُقْتَضَاهُ .
( وَلَوْ وَقَفَ ) شَيْئًا ( لِأَوْلَادِهِ لِأَوْلَادِهِ وَشَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مِنْ الْبَنَاتِ فَلَا حَقَّ لَهَا ) فِي الْوَقْفِ صَحَّ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ( أَوْ وَقَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَازِبَةً صَحَّ ) عَلَى مَا قَالَ قِيَاسًا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا ( وَيَأْتِي فِي الْحَضَانَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ : كُلُّ مُتَصَرِّفٍ بِوِلَايَةٍ إذَا قِيلَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَإِنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ فِعْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ حَتَّى لَوْ صَرَّحَ الْوَاقِفُ بِفِعْلِ مَا يَهْوَاهُ ) مُطْلَقًا ( أَوْ مَا يَرَاهُ مُطْلَقًا فَشَرْطٌ بَاطِلٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ ) لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْعَ ( قَالَ : وَعَلَى النَّاظِرِ بَيَانُ الْمَصْلَحَةِ ) أَيْ : التَّثَبُّتُ ، وَالتَّحَرِّي فِيهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( فَيَعْمَلُ بِمَا ظَهَرَ ) لَهُ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ ( وَمَعَ الِاشْتِبَاهِ إنْ كَانَ ) النَّاظِرُ ( عَالِمًا عَادِلًا سَاغَ لَهُ اجْتِهَادُهُ وَقَالَ : لَوْ شَرَطَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ عَلَى أَهْلِ مَدْرَسَةٍ فِي الْقُدْسِ كَانَ الْأَفْضَلُ لِأَهْلِهَا أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ
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الْأَقْصَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَلَا يَقِفُ اسْتِحْقَاقُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَدْرَسَةِ ، وَكَانَ يُفْتِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَغَيْرُهُ انْتَهَى ) .
وَقَالَ : إذَا شَرَطَ فِي اسْتِحْقَاقِ رِيعِ الْوَقْفِ الْعُزُوبَةَ فَالْمُتَأَهِّلُ أَحَقُّ مِنْ الْمُتَعَزِّبِ إذَا اسْتَوَيَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ وَقَالَ : إذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَقَارِبُ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءُ أَحَقُّ مِنْ الْفُقَرَاءِ الْأَجَانِبِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْحَاجَةِ ، وَإِذَا قُدِّرَ وُجُودُ فَقِيرٍ مُضْطَرٍّ كَانَ دَفْعُ ضَرُورَتِهِ وَاجِبًا ، وَإِذَا لَمْ تَنْدَفِعْ ضَرُورَتُهُ إلَّا بِتَشْقِيصِ كِفَايَةِ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ تُعَيِّنُ ذَلِكَ ( مَثَلًا وَإِنْ خَصَّصَ ) الْوَاقِفُ ( الْمَدْرَسَةَ بِأَهْلِ مَذْهَبٍ ) كَالْحَنَابِلَةِ أَوْ الشَّافِعِيَّةِ تَخَصَّصَتْ ( أَوْ ) خَصَّصَ الْمَدْرَسَةَ بِأَهْلِ ( بَلَدٍ أَوْ ) خَصَّصَهَا ب ( قَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ ، وَكَذَلِكَ الرِّبَاطُ وَالْخَانِقَاهُ كَالْمَقْبَرَةِ ) إذَا خَصَّصَهَا بِأَهْلِ مَذْهَبٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ إعْمَالًا لِلشَّرْطِ إلَّا أَنْ يَقَعَ الِاخْتِصَاصُ بِنَقَلَةِ بِدْعَةٍ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ .
( وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَإِنْ عَيَّنَ لِإِمَامَتِهِ ) أَوْ عَيَّنَ ل ( نَظَرِهِ أَوْ الْخَطَابَةِ ) فِيهِ ( شَخْصًا تَعَيَّنَ ) فَلَا يَصِحُّ تَقْرِيرُ غَيْرِهِ ، إعْمَالًا لِلشَّرْطِ ( وَإِنْ خَصَّصَ الْإِمَامَةَ ) فِي مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ .
وَفِي نُسَخٍ أَوْ الْخَطَابَةَ ( بِمَذْهَبٍ تَخَصَّصَتْ بِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( مَا لَمْ يَكُنْ ) الْمَشْرُوطُ لَهُ الْإِمَامَة ( فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ مُخَالِفًا لِصَرِيحِ السُّنَّةِ أَوْ ) مُخَالِفًا ل ( ظَاهِرِهَا سَوَاءٌ كَانَ ) خِلَافُهُ ( لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ ) عَلَى السُّنَّةِ ( أَوْ ) ل ( تَأْوِيلٍ ) ضَعِيفٍ إذْ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مِثْلِ هَذَا قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ( وَإِنْ خَصَّصَ الْمُصَلِّينَ فِيهِ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ، وَنَحْوِهِ ( بِمَذْهَبٍ لَمْ يَخْتَصَّ ) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْمَسْجِدِيَّةِ تَقْتَضِي عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ ، كَمَا فِي التَّحْرِيرِ ،
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فَاشْتِرَاطُ التَّخْصِيصِ يُنَافِيهِ ( خِلَافًا لِصَاحِبِ التَّلْخِيصِ ) حَيْثُ قَالَ : تَخْتَصُّ بِهِمْ عَلَى الْأَشْبَهِ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ ، وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ كَانَ مَدْرَسَة أَوْ رِبَاطًا .
( قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ نُصُوصُ الْوَقْفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ يَعْنِي فِي الْفَهْمِ ، وَالدَّلَالَةِ لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ ) ، وَهَذَا مُقَابِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ ( مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَهُ ) أَيْ : الْوَاقِفِ ( وَلَفْظَ الْمُوصِي ، وَالْحَالِفِ ، وَالنَّاذِرِ ، وَكُلِّ عَاقِدٍ يُحْمَلُ عَلَى عَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَافَقَتْ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ لُغَةَ الشَّارِعِ أَوْ لَا وَقَالَ : ، وَالشُّرُوطُ إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ عَلَيْهَا إذَا لَمْ تُفْضِ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ وَلَا تَجُوزُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى بَعْضِهَا مَعَ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ ) الشَّرْعِيِّ ( بِهَا وَقَالَ : وَمَنْ شَرَطَ فِي الْقُرُبَاتِ أَنْ يُقَدِّمَ فِيهَا الصِّنْفَ الْمَفْضُولَ فَقَدْ شَرَطَ خِلَافَ شَرْطِ اللَّهِ كَشَرْطِهِ فِي الْإِمَامَةِ تَقْدِيمَ غَيْرِ الْأَعْلَمِ وَقَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ فَاسِقٌ فِي جِهَةٍ دِينِيَّةٍ كَمَدْرَسَةٍ ، وَغَيْرِهَا مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ أَوْ لَا ( ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ ، وَعُقُوبَتُهُ ، فَكَيْفَ يَنْزِلُ وَقَالَ أَيْضًا : إنْ نَزَلَ مُسْتَحِقٌّ تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ ) عَمَّا نَزَلَ فِيهِ ( بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ وَقَالَ فِي وَاقِفٍ وَقَفَ مَدْرَسَةً مَدْرَسَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يُصْرَفَ رِيعُهَا لِمَنْ لَهُ مَثَلًا وَظِيفَةٌ بِجَامِكِيَّةٍ وَلَا مُرَتَّبٌ فِي جِهَةٍ أُخْرَى أَيْ : جَامَكِيَّةٌ فِي مَكَان آخَرَ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الشَّرْطِ مَقْصُودٌ شَرْعِيٌّ خَالِصٌ أَوْ رَاجِحٌ كَانَ ) الشَّرْطُ ( بَاطِلًا كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ نَوْعًا مِنْ الْمَطْعَمِ ، وَالْمَلْبَسِ ، وَالْمَسْكَنِ الَّذِي لَمْ تَسْتَحِبَّهُ الشَّرِيعَةُ وَلَا يَمْنَعُهُمْ النَّاظِرُ مِنْ تَنَاوُل
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كِفَايَتِهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ) .
هُمْ ( مُرَتَّبُونَ فِيهَا وَلَيْسَ هَذَا إبْطَالًا لِلشَّرْطِ لَكِنَّهُ تَرْكٌ لِلْعَمَلِ بِهِ انْتَهَى ) .
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، ( وَإِنْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( أَنْ لَا يَنْزِلَ ) فِي وَقْفِهِ ( فَاسِقٌ وَلَا شِرِّيرٌ وَلَا مُتَجَوِّهٌ مُتَجَوِّهٌ وَنَحْوُهُمْ ) كَمُبْتَدِعٍ ( عُمِلَ بِهِ ) أَيْ : الشَّرْطِ وُجُوبًا .
( قَالَ الشَّيْخُ : الْجِهَاتُ الدِّينِيَّةُ مِثْلُ الْخَوَانِكِ وَالْمَدَارِسِ ، وَغَيْرِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا فَاسِقٌ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ بِظُلْمِهِ الْخَلْقَ ، وَتَعَدِّيهِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ ، وَفِعْلِهِ ) مِنْ نَحْوِ سَبٍّ أَوْ ضَرْبٍ ( أَوْ ) كَانَ ( فِسْقُهُ بِتَعَدِّيهِ حُدُودَ اللَّهِ يَعْنِي : وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْوَاقِفُ ) ، وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ قَرِيبًا ( وَهُوَ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الشَّيْخُ ( صَحِيحٌ ) مُوَافِقٌ لِلْقَوَاعِدِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : الشَّرْطُ الْمُبَاحُ الَّذِي لَا يَظْهَرُ قَصْدُ الْقُرْبَةِ مِنْهُ ، هَلْ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : وَالْمَعْرُوفُ عَنْ الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
، وَاسْتَدَلَّ لَهُ إلَى أَنْ قَالَ : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ جَعْلِ الْمُبَاحِ جِهَةً لِلْوَقْفِ انْتِفَاءُ جَعْلِهِ شَرْطًا فِيهِ ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ أَصْلًا فِي الْجِهَةِ مُخِلٌّ بِالْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْقُرْبَةُ ، وَجَعْلُهُ شَرْطًا لَا يُخِلُّ بِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْبَعْضِ بِالْعَطِيَّةِ ، وَذَلِكَ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْقُرْبَةِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّوَابِعِ ، وَالشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ لَهُ حَالَ تَبْقِيَتِهِ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَالَ أَصَالَتِهِ ( وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَحْضَرٍ لِوَقْفٍ فِيهِ شُرُوطٌ ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ الْوَقْفِ غَيْرَ ثَابِتٍ وَجَبَ ثُبُوتُهُ ، وَالْعَمَلُ بِهِ إنْ أَمْكَنَ ) إثْبَاتُهُ .
( وَقَالَ أَيْضًا لَوْ أَقَرَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي هَذَا الْوَقْفِ إلَّا مِقْدَارًا مَعْلُومًا ثُمَّ ظَهَرَ شَرْطُ الْوَاقِفِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ ) مِمَّا قَالَ حُكِمَ لَهُ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ الْمُتَقَدِّمُ انْتَهَى ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ عِلْمِهِ إيَّاهُ .
وَقَوْلُهُ : ثُمَّ
(14/402)

ظَهَرَ لَهُ شَرْطَ الْوَاقِف ، إلَخْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ ، وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا كَذَا كَذَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فَإِنْ انْتَقَلَ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَهُ لِوَلَدِهِ مَثَلًا فَلَهُ الطَّلَبُ بِمَا فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مِنْ حِينِ الِانْتِقَالِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَى وَلَدِهِ ، وَذَكَرَ التَّاجُ السُّبْكِيّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ : الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ سَوَاءٌ عَلِمَ شَرْطَ الْوَاقِفِ ، وَكَذِبَ فِي إقْرَارِهِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنَّ ثُبُوتَ هَذَا الْحَقِّ لَهُ لَا يَنْتَقِلُ بِكَذِبِهِ انْتَهَى قَالَ الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ : وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ كَوْنُ الْمُقِرِّ يَمْلِكُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي يُقِرُّ بِهَا ، وَمُسْتَحِقُّ الْوَقْفِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ .
وَلَا يَمْلِكُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي رِيعِهِ إلَّا بَعْدَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ جَوَازَ بَيْعِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ صَحَّ الْإِقْرَارُ بِالرَّيْعِ قَبْلَ مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ لَاتَّخَذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى إيجَارِهِ مُدَّةً مَجْهُولَةً بِأَنْ يَأْخُذَ الْمُسْتَحِقُّ عِوَضًا مِنْ شَخْصٍ عَنْ رِيعِهِ أَوْ عَنْ رَقَبَتِهِ ، وَيُقِرُّ لَهُ بِهِ فَيَسْتَحِقُّهُ مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُقِرِّ ، أَوْ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِ الْمُقِرِّ ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ إقْرَارِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْوَقْفِ وَلَا بِرِيعِهِ إلَّا بِشَرْطِ مِلْكِهِ لِلرِّيعِ وَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهَذَا قَدِيمًا ، وَحَدِيثًا مِنْ غَيْرِ أَنْ أَكُونَ قَدْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجِ الدِّينِ وَلَا رَأَيْتُ فِيهِ كَلَامًا لِغَيْرِهِ وَلَكِنِّي قُلْتُهُ تَفَقُّهًا وَلَا أَظُنُّ مَنْ لَهُ نَظَرٌ تَامٌّ فِي الْفِقْهِ يَقُولُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
(14/403)

( وَلَوْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلَا الْغُسْلُ ) وَلَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ ، وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ اتِّبَاعُ تَعْيِينِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ .
( قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَشُرْبُ مَاءٍ مَوْقُوفٍ لِلْوُضُوءِ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَوْلَى ) وَقَالَ الْآجُرِّيُّ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ : لَا يُعِيرُهُ وَلَا يُؤَجِّرُهُ إلَّا لِنَفْعِ الْفَرَسِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَاجَتِهِ إلَّا لِتَأْدِيبِهِ وَجَمَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَرِفْعَةٍ لَهُمْ أَوْ غَيْظَةٍ لِلْعَدُوِّ ، وَسُئِلَ عَنْ التَّعْلِيمِ بِسِهَامِ الْغَزْوِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَخَافُ أَنْ تُكْسَرَ ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهَا لِمُنْتَظِرِ جِنَازَةٍ أَوْ غَيْرِهِ .
( وَيَجُوزُ لِلْأَغْنِيَاءِ الشُّرْبُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى فِي السَّبِيلِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَخْصِيصِهِ بِالْفُقَرَاءِ ( وَيَجُوزُ رَكُوبُ الدَّابَّةِ ) الْحَبِيسِ ( لِسَقْيِهَا ، وَعَلَفِهَا ) ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْفَرَسِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا سَبَقَ عَنْ الْآجُرِّيِّ .
(14/404)

، ( فَصْلٌ وَيُرْجَعُ إلَى شَرْطِهِ أَيْ : الْوَاقِفِ أَيْضًا فِي النَّاظِرِ فِيهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا إمَّا بِالتَّعْيِينِ كَفُلَانٍ ، أَوْ بِالْوَصْفِ كَالْأَرْشَدِ أَوْ الْأَعْلَمِ أَوْ الْأَكْبَرِ ، أَوْ مَنْ هُوَ بِصِفَةِ كَذَا ، فَمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّرْطُ ثَبَتَ لَهُ النَّظَرُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ ، وَفِي وَقْفِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَطَ النَّظَرَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ، ثُمَّ لِابْنِهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
(14/405)

( وَ ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي ( الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ) إذَا كَانَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَخَرِبَ ، بِأَنْ يَقُولَ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُعَمَّرُ مِنْ جِهَةِ كَذَا .
(14/406)

( وَ ) يُرْجَعُ أَيْضًا إلَى شَرْطِهِ فِي ( سَائِرِ أَحْوَالِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِوَقْفِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُتْبَعَ فِيهِ شَرْطُهُ ( فَإِنْ عَيَّنَ ) الْوَاقِفُ ( الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ ، أَوْ ) مِنْ ( غَيْرِهَا عُمِلَ بِهِ ) رُجُوعًا إلَى شَرْطِهِ .
( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ ) أَيْ : الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ وَاقِفٌ ( وَكَانَ ) الْمَوْقُوفُ ( ذَا رُوحٍ ) كَالرَّقِيقِ ، وَالْخَيْلِ ( ف ) إنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ( مِنْ غَلَّتِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي تَحْبِيسَ الْأَصْلِ ، وَتَسْبِيلَ مَنْفَعَتِهِ .
وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَتِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ ( غَلَّةٌ ) لِضَعْفٍ بِهِ ، وَنَحْوِهِ ( ف ) نَفَقَتُهُ ( عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْإِنْفَاقُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهِمَا ( بَيْعُ ) الْوَقْفُ ( وَصُرِفَ ) ثَمَنُهُ ( فِي عَيْنٍ أُخْرَى تَكُونُ وَقْفًا لِمَحِلِّ الضَّرُورَةِ ) أَيْ : لِأَجْلِ حُلُولِ الضَّرُورَةِ إنْ لَمْ تُمْكِنْ إجَارَتُهُ .
فَإِنْ أَمْكَنَتْ أُجِّرَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُقْتَضِيَةِ الْبَيْعَ بِهَا ( فَإِنْ عَدِمَ الْغَلَّةَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَجَّرَ كَالْعَبْدِ ) الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ل ( يَخْدِمَهُ ، وَالْفَرَسِ يَغْزُو عَلَيْهِ أَوْ يَرْكَبُهُ ، أُجِّرَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ ) دَفْعًا لِلضَّرُورَةِ .
( وَكَذَا لَوْ احْتَاجَ خَانٌ مُسْبَلٌ ) إلَى مَرَمَّةٍ ( أَوْ ) احْتَاجَتْ ( دَارٌ مَوْقُوفَةٌ لِسُكْنَى الْحَاجِّ أَوْ الْغُزَاةِ ) أَوْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَنَحْوِهِمْ ( إلَى مَرَمَّةٍ ) أَيْ : إصْلَاحٍ ( أَوْ أُجِّرَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي مَرَمَّتِهِ لِمَحَلِّ الضَّرُورَةِ .
( وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ كَالْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِمْ ) كَالْفُقَهَاءِ ( فَنَفَقَتُهُ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ ( فِي بَيْتِ الْمَالِ ) لِانْتِفَاءِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ فَهُوَ كَالْحُرِّ .
( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ
(14/407)

مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( بِيعَ كَمَا تَقَدَّمَ ) فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ ( وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ ) الْمَوْقُوفُ ( فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ عَلَى مَا قُلْنَا فِي نَفَقَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ) تَفْصِيلُهُ ( وَإِنْ كَانَ ) الْوَقْفُ ( مَا لَا رُوحَ فِيهِ كَالْعَقَارِ كَالْعَقَارِ وَنَحْوِهِ ) مِنْ سِلَاحٍ سِلَاحٍ وَمَتَاعٍ وَمَتَاعٍ وَكُتُبٍ ( لَمْ تَجِبْ عِمَارَتُهُ عَلَى أَحَدٍ إلَّا بِشَرْطِ ) وَاقِفِ عِمَارَتِهِ ( كَالطَّلْقِ ) ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ : تَجِبُ إبْقَاءً لِلْأَصْلِ لِيَحْصُلَ دَوَامُ الصَّدَقَةِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : تَجِبُ عِمَارَةُ الْوَقْفِ بِحَسَبِ الْبُطُونِ ( فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ عِمَارَتَهُ عُمِلَ بِهِ ) أَيْ : الشَّرْطِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ شَرَطَ الْبُدَاءَةَ بِالْعِمَارَةِ أَوْ تَأْخِيرَهَا ، فَيُعْمَلُ بِمَا شَرَطَ ، لَكِنْ إنْ شَرَطَ تَقْدِيمَ الْجِهَةِ عُمِلَ بِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى التَّعْطِيلِ .
فَإِذَا أَدَّى إلَيْهِ قُدِّمَتْ الْعِمَارَةُ حِفْظًا لِأَصْلِ الْوَقْفِ وَقَالَ : اشْتِرَاطُ الصَّرْفِ إلَى الْجِهَةِ كُلَّ شَهْرِ كَذَا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ ( مَعَ الْإِطْلَاقِ ) أَيْ : إطْلَاقِ الْوَاقِفِ شَرْطَ الْعِمَارَةِ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْبُدَاءَةَ بِهَا وَلَا تَأَخُّرَهَا ( تُقَدَّمُ ) الْعِمَارَةُ ( عَلَى أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ ) قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : مَا لَمْ يُفْضِ إلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ ( وَقَالَ الشَّيْخُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ أَوْلَى ) بَلْ قَدْ يَجِبُ .
(14/408)

( وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ ) كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ( لِمَصْلَحَةٍ ، كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ ) ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ مُؤْتَمَنٌ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَالْإِذْنُ وَالِائْتِمَانُ ثَابِتَانِ .
(14/409)

( وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ ) حَيْثُ أَمْكَنَ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْوَاقِفِ لَهَا صَرْفٌ عَمَّا سِوَاهَا ( وَيَجُوزُ صَرْفُ الْمَوْقُوفِ عَلَى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِبِنَاءِ مَنَارَتِهِ مَنَارَتِهِ وَإِصْلَاحِهَا ، وَإِصْلَاحِهَا وَبِنَاءِ مِنْبَرِهِ مِنْبَرِهِ وَأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ سُلَّمٌ لِلسَّطْحِ ، لِلسَّطْحِ وَأَنْ يُبْنَى مِنْهُ ظُلَّةٌ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِهِ ، وَمَصَالِحِهِ .
( وَلَا يَجُوزُ ) صَرْفُ الْمَوْقُوفِ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ ( فِي بِنَاءِ مِرْحَاضٍ ) ، وَهُوَ بَيْتُ الْخَلَاءِ ، وَجَمْعُهُ مَرَاحِيضُ لِمُنَافَاتِهِ الْمَسْجِدَ ، وَإِنْ ارْتَفَقَ بِهِ أَهْلُهُ .
( وَ ) لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ أَيْضًا فِي ( زَخْرَفَةِ مَسْجِدٍ ) بِالذَّهَبِ أَوْ الْأَصْبَاغِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ ، بَلْ لَوْ شَرَطَ لِمَا صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قُرْبَةً وَلَا دَاخِلًا فِي قِسْمِ الْمُبَاحِ ( وَلَا فِي شِرَاءِ مَكَانِسَ ، وَمَجَارِفَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَاءً وَلَا سَبَبًا لَهُ فَانْتَفَى دُخُولُهُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ .
( قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَصَالِحِهِ جَازَ صَرْفُهُ فِي نَوْعِ الْعِمَارَةِ ، وَفِي مَكَانِسَ ) ، وَحُصُرٍ ( وَمَجَارِفَ ، وَمَسَاحٍ وَقَنَادِيلَ ، وَوَقُودٍ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ كَزَيْتٍ ( وَرِزْقِ إمَامٍ ، وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ ) لِدُخُولِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَضْعًا أَوْ عُرْفًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى .
( وَفِي فَتَاوَى الشَّيْخِ : إذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ ، وَعِمَارَتِهِ فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ ، وَالْحِفْظِ ، وَالْفُرُشِ ، وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ ، وَإِغْلَاقِهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ ، وَمَا يَأْخُذُ الْفُقَهَاء مِنْ الْوَقْفِ كَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا كَجَعْلٍ وَلَا كَأُجْرَةٍ فِي أَصَحِّهَا ) أَيْ : الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ ، قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ وَلِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ ، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا : أَنَّ الْقَائِلَ بِالْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى نَوْعِ
(14/410)

الْقُرْبِ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الْمَشْرُوطِ فِي الْوَقْفِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ فِي النَّاظِرِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَ عِوَضًا ، وَأُجْرَةً ، بَلْ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ ( وَكَذَلِكَ الْمَالُ الْمَوْقُوفُ عَلَى أَعْمَال الْبِرِّ الْبِرِّ وَالْمُوصَى بِهِ أَوْ الْمَنْذُورِ ) لَهُ لَيْسَ كَالْأُجْرَةِ ، وَالْجُعْلِ انْتَهَى وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ : وَلَا يُقَالُ : إنَّ مِنْهُ مَا يُؤْخَذُ أُجْرَةً عَنْ عَمَلٍ كَالتَّدْرِيسِ ، وَنَحْوِهِ لِأَنَّا نَقُولُ أَوَّلًا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ مَحْضَةٌ بَلْ هُوَ رِزْقٌ ، وَإِعَانَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ، وَعَلَى الْأَقْوَالِ حَيْثُ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِشَرْطٍ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
فَإِنْ كَانَ مِنْهُ كَأَوْقَافِ السَّلَاطِينِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ حَقِيقِيٍّ ، بَلْ كُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى مُوَافَقَةً لِلشَّيْخِ الرَّمْلِيِّ ، وَغَيْرِهِ فِي وَقْفِ جَامِعِ طُولُونَ ، وَنَحْوِهِ .
( وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( أَيْضًا مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ قَوْمٌ لَهُمْ رَوَاتِبُ أَضْعَافُ حَاجَاتِهِمْ ) أَيْ : مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( وَقَوْمٌ لَهُمْ جِهَاتٌ مَعْلُومُهَا كَثِيرٌ يَأْخُذُونَهُ وَيَسْتَنِيبُونَ ) فِي الْجِهَاتِ ( بِيَسِيرٍ ) مِنْ الْمَعْلُومِ ؛ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ غَرَضِ الْوَاقِفِينَ .
( قَالَ ) الشَّيْخُ ( وَالنِّيَابَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ ) مِنْ تَدْرِيسٍ ، وَإِمَامَةٍ ، وَخَطَابَةٍ ، وَأَذَانٍ ، وَغَلْقِ بَابٍ ، وَنَحْوِهَا ( جَائِزَةٌ وَلَوْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ ) ، وَفِي عِبَارَةٍ أُخْرَى لَهُ : وَلَوْ نَهَى الْوَاقِفُ عَنْهُ ( إذَا كَانَ النَّائِبُ مِثْلُ مُسْتَنِيبِهِ ) فِي كَوْنِهِ أَهْلًا لِمَا اُسْتُنِيبَ فِيهِ ( وَقَدْ يَكُونُ ) هَكَذَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالِاخْتِيَارَاتِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : صَوَابُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ( فِي ذَلِكَ
(14/411)

مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ ) هَكَذَا هُوَ فِي فَتَاوَى الشَّيْخِ انْتَهَى ، وَكَذَا ذُكِرَ مَعْنَاهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَجَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ ( كَالْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ ) كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ ، وَبِنَاءِ الْحَائِطِ .
(14/412)

( فَصْلٌ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ) الْوَاقِفُ ( نَاظِرًا نَاظِرًا وَشَرَطَهُ ) أَيْ : النَّظَرَ ( لِإِنْسَانٍ فَمَاتَ ) الْمَشْرُوطُ لَهُ ( فَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ وِلَايَةُ النَّصْبِ ) أَيْ : نَصْبِ نَاظِرٍ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ فَلَا يَمْلِكُ النَّصْبَ وَلَا الْعَزْلَ كَمَا فِي الْأَجْنَبِيِّ .
( وَيَكُونُ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( آدَمِيًّا مُعَيَّنًا ) كَزَيْدٍ ( أَوْ جَمْعًا مَحْصُورًا ) كَأَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْظُرُ عَلَى حِصَّتِهِ ) كَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ، عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ، وَغَلَّتُهُ لَهُ .
( وَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( غَيْرُ الْمَحْصُورِ كَالْوَقْفِ عَلَى جِهَةٍ لَا تَنْحَصِرُ كَالْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ) ، وَالْعُلَمَاءِ ، وَالْغُزَاةِ نَظَرُهُ لِلْحَاكِمِ ( أَوْ ) الْمَوْقُوفِ عَلَى ( مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَسِقَايَةٍ ( ف ) نَظَرُهُ ( لِلْحَاكِمِ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ ) الْحَاكِمُ عَلَى بَلَدِ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ .
(14/413)

( مُعَيَّنٌ وَوَظِيفَةُ النَّاظِرِ : حِفْظُ الْوَقْفِ ، وَعِمَارَتُهُ ، وَإِيجَارُهُ ، وَزَرْعُهُ ، وَمُخَاصَمَةٌ فِيهِ ، وَتَحْصِيلُ رِيعِهِ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ، وَالِاجْتِهَادُ فِي تَنْمِيَتِهِ وَصَرْفِهِ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ ، وَإِصْلَاحٍ ، وَإِعْطَاءٍ مُسْتَحِقٍّ ) ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوِكَالَةِ : يُقْبَلُ قَوْلُ النَّاظِرِ الْمُتَبَرِّعِ فِي دَفْعٍ لِمُسْتَحِقٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( وَنَحْوِهِ ) كَشِرَاءِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ ، وَحِفْظَهُ ، وَحِفْظَ رِيعِهِ ، وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ وَطَلَبُ الْحَظِّ فِيهِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا فَكَانَ ذَلِكَ إلَى النَّاظِرِ ( وَلَهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ مَثَلًا وَعَلَى رِيعِهِ .
( وَ ) لَهُ ( التَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ ذَكَرُوهُ فِي نَاظِرِ الْمَسْجِدِ فَيَنْصِبُ مَنْ يَقُومُ بِوَظَائِفِهِ مِنْ إمَامٍ ، وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، كَمَا أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصْبَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( مِنْ جَابٍ ، وَنَحْوِهِ ) كَحَافِظٍ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَمَتَى امْتَنَعَ مِنْ نَصْبِ مَنْ يَجِبُ نَصْبُهُ نَصَبَهُ الْحَاكِمُ ، كَمَا فِي عَضَلِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ انْتَهَى قُلْت : وَكَذَا لَوْ طَلَبَ جَعْلًا عَلَى النَّصْبِ .
( وَإِنْ أَجَرَ النَّاظِرُ ) الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ ب ( أَنْقَصَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ صَحَّ ) عَقْدُ الْإِجَارَةِ ( وَضَمِنَ ) النَّاظِرُ ( النَّقْصَ ) عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْره ، وَكَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ بِهِ فِي الْعَادَةِ كَالْوَكِيلِ إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُّ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ .
(14/414)

( وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ) حَيْثُ صَحَّتْ ( لَوْ طَلَبَ ) الْوَقْفَ ( بِزِيَادَةٍ ) عَنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَرَرٌ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ ( قَالَ الْمُنَقِّحُ : لَوْ غَرَسَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( أَوْ بَنَى ) لِنَفْسِهِ ( فِيمَا هُوَ وَقْفٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَهُوَ ) أَيْ : الْغِرَاسُ ، وَالْبِنَاءُ ( لَهُ ) أَيْ : الْغَارِسِ أَوْ الْبَانِي ( مُحْتَرَمٌ ) ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهُ بِحَقٍّ قُلْت : فَلَوْ مَاتَ ، وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ لِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَغَرْسٍ ، وَبِنَاءٍ مُسْتَأْجَرٍ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْغَارِسُ ( أَوْ الْبَانِي شَرِيكًا ) فِيمَا غَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهِ ، بِأَنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى غَيْرِهِ ( أَوْ ) كَانَ ( لَهُ النَّظَرُ فَقَطْ ) دُونَ الِاسْتِحْقَاقِ ( ف ) غَرْسُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ ( غَيْرُ مُحْتَرَمٍ ) فَلِبَاقِي الشُّرَكَاءِ الْمُسْتَحِقِّينَ هَدْمُهُ .
( وَيَتَوَجَّهُ إنْ أَشْهَدَ ) أَيْ : فَغَرْسُهُ ، وَبِنَاؤُهُ لَهُ مُحْتَرَمًا أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُشْهِدْ أَنَّهُ لَهُ ( ف ) غَرْسُهُ ، وَبِنَاؤُهُ ( لِلْوَقْفِ ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ ( وَلَوْ غَرَسَهُ ) النَّاظِرُ أَوْ بَنَاهُ ( لِلْوَقْفِ أَوْ مِنْ ) مَالِ ( الْوَقْفِ فَوَقْفٌ ، وَيَتَوَجَّهُ فِي غَرْسِ أَجْنَبِيٍّ ) ، وَمِثْلُهُ بِنَاؤُهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ النَّاظِرِ ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( أَنَّهُ لِلْوَقْفِ بِنِيَّتِهِ انْتَهَى ) ، وَالتَّوْجِيهَانِ لِصَاحِبِ الْفُرُوعِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَدُ الْوَاقِفِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ بِهِ مَا لَمْ تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَهَا كَمَعْرِفَةِ كَوْنِ الْغَارِسِ غَرَسَهَا لَهُ بِحُكْمِ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ ، وَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى الْبِنَاءِ بِلَا حُجَّةٍ ، وَيَدُ أَهْلِ عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَابِتَةٌ عَلَى مَا فِيهَا بِحُكْمِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا مَعَ بَيِّنَةٍ بِاخْتِصَاصِهِ بِبِنَاءٍ ، وَنَحْوِهِ .
(14/415)

( مَثَلًا وَيَأْكُلُ نَاظِرُ الْوَقْفِ الْوَقْفَ بِمَعْرُوفٍ نَصًّا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَالَ الشَّيْخُ : لَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجْرِ ) .
(14/416)

( الْحَجْرُ وَيُشْتَرَطُ فِي النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ إسْلَامٌ ) إنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا ، أَوْ كَانَتْ الْجِهَةُ كَمَسْجِدٍ ، وَنَحْوِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى كَافِرٍ مُعَيَّنٍ جَازَ شَرْطُ النَّظَرِ فِيهِ لَكَافِرٍ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْكُفَّارِ ، وَشَرَطَ النَّظَرَ لِأَحَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ ، فَيَصِحُّ كَمَا فِي وَصِيَّةِ الْكَافِرِ لَكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ، وَغَيْرُهُ .
(14/417)

( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ ( تَكْلِيفٌ ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يُنْظَرُ فِي مِلْكِهِ الْمُطْلَقِ فَفِي الْوَقْفِ أَوْلَى .
(14/418)

( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيهِ ( كِفَايَةٌ فِي التَّصَرُّفِ مَثَلًا وَخِبْرَةٌ بِهِ ) أَيْ : التَّصَرُّفِ .
( وَقُوَّةٌ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّاظِرُ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يُمْكِنْهُ مُرَاعَاةُ حِفْظِ الْوَقْفِ وَ ( لَا ) تُشْتَرَطُ فِيهِ ( الذُّكُورِيَّةُ ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِالنَّظَرِ إلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( وَلَا ) تُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيهِ ( الْعَدَالَةُ ) ، وَيُضَمُّ إلَى الْفَاسِقِ عَدْلٌ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالسَّامِرِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْعَمَلِ بِالشَّرْطِ ، وَحِفْظِ الْوَقْفِ ( مَثَلًا وَيُضَمُّ إلَى ) نَاظِرٍ ( ضَعِيفٍ قَوِيٌّ أَمِينٌ ) لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ سَوَاءٌ كَانَ نَاظِرًا بِشَرْطٍ أَوْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ .
( فَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِغَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ وَلَّى الْحَاكِمُ نَاظِرًا مِنْ غَيْرِهِمْ ( أَوْ ) كَانَ النَّظَرُ ( لِبَعْضِهِمْ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ( وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ حَاكِمٍ ) بِأَنْ كَانَ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَوَلَّى الْحَاكِمُ مِنْهُمْ نَاظِرًا عَلَيْهِ ( أَوْ ) مِنْ ( نَاظِرٍ ) أَصْلِيٍّ ( فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْعَدَالَةِ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى مَالٍ فَاشْتُرِطَ لَهَا الْعَدَالَةَ كَالْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْأَجْنَبِيُّ الْمُوَلَّى مِنْ حَاكِمٍ أَوْ نَاظِرٍ أَصْلِيٍّ ( عَدْلًا لَمْ تَصِحَّ وِلَايَتُهُ ) لِفَوَاتِ شَرْطِهَا ، وَهُوَ الْعَدَالَةُ .
( وَأُزِيلَتْ يَدُهُ ) عَنْ الْوَقْفِ حِفْظًا لَهُ ( فَإِنْ ) تَوَلَّى الْأَجْنَبِيُّ الْأَجْنَبِيُّ وَهُوَ عَدْلٌ ثُمَّ ( فَسَقَ ) أُزِيلَتْ يَدُهُ ( أَوْ أَجَّرَ ) صَوَابُهُ : أَصَرَّ ، كَمَا هِيَ عِبَارَةُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ( مُتَصَرِّفًا بِخِلَافِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ فَسَقَ ، وَأُزِيلَتْ يَدُهُ ) ؛ لِأَنَّ مَا مَنَعَ التَّوْلِيَةَ ابْتِدَاءً مَنَعَهَا دَوَامًا .
( فَإِنْ عَادَ إلَى أَهْلِيَّتِهِ عَادَ حَقُّهُ ) مِنْ النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ ( كَمَا لَوْ صَرَّحَ ) الْوَاقِفُ ( بِهِ )
(14/419)

أَيْ : بِأَنَّهُ إذَا عَادَ إلَى أَهْلِيَّتِهِ عَادَ حَقُّهُ ( وَكَالْمَوْصُوفِ ) بِأَنْ قَالَ : النَّظَرُ لِلْأَرْشَدِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا زَالَ هَذَا الْوَصْفُ عَنْهُ أُزِيلَتْ يَدُهُ فَإِنْ عَادَ عَادَ حَقُّهُ .
( قَالَهُ الشَّيْخُ ) ، وَهَذَا فِي النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ مَرْجُوحٌ ، وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ، وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إذَا فَسَقَ يُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَلَا تُزَالُ يَدُهُ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ حِفْظُ الْوَقْفِ مِنْهُ فَتُزَالُ وِلَايَتُهُ ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إبْقَاءِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ .
(14/420)

قَالَ الشَّيْخُ ( الشَّيْخُ وَمَتَى فَرَّطَ ) النَّاظِرُ ( سَقَطَ مِمَّا لَهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَعْلُومِ ( بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ الْوَاجِبِ ) عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فَيُوَزَّعُ مَا قُدِّرَ لَهُ عَلَى مَا عَمِلَ ، وَعَلَى مَا لَمْ يَعْمَلْهُ ، وَيَسْقُطُ قِسْطُ مَا لَمْ يَعْمَلْهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي الْعَامِلِ يَسْتَحِقُّ مَا ) جُعِلَ ( لَهُ إنْ كَانَ ) الْجُعْلُ ( مَعْلُومًا فَإِنْ قَصَّرَ ) الْعَامِلُ ( فَتَرَكَ بَعْضَ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا قَابَلَهُ ) أَيْ : مَا قَابَلَ بَعْضَ الْعَمَلِ الْمَتْرُوكِ ( الْمَتْرُوكِ وَإِنْ كَانَ ) الْعَمَلُ قَدْ وُجِدَ لَكِنْ ( بِجِنَايَةٍ ) أَيْ : مَعَ جِنَايَةٍ ( مِنْهُ ) أَيْ : الْعَامِلِ ( اسْتَحَقَّهُ ) أَيْ : الْجُعْلَ لِوُجُودِ الْعَمَلِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْجَعْلِ ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا جُعِلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْجَاعِلَ لَمْ يَلْتَزِمْهَا ( يَلْتَزِمْهَا وَإِنْ كَانَ ) الْجُعْلُ ( مَجْهُولًا ) وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ كُفَّارٍ فَالْجِعَالَةُ فَاسِدَةٌ وَلِلْعَامِلِ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَعَالَةِ ( فَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الْجُعْلُ ( مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ ، وَعَمِلَ بِهِ ) أَيْ : بِذَلِكَ الْمُقَدَّرِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُمَّالِ ( فَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) يَسْتَحِقُّهُ ذَلِكَ الْعَامِلُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مُوَافَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ .
(14/421)

( وَإِنْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( لِنَاظِرٍ أُجْرَةً ) أَيْ : عِوَضًا مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ لِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ اخْتَصَّ بِهِ ، وَكَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ أُمَنَاءَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ أَكْثَرَ ( فَكُلْفَتُهُ ) أَيْ : كُلْفَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ نَحْوِ أُمَنَاءَ ، وَعُمَّالٍ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى النَّاظِرِ يَصْرِفُهَا مِنْ الزِّيَادَةِ ( حَتَّى يَبْقَى ) لَهُ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ شَرَطَهُ لَهُ خَالِصًا ، وَهَذَا الْمَذْكُورُ فِي النَّاظِرِ نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ : وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ صَرِيحٌ فِي اخْتِصَاصِ النَّاظِرِ بِهِ فَتَوَقُّفُ الِاخْتِصَاصِ عَلَى مَا قَالُوا لَا مَعْنَى لَهُ - إلَى أَنْ قَالَ - وَصَرِيحُ الْمُحَابَاةِ لَا يَقْدَحُ فِي الِاخْتِصَاصِ بِهِ إجْمَاعًا .
( وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ) الْوَاقِفُ ( لَهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( شَيْئًا فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي ) أَيْ : أَجْرِ الْمِثْلِ ( عَلَى عَمَلِهِ ) أَيْ : مُعَدًّا لِأَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى عَمَلِهِ ( فَلَهُ جَارِي ) أَيْ : أُجْرَةٌ مِثْلُ ( عَمَلِهِ ، وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِأَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى عَمَلِهِ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ ، وَهَذَا فِي عَامِلِ النَّاظِرِ ، وَاضِحٌ ، وَأَمَّا النَّاظِرُ فَقَدْ تَقَدَّمَ إذَا لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْءٌ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فَيَكُونُ مُقَابِلًا لِمَا تَقَدَّمَ .
(14/422)

( وَلَهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( الْأُجْرَةُ مِنْ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِقَدْرِهِ ( فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( مِنْ وَاقِفٍ هُوَ ) أَيْ : النَّاظِرُ ( فَاسِقٌ ) حَالَ الْوِلَايَةِ ( أَوْ عَدْلٌ فَفَسَقَ صَحَّ ) كَوْنُهُ نَاظِرًا ( وَضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ ) سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ بَعْضَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ كَمَا قَدَّمْتُهُ .
(14/423)

( وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إمَّا بِجَعْلِ الْوَاقِفِ النَّظَرَ لَهُ ) بِأَنْ قَالَ : وَقَفْتُهُ عَلَى زَيْدٍ وَنَظَرُهُ لَهُ ( أَوْ لِكَوْنِهِ أَحَقَّ بِهِ لِعَدَمِ نَاظِرٍ ) شَرَطَهُ الْوَاقِفُ ( فَهُوَ ) أَيْ : الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( أَحَقُّ بِهِ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِالنَّظَرِ ( إذَا كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا رَجُلًا كَانَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( أَوْ امْرَأَةً عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّهُ ) يَمْلِكُ الْوَقْفَ فَهُوَ ( يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ ) مُقْتَضَاهُ : وَلَوْ كَافِرًا كَمَا مَالَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(14/424)

( وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ لِجَمَاعَةٍ ) مَحْصُورِينَ ( رَشِيدِينَ فَالنَّظَرُ لِلْجَمِيعِ لِكُلِّ إنْسَانٍ ) مِنْهُمْ يَنْظُرُ ( فِي حِصَّتِهِ ) فِي الطَّلْقِ وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : إنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ فِي حَالِ الشَّرْطِ لَا يَسْتَقِلُّ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ مُسْنَدٌ إلَى الْجَمِيعِ فَوَجَبَ الشَّرْطُ فِي مُطْلَقِ النَّظَرِ فَمَا مِنْ نَظَرٍ إلَّا وَهُوَ مُشْتَرَكٌ ( فَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مَجْنُونًا ) وَلَمْ يَشْتَرِطْ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ ( قَامَ وَلِيُّهُ فِي النَّظَرِ مَقَامَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ فَهُوَ ( كَمِلْكِهِ الطَّلْقِ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ ) مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ( ثُمَّ عَزَلَهُ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ ) كَإِخْرَاجِ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ( إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ) أَيْ : عَزْلَ النَّاظِرِ الْوَاقِفَ ( لِنَفْسِهِ ) فَإِنْ اشْتَرَطَهُ مَلَكَهُ بِالشَّرْطِ .
( فَإِنْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( النَّظَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَعَلَهُ ) أَيْ : النَّظَرَ ( لِغَيْرِهِ أَوْ أَسْنَدَهُ أَوْ فَوَّضَهُ ) أَيْ : النَّظَرَ ( إلَيْهِ ) بِأَنْ قَالَ : جَعَلْتُ النَّظَرَ أَوْ فَوَّضْتُهُ أَوْ أَسْنَدْتُهُ إلَى زَيْدٍ ( فَلَهُ ) أَيْ : الْوَاقِفِ ( عَزْلُهُ ) أَيْ : الْمَجْعُولِ أَوْ الْمُفَوَّضِ أَوْ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ أَشْبَهَ بِالْوَكِيلِ .
( وَلِنَاظِرٍ بِالْأَصَالَةِ ، وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ) الْمُعَيَّنُ ( وَالْحَاكِمُ ) فِيمَا وُقِفَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ غَيْرَهُ ( نَصْبُ نَاظِرٍ ، وَعَزْلُهُ ) قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : أَيْ : نَصْبُ وَكِيلٍ عَنْهُ ، وَعَزْلُهُ ، انْتَهَى لِأَصَالَةِ وِلَايَتِهِ ، أَشْبَهَ الْمُتَصَرِّفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ ( وَأَمَّا النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ فَلَيْسَ لَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِالنَّظَرِ ) ؛ لِأَنَّ نَظَرَهُ مُسْتَفَادٌ بِالشَّرْطِ وَلَمْ يُشْرَطْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ( مَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا لَهُ ) أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ شَاءَ أَوْ يُوصِي لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَشْرُوطُ لَهُ ، فَالْأَشْبَهُ أَنَّ لَهُ النَّصْبَ لِأَصَالَةِ
(14/425)

وِلَايَتِهِ ، إذْ الشَّرْطُ كَالْمُؤَكِّدِ لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ .
(14/426)

( وَلَوْ أَسْنَدَ ) الْوَاقِفُ ( النَّظَرَ إلَى اثْنَيْنِ ) مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ ( فَأَكْثَرَ أَوْ جَعَلَهُ ) أَيْ : النَّظَرَ ( الْحَاكِمُ أَوْ النَّاظِرُ ) الْأَصْلِيُّ ( إلَيْهِمَا ) أَيْ : إلَى اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ( لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا مُسْتَقِلًّا ) عَنْ الْآخَرِ ( بِمَا شَرَطَ ) ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَرْضَ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ ، وَأَبَى أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ آخَرَ ( آخَر وَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ : النَّظَرَ ( لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ ) تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَبَى لَمْ يُحْتَجْ إلَى إقَامَةِ آخَرَ ( وَاسْتَقَلَّ ) الْمَوْجُودُ مِنْهُمَا ( بِهِ ) أَيْ : بِالنَّظَرِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ ، وَاللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ( وَلَوْ تَنَازَعَ نَاظِرَانِ فِي نَصْبِ إمَامٍ نَصَّبَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : النَّاظِرَيْنِ ( زَيْدًا وَ ) نَصَّبَ الْآخَر ( عَمْرًا إنْ لَمْ يَسْتَقِلَّا ) أَيْ : إنْ لَمْ يَشْرِطْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ بِالتَّصَرُّفِ ( لَمْ تَنْعَقِدْ ) وِلَايَةُ ( الْإِمَامَةِ ) لِأَحَدِهِمَا لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا .
( وَإِنْ اسْتَقَلَّا ، وَتَعَاقَبَا ) بِأَنْ سَبَقَ نَصْبُ أَحَدِهِمَا الْآخَر ( فَانْعَقَدَتْ لِلْأَسْبَقِ ) مِنْهُمَا دُونَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا ( مَحَلًّا وَإِنْ اتَّحَدَا اتَّحَدَا وَاسْتَوَى الْمَنْصُوبَانِ ) بِأَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مُرَجِّحٌ ( قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ ) لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ .
(14/427)

( وَلَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ نَاظِرٍ خَاصٍّ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مَعَ حُضُورِهِ ، فَيُقَرِّرُ حَاكِمٌ فِي وَظِيفَةٍ خَلَتْ فِي غَيْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقِيَامِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ فِي الْمُبَاشَرَةِ ، وَدَوَامِ نَفْعِهِ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا لَوْ وَلَّى النَّاظِرُ الْغَائِبُ إنْسَانًا ، وَوَلَّى الْحَاكِمُ آخَرَ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ تَوْلِيَةً مِنْهُمَا ( لَكِنْ لِلْحَاكِمِ النَّظَرُ الْعَامُّ فَيَعْتَرِضُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى النَّاظِرِ الْخَاصِّ ( إنْ فَعَلَ ) الْخَاصُّ ( مَا لَا يَسُوغُ ) لَهُ فِعْلُهُ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْحَاكِمِ ( ضَمُّ أَمِينٍ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْخَاصِّ ( مَعَ تَفْرِيطِهِ أَوْ تُهْمَتِهِ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ ) مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الثَّانِي وَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِإِذْنِهِ لِيَحْصُلَ الْغَرَضُ مِنْ نَصْبِهِ وَكَذَا إذَا ضُمَّ إلَى ضَعِيفٍ قَوِيٌّ مُعَاوِنٌ لَهُ فَلَا يُزَالُ يَدُ الْأُوَلِ عَنْ الْمَالِ وَلَا نَظَرِهِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ النَّاظِرُ دُونَ الثَّانِي هَذَا قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوصَى لَهُ .
(14/428)

( وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ نَاظِرًا مَثَلًا وَمُدَرِّسًا وَمُدَرِّسًا وَمُعِيدًا وَمُعِيدًا وَإِمَامًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُومَ شَخْصٌ بِالْوَظَائِفِ كُلِّهَا ، وَتَنْحَصِرُ فِيهِ ) ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَعْضٍ لَا يَتَعَذَّرُ قِيَامُهُ بِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ ( وَقَالَ الشَّيْخُ : إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَجْمَعَ ) النَّاظِرُ ( بَيْنَ الْوَظَائِفِ لِوَاحِدٍ فَعَلَ ) النَّاظِرُ ذَلِكَ .
(14/429)

( مَثَلًا وَمَا بَنَاهُ أَهْلُ الشَّوَارِعِ الشَّوَارِعِ وَالْقَبَائِلِ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَالْإِمَامَةُ ) فِيهِ ( لِمَنْ رَضُوا بِهِ لَا اعْتِرَاضَ لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ) فِي أَئِمَّةِ مَسَاجِدِهِمْ .
( وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ الرِّضَا بِهِ عَزْلُهُ ) ؛ لِأَنَّ رِضَاهُمْ بِهِ كَالْوِلَايَةِ لَهُ فَلَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ ( مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ ) بِنَحْوِ فِسْقٍ أَوْ مَا يَمْنَعُ الْإِمَامَةَ ( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ إنْ غَابَ ) قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْجِيرَانِ لَهُ لَيْسَ وِلَايَةً ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ لِرِضَاهُمْ بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رِضَاهُمْ بِهِ الرِّضَا بِنَائِبِهِ كَمَا فِي الْوَصِيِّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ بِخِلَافِ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ أَوْ الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ صَارَ لَهُ بِالْوِلَايَةِ فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ .
( قَالَ الْحَارِثِيُّ ) : فَيُجْعَلُ نَصْبُ الْإِمَامِ فِي هَذَا النَّوْعِ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ أَيْ : جِيرَانِهِ ، وَالْمُلَازِمِينَ لَهُ ( ، وَالْأَصَحُّ : أَنَّ لِلْإِمَامِ النَّصْبَ أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ ( لَكِنْ لَا يُنَصِّبُ إلَّا بِرِضَا الْجِيرَانِ ) عِبَارَتُهُ : لَا يُنَصِّبُ إلَّا مَنْ يَرْضَاهُ الْجِيرَانُ .
( وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ لَا يُنَصِّبُ مَنْ لَا يَرْضَاهُ الْجِيرَانُ ) لِمَا فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُد ، وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ { ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ } وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْخَبَرِ وَقَالَ أَيْضًا الْحَارِثِيُّ مَا مَعْنَاهُ : ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ( لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَعَ وُجُودِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِي مَصَالِحِهِ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ( وَوَقْفِهِ ) أَيْ : الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ .
( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ) الْقَاضِي ( كَالْقُرَى الصِّغَارِ ، وَالْأَمَاكِنِ النَّائِيَةِ ) أَيْ : الْبَعِيدَةِ ( أَوْ وُجِدَ الْقَاضِي وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، أَوْ ) وُجِدَ الْقَاضِي ، وَهُوَ مَأْمُونٌ لَكِنَّهُ (
(14/430)

يُنَصِّبُ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِهِ ( النَّصْبُ تَحْصِيلًا لِلْغَرَضِ ، وَدَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَكَذَا مَا عَدَاهُ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ( مِنْ الْأَوْقَافِ لِأَهْلِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِيهِ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِعَدَمِ وُجُودِ الْقَاضِي الْمَأْمُونِ نَاصِبًا لِمَأْمُونٍ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ النَّصْبُ مِنْ جِهَةِ هَؤُلَاءِ فَلِرَئِيسِ الْقَرْيَةِ ، أَوْ ) رَئِيسِ ( الْمَكَانِ النَّظَرُ ، وَالتَّصَرُّفُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ .
(14/431)

( كَلَامُهُ وَإِنْ نَزَلَ مُسْتَحِقٌّ تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ مِنْهُ ) أَيْ : مِمَّا نَزَلَ فِيهِ ( بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ ) مِنْ نَحْوِ فِسْقٍ يُنَافِيهِ أَوْ تَعْطِيلِ عَمَلٍ مَشْرُوطٍ ( ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِوَظِيفَةِ غَيْرِهِ عَزَلَهُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ لِمَنْ يَقُومُ بِهَا ) تَحْصِيلًا لِغَرَضِ الْوَاقِفِ ( إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَوَّلُ ، وَيَلْتَزِمُ الْوَاجِبَ ) قَبْلَ صَرْفِهِ قَالَ فِي النُّكَتِ : وَلَوْ عُزِلَ مِنْ وَظِيفَةٍ لِلْفِسْقِ ثُمَّ تَابَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(14/432)

( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمَسَاجِدِ السُّلْطَانِيَّةِ السُّلْطَانِيَّةِ وَهِيَ ) الْمَسَاجِدُ ( الْكِبَارُ ) أَيْ : الْجَوَامِعُ الْجَوَامِعُ وَمَا كَثُرَ أَهْلُهُ ( إلَّا مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبُهُ لِئَلَّا يَفْتَاتُ عَلَيْهِ فِيمَا وُكِّلَ إلَيْهِ ) ، وَإِنْ نَدَبَ لَهُ إمَامَيْنِ ، وَخَصَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَازَ كَمَا فِي تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا بِصَلَاةِ النَّهَارِ ، وَالْآخَرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يُخَصِّصْ فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ أَحَقَّ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَؤُمَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ ، وَاخْتُلِفَ فِي السَّبْقِ فَقِيلَ : بِالْحُضُورِ فِي الْمَسْجِدِ وَقِيلَ : بِالْإِمَامَةِ ، وَإِنْ حَضَرَا مَعًا ، وَتَنَازَعَا احْتَمَلَ الْقُرْعَةَ وَاحْتَمَلَ الرُّجُوعَ إلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ .
( قَالَ الْقَاضِي : وَإِنْ غَابَ مَنْ وَلَّاهُ ) السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ ( فَنَائِبُهُ أَحَقُّ ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبٌ ( مَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لِتَعَذُّرِ إذْنِهِ ) .
(14/433)

( وَإِنْ عَلَّقَ الْوَاقِفُ الِاسْتِحْقَاقَ بِصِفَةٍ اسْتَحَقَّ مَنْ اتَّصَفَ بِهَا فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ ) ، وَإِنْ عَادَتْ عَادَ اسْتِحْقَاقُهُ ( فَلَوْ وَقَفَ ) شَيْئًا ( عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ اسْتَحَقَّ مَنْ اشْتَغَلَ بِهِ فَإِنْ تَرَكَ الِاشْتِغَالَ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ فَإِنْ عَادَ ) إلَى الِاشْتِغَالِ ( عَادَ اسْتِحْقَاقُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا ، وَعَدَمًا .
(14/434)

قَالَ الْحَارِثِيُّ ( وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ فِي الصَّرْفِ نَصْبَ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ كَالْمُدَرِّسِ ، وَالْمُعِيدِ ، وَالْمُتَفَقِّهَةِ ) أَيْ : الطَّلَبَةِ ( بِالْمَدْرَسَةِ مَثَلًا فَلَا إشْكَالَ فِي تَوَقُّفِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى نَصْبِ النَّاظِرِ لَهُ ) أَيْ : الْمُدَرِّسِ ، وَنَحْوِهِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ .
( وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ) الْوَاقِفُ نَصْبَ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ ( بَلْ قَالَ : وَيَصْرِفُ النَّاظِرُ إلَى مُدَرِّسٍ أَوْ مُعِيدٍ أَوْ مُتَفَقِّهَةٍ بِالْمَدْرَسَةِ لَمْ يَتَوَقَّفْ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى نَصْبِ النَّاظِرِ وَلَا الْإِمَامِ بَلْ لَوْ انْتَصَبَ مُدَرِّسٌ أَوْ مُعِيدٌ بِالْمَدْرَسَةِ ، وَأَذْعَنَ لَهُ الطَّلَبَةُ بِالِاسْتِفَادَةِ ، وَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ اسْتَحَقَّ وَلَمْ تَجُزْ مُنَازَعَةٌ لِوُجُودِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ ) أَيْ : التَّدْرِيسِ ، وَالْإِعَادَةِ ( وَكَذَا لَوْ قَامَ طَالِبٌ بِالْمَدْرَسَةِ مُتَفَقِّهًا ، وَلَوْ لَمْ يُنَصِّبْهُ نَاصِبٌ ) اسْتَحَقَّ لِوُجُودِ التَّفَقُّهِ .
( وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الصَّرْفَ الْمُطْلَقَ إلَى إمَامِ مَسْجِدٍ أَوْ مُؤَذِّنٍ أَوْ قَيِّمٍ فَأَمَّ إمَامٌ وَرَضِيَهُ الْجِيرَانُ ) أَوْ أَذَّنَ فِيهِ مُؤَذِّنٌ ( أَوْ قَامَ بِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ قَائِمٌ قَائِمٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ ) كَانَ مُسْتَحِقًّا لِوُجُودِ الشَّرْطِ انْتَهَى .
(14/435)

( قَالَ الشَّيْخُ : وَلَوْ وَقَفَ لِمُدَرِّسٍ لِمُدَرِّسٍ وَفُقَهَاء فَلِلنَّاظِرِ ثُمَّ الْحَاكِمِ تَقْدِيرُ أَعْطِيَتِهِمْ فَلَوْ زَادَ النَّمَاءُ فَهُوَ لَهُمْ وَلَيْسَ تَقْدِيرُ النَّاظِرِ أَمْرًا حَتْمًا كَتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ زِيَادَتُهُ ، وَنَقْصُهُ لِمَصْلَحَةٍ ) وَقَرِيبٌ مِنْهُ تَغْيِيرُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَنَفَقَتِهِ ، وَكِسْوَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ ، وَالْأَحْوَالِ وَلَيْسَ مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ بَلْ عَمَلٌ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي لَتَغَيُّرِ السَّبَبِ ( وَإِنْ قِيلَ : أَنَّ الْمُدَرِّسَ لَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ بِزِيَادَةِ النَّمَاءِ ، وَنَقْصِهِ لِلْمَصْلَحَةِ كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّهُ لَهُمْ فَالْحُكْمُ بِتَقْدِيمِ مُدَرِّسٍ أَوْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا يُعْتَدُّ بِهِ قَالَ بِهِ وَلَا بِمَا يُشْبِهُهُ وَلَوْ نَفَّذَهُ حَاكِمٌ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْقَيِّمُ ، وَنَحْوُهُ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةُ ) .
عَمَلِهِ ( وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِلَا شَرْطٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَعَلَ ) أَيْ : الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( الْإِمَامَ ، وَالْمُؤَذِّنَ كَالْقَيِّمِ بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ ، وَالْمُعِيدِ ، وَالْفُقَهَاءِ ) أَيْ : الْمُتَفَقِّهَةِ ( فَإِنَّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا لَوْ عُطِّلَ مَغَلُّ مَسْجِدٍ سَنَةً تَقَسَّطَتْ الْأُجْرَةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ عَلَيْهَا ) .
أَيْ : عَلَى السَّنَةِ الَّتِي تَعَطَّلَ مَغَلُّهَا ( وَعَلَى السَّنَةِ الْأُخْرَى ) الَّتِي لَمْ يَتَعَطَّلْ مَغَلُّهَا ( لِتَقُومَ الْوَظِيفَةُ فِيهِمَا ) أَيْ : السَّنَتَيْنِ ( فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ التَّعْطِيلِ وَلَا يُنْقِصُ الْإِمَامُ بِسَبَبِ تَعْطِيلِ الزَّرْعِ بَعْضَ الْعَامِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَقَدْ أَدْخَلَ ) أَيْ : الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( مَغَلَّ سَنَةٍ فِي سَنَةٍ ، وَأَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّا ) أَيْ : الْحَنَابِلَةِ ( فِي زَمَنِنَا فِيمَا نَقَصَ عَمَّا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ كُلَّ شَهْرٍ أَنَّهُ يُتَمَّمُ مِمَّا بَعْدُ ، وَحَكَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْدَ سِنِينَ وَرَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ لَا يَرَاهُ
(14/436)

انْتَهَى ) .
(14/437)

، ( وَمَنْ شُرِطَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( لِغَيْرِهِ النَّظَرُ إنْ مَاتَ ) بِأَنْ قَالَ الْوَاقِفُ : النَّظَرُ لِزَيْدٍ فَإِنْ مَاتَ فَلِعَمْرٍو مَثَلًا ( فَعَزَلَ ) زَيْدٌ ( نَفْسَهُ أَوْ فَسَقَ ) وَقُلْنَا يَنْعَزِلُ ( فَكَمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ ) أَيْ : الْمَوْتِ ( لِلْغَالِبِ ) أَيْ : خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَفْهُومِهِ ، وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ النَّظَرِ لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالٌ فِي الْوَقْفِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَمْلِكْهُ ، وَحَقُّهُ بَاقٍ ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ التَّصَرُّفِ انْتَقَلَ إلَى مَنْ يَلِيهِ كَمَا لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَلِيهِ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَهُ مَسْطُورًا وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
(14/438)

( وَإِنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَفْضَلِ مِنْ أَوْلَادِهِ ) أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ ( فَهُوَ ) أَيْ : النَّظَرُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْأَفْضَلِ مِنْهُمْ عَمَلًا بِالشَّرْطِ ( فَإِنْ أَبَى ) الْأَفْضَلُ ( الْقَبُولَ انْتَقَلَ ) النَّظَرُ ( إلَى مَنْ يَلِيهِ ) كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ( فَإِنْ تَعَيَّنَ أَحَدُهُمْ أَفْضَلُ ثُمَّ صَارَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ انْتَقَلَ ) النَّظَرُ ( إلَيْهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ فِيهِ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ ) فِي الْفَضْلِ ( اشْتَرَكَا ) فِي النَّظَرِ .
(14/439)

( وَلِلْإِمَامِ النَّصْبُ ) أَيْ : نَصْبُ نَاظِرٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ حَيْثُ لَا شَرَطَ ( ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ قَالَ الشَّيْخُ إنْ أَطْلَقَ ) الْوَاقِفُ شَرْطَ ( النَّظَرِ لِحَاكِمٍ ) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِحَنْبَلِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ( شَمَلَ ) لَفْظُ الْحَاكِمِ ( أَيَّ حَاكِمٍ سَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ حَاكِمِ الْبَلَدِ زَمَنَ الْوَاقِفِ أَوْ لَا ، وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ إذَا انْفَرَدَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا انْتَهَى ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ( فَإِنْ تَعَدَّدَ الْحُكَّامُ كَانَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُوَلِّيهِ ) أَيْ : النَّظَرَ ( مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُتَأَهِّلِينَ ) لِذَلِكَ أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ نَصْرُ اللَّهِ الْحَنْبَلِيُّ ، وَالشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَلَدُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ ، وَوَافَقَهُمَا السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ ، وَالشِّهَابُ الْبَاعُونِيُّ ، وَابْنُ الْهَائِمِ وَالتَّفِهْنِيُّ الْحَنَفِيُّ ، وَالْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ .
(14/440)

( وَلَوْ فَوَّضَهُ ) أَيْ : النَّظَرَ ( حَاكِمٌ ) لِإِنْسَانٍ ( لَمْ يَجُزْ ل ) حَاكِمٍ آخَرَ نَقْضُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَاسُوا التَّفْوِيضَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ قَبْلَهُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ ، وَعَزْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْحُكَّامُ ، وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا حَاكِمٌ وَاحِدٌ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ ، أَوْ يُقَالُ : النَّصْبُ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ ، وَالتَّفْوِيضُ إسْنَادُهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ وَلَوْ وَلَّى كُلٌّ مِنْ حَاكِمَيْنِ النَّظَرَ شَخْصًا شَخْصًا وَتَنَازَعَا قَدَّمَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَحَقَّهُمَا .
( وَتَعَيَّنَ مَصْرِفُ الْوَقْفِ ) أَيْ : يَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَلَا يُصْرَفُ ) الْوَقْفُ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَعْيِينِهِ فَائِدَةٌ .
(14/441)

( وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ وَقْفُهُ صَحَّ ) الشَّرْطُ ( وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ ) ، وَتَقَدَّمَ ( وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُزَادَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى مُدَّةٍ قَدَّرَهَا ) فَيُتَّبَعُ شَرْطُهُ ، وَتُقَدَّمُ الضَّرُورَةُ فَيَجُوزُ بِقَدْرِهَا ( وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ أَمْرَ الْوَقْفِ إذَا كَانَ ) الْمُوَلَّى ( أَمِينًا وَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الْوَقْفِ ( مُسَاءَلَتُهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( عَمَّا يَحْتَاجُونَ إلَى عِلْمِهِ مِنْ أُمُورِ وَقْفِهِمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عِلْمُهُمْ فِيهِ ، وَعِلْمُهُ ) ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .
( وَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الْوَقْفِ ( مُطَالَبَتُهُ بِانْتِسَاخِ كِتَابِ الْوَقْفِ لِتَكُونَ نُسَخُهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَثِيقَةً ) لَهُمْ ( وَلَهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( انْتِسَاخُهُ ) أَيْ : كِتَابِ الْوَقْفِ ( وَالسُّؤَالُ عَنْ حَالِهِ ، وَأُجْرَةُ تَسْجِيلِ كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ ) مَالِ ( الْوَقْفِ ) كَمَا هُوَ الْعَادَةُ .
(14/442)

( وَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَنْصِبَ دِيوَانًا مُسْتَوْفِيًا لِحِسَابِ أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ ، كَمَا لَهُ ) أَيْ : وَلِيِّ الْأَمْرِ ( أَنْ يَنْصِبَ دَوَاوِينَ لِحِسَابِ الْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ كَالْفَيْءِ ، وَغَيْرِهِ ) مِمَّا يَئُولُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ تَرِكَاتٍ ، وَنَحْوِهَا ( وَلَهُ ) أَيْ : وَلِيِّ الْأَمْرِ ( أَنْ يُفَوِّضَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُسْتَوْفِي عَلَى حِسَابِ أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ أَوْ غَيْرِهَا ( عَلَى عَمَلِهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالٍ يَعْمَلُ ) فِيهِ ( بِمِقْدَارِ ذَلِكَ الْمَالِ ) الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ .
( وَإِذَا قَامَ الْمُتَوَفَّى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ اسْتَحَقَّ مَا فُرِضَ لَهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا يُعْمَلُ بِالدَّفْتَرِ الْمَمْضِيِّ مِنْهُ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَنِنَا بِالْمُحَاسَبَاتِ فِي مَنْعِ مُسْتَحِقٍّ ، وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ إمْلَاءِ النَّاظِرِ ، وَالْكَاتِبُ عَلَى مَا اُعْتِيدَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي عَصْرِنَا .
(14/443)

( وَلَوْ وَقَفَ ) إنْسَانٌ ( دَارِهِ عَلَى مَسْجِدٍ مَثَلًا وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِيهِ كَانَ لِلْإِمَامِ نِصْفُ الرِّيعِ ) وَلِلْمَسْجِدِ نِصْفُهُ ( كَمَا لَوْ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ ، وَعَمْرٍو ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِضَافَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ( وَلَوْ وَقَفَهَا ) أَيْ : الدَّارَ ( عَلَى مَسَاجِدِ الْقَرْيَةِ ، وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ الرِّيعُ بَيْنَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( وَبَيْنَ كُلِّ الْمَسَاجِدِ نِصْفَيْنِ ) قَالَهُ فِي نَوَادِرِ الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ .
(14/444)

، ( فَصْلٌ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ) ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ( أَوْ ) وَقَفَ عَلَى ( أَوْلَادِهِ ) ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ( أَوْ ) وَقَفَ عَلَى ( وَلَدِ غَيْرِهِ ) أَوْ عَلَى أَوْلَادِ غَيْرِهِ ( ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهُوَ ) أَيْ : الْوَقْفُ ( لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالْإِنَاثِ وَالْخَنَاثَى ) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَالْجَمْعِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، كَمَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ ، وَيَكُونُ ( بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ لَهُمْ ، وَإِطْلَاقُ التَّشْرِيكِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ صِفَةِ الْوَلَدِ ، وَالْأَوْلَادِ فِي اسْتِقْلَالِ الْمَوْجُودِ مِنْهُمْ بِالْوَقْفِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْوَاقِفِ بِوُجُودِ مَا دُونَ الْجَمْعِ دَلِيلُ إرَادَتِهِ مِنْ الصِّيغَةِ .
(14/445)

( وَإِنْ حَدَثَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ بَعْدَ وَقْفِهِ اسْتَحَقَّ ) الْحَادِثُ ( كَالْمَوْجُودِينَ ) حَالَ الْوَقْفِ تَبَعًا لَهُمْ ( اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي ، وَابْنِ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ) ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ( خِلَافًا لِمَا فِي التَّنْقِيحِ ) ، وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى حَيْثُ قَالَ دَخَلَ الْمَوْجُودُونَ فَقَطْ .
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( وَيَدْخُلُ ) أَيْضًا فِي الْوَقْفِ عَلَى وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَأَوْلَادِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ ( وَلَدُ بَنِيهِ ) مُطْلَقًا ( وُجِدُوا ) أَيْ : وَلَدُ الْبَنِينَ ( حَالَةَ الْوَقْفِ أَوْ لَا ) مَثَلًا وَإِنْ سَفَلُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } فَدَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ ، وَإِنْ سَفَلُوا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ ذَكَرَ اللَّهُ فِيهِ الْوَلَدَ دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ ، فَالْمُطْلَقُ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ إذَا خَلَا عَنْ قَرِينَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيُفَسَّرُ بِمَا يُفَسَّرُ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ وَلَدَ وَلَدِهِ وَلَدٌ لَهُ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى { يَا بَنِي آدَمَ } { يَا بَنِي إسْرَائِيلَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا } وَقَوْلُهُ { نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ } وَالْقَبَائِلُ كُلُّهَا تُنْتَسَبُ إلَى جُدُودِهَا .
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( وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ ) فِي وَلَدِهِ وَلَا فِي أَوْلَادِهِ إذَا وَقَفَ عَلَيْهِمْ ( كَوَصِيَّةٍ ) أَيْ : كَمَا لَوْ وَصَّى لِوَلَدِ زَيْدٍ أَوْ لِأَوْلَادِهِ فَيَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ بَنِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ دُونَ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ ، وَأَوْلَادِ بَنَاتِ بَنِيهِ ، وَبَنَاتِ بَنِي بَنِيهِ فَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فِي الْوَقْفِ وَلَا فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَلِعَدَمِ دُخُولِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } وَكَذَا كُلُّ وَلَدٍ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْإِرْثِ أَوْ الْحَجْبِ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ يَنْتَسِبُونَ إلَى آبَائِهِمْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّاعِرُ : بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ .
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( وَيَسْتَحِقُّونَهُ ) أَيْ : يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ الْبَنِينَ الْوَقْفَ ( مُرَتَّبًا ) بَعْدَ آبَائِهِمْ ( كَقَوْلِهِ ) وَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي ( بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ) أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَنَحْوَهُ مَا لَمْ يَكُونُوا قَبِيلَةً أَوْ يَأْتِي بِمَا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ كَعَلَى أَوْلَادِي ، وَأَوْلَادِهِمْ فَلَا تَرْتِيبَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( وَإِنْ قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي ، وَوَلَدِ وَلَدِي مَا تَنَاسَلُوا ، وَتَعَاقَبُوا ، الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبَ أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ أَوْ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ ثُمَّ الْبَطْنَ الثَّانِي ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى ) جُمْلَةٍ ( مِثْلِهَا لَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا قَبْلَ انْقِرَاضِ ) الْبَطْنِ ( الْأَوَّلِ ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ .
( وَكَذَا قَوْلُهُ قَرْنًا بَعْد قَرْنٍ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ التَّرْتِيبِ عَلَى أَوْلَادِهِ ) بِأَنْ قَالَ مَثَلًا : هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ( ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِمْ أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ اسْتَحَقَّهُ أَهْلُ الْعَقِبِ مُرَتَّبًا ) لِقَرِينَةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا قَبْلَهُ ، وَ ( لَا ) يَسْتَحِقُّونَهُ ( مُشْتَرَكًا ) مِنْ الْأَنْسَالِ نَظَرًا إلَى عَطْفِهِمْ بِالْوَاوِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَرِينَةِ السِّيَاقِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : الْوَاوُ كَمَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ لَا تَنْفِيهِ لَكِنْ هِيَ سَاكِتَةٌ عَنْهُ نَفْيًا ، وَإِثْبَاتًا وَلَكِنْ تَدُلُّ التَّشْرِيكِ ، وَهُوَ الْجَمْعُ الْمُطْلَقُ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْفِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ مِثْلُ أَنْ رَتَّبَ أَوَّلًا عُمِلَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ، مُنَافِيًا لِمُقْتَضَى الْوَاوِ .
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( وَلَوْ رَتَّبَ ) وَاقِفٌ ( بَيْنَ أَوْلَادِهِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ بِثُمَّ ) فَقَالَ : هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ( ثُمَّ قَالَ : وَمَنْ تُوُفِّيَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ، اسْتَحَقَّ كُلُّ وَلَدٍ بَعْدَ أَبِيهِ نَصِيبَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ ( وَلَوْ قَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِأَهْلِ دَرَجَتِهِ ، اسْتَحَقَّ كُلُّ وَلَدٍ نَصِيبَ أَبِيهِ بَعْدَهُ ك ) الْمَسْأَلَةِ ( الَّتِي قَبْلَهَا ) بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ، فَهَذَا دَالٌّ عَلَى إرَادَةِ تَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لَهُ ( مَثَلًا وَمَتَى بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ كَانَ الْجَمِيعُ ) مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ ( لَهُ ) أَيْ : مِنْ وُجِدَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَعْلَى ، حَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ أَوْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ ( وَكَذَا حُكْمُ وَصِيَّةٍ ) فِي تَنَاوُل الْوَلَدِ أَوْ الْأَوْلَادِ لِأَوْلَادِ الْبَنِينَ .
، وَإِنْ نَزَلُوا ( إذَا وُجِدُوا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ) فَإِذَا وَصَّى لِوَلَدِ فُلَانٍ بِكَذَا ، وَوُجِدَ لَهُ وَلَدٌ ابْنٌ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَلَدٌ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، لِعَدَمِ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ( فَإِنْ ) وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ ، وَ ( كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَلَدُ غَيْرِهِ قَبِيلَةً لَيْسَ فِيهِمْ وَاحِدٌ مِنْ صُلْبِهِ ) فَلَا تَرْتِيبَ ( أَوْ قَالَ ) وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي ، أَوْ عَلَى ( وَلَدِي ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ ) فَلَا تَرْتِيبَ ( أَوْ قَالَ ) وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي أَوْ وَلَدِي ( وَلَدِي وَيُفَضَّلُ الْوَلَدُ الْأَكْبَرُ ، أَوْ الْأَفْضَلُ ، أَوْ الْأَعْلَمُ عَلَى غَيْرِهِمْ ) فَلَا تَرْتِيبَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ( أَوْ قَالَ ) هَذَا وَقْفٌ عَلَى وَلَدِي أَوْ أَوْلَادِي ( فَإِذَا خَلَتْ الْأَرْضُ مِنْ عَقِبِي عَادَ إلَى الْمَسَاكِينِ ) فَلَا
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تَرْتِيبَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
( أَوْ قَالَ ) هَذَا وَقْفٌ ( عَلَى وَلَدِ وَلَدِي غَيْرَ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَوْ غَيْرَ وَلَدِ فُلَانٍ ) فَلَا تَرْتِيبَ ( أَوْ قَالَ ) هَذَا وَقْفٌ عَلَى وَلَدِي أَوْ أَوْلَادِي ( يُفَضَّلُ الْبَطْنُ الْأَعْلَى عَلَى الثَّانِي أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ : يُفَضَّلُ الْبَطْنُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، فَلَا تَرْتِيبَ ( أَوْ ) قَالَ ( يُفَضَّلُ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ) مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فَلَا تَرْتِيبَ ، عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ( أَوْ قَالَ ) هَذَا وَقْفٌ ( عَلَى أَوْلَادِي مَثَلًا وَأَوْلَادِهِمْ ، فَلَا تَرْتِيبَ ) ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِيهِ ( وَاسْتَحَقُّوا مَعَ آبَائِهِمْ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي ، وَأَوْلَادِهِمْ مَا تَعَاقَبُوا ، وَتَنَاسَلُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ كَانَ ) قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ إلَى آخِرِهِ ( دَلِيلًا عَلَى التَّرْتِيبِ بَيْنَ كُلِّ وَالِدٍ ، وَوَلَدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى التَّشْرِيكَ اقْتَضَى التَّسْوِيَةَ وَلَوْ جَعَلْنَا لِوَلَدِ الْوَلَدِ سَهْمًا مِثْلَ سَهْمِ أَبِيهِ ، ثُمَّ دَفَعْنَا إلَيْهِ سَهْمًا صَارَ لَهُ سَهْمَانِ وَلِغَيْرِهِ سَهْمٌ .
وَهَذَا يُنَافِي التَّسْوِيَةَ ؛ وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَفْضِيلِ وَلَدِ الِابْنِ عَلَى الِابْنِ ( فَإِذَا مَاتَ مِنْ أَهْلِ وَقْفٍ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَلَ إلَى وَلَدِهِ سَهْمُهُ ) أَيْ : نَصِيبُهُ الْأَصْلِيُّ وَالْعَائِدُ سَوَاءٌ بَقِيَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَحَدٌ ، أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ أَحَدٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدِهِ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ( وَإِنْ رَتَّبَ ) الْوَاقِفُ ( بَعْضَهُمْ ) أَيْ : بَعْضَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ( دُونَ بَعْضٍ فَقَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي مَثَلًا وَأَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا ، أَوْ ) قَالَ : وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي ، مَثَلًا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ، مَثَلًا وَتَعَاقَبُوا فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى
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يَخْتَصُّ بِهِ الْأَوْلَادُ ) لِاقْتِضَاءِ ثُمَّ التَّرْتِيبَ ( فَإِذَا انْقَرَضُوا ) أَيْ : الْأَوْلَادُ ( صَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَنْ بَعْدَهُمْ ) مِنْ أَوْلَادِهِمْ ، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ، وَإِنْ نَزَلُوا ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمْ بِالْوَاوِ ، وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ .
فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَتَّبَ أَوَّلًا ، فَهَلَّا حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ قُلْت : قَدْ يَكُونُ غَرَضُ الْوَاقِفِ تَخْصِيصَ أَوْلَادِهِ لِقُرْبِهِمْ مِنْهُ .
( وَفِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الثَّانِيَةِ ) ، وَهِيَ : مَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ( يَشْتَرِكُ الْبَطْنَانِ الْأَوَّلَانِ ) لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ ( دُونَ غَيْرِهِمْ ) فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ لِعَطْفِهِ بِثُمَّ ( فَإِذَا انْقَرَضُوا اشْتَرَكَ فِيهِ مَنْ بَعْدَهُمْ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
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( وَإِذَا قَالَ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي مَثَلًا وَوَلَدِ وَلَدِي ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ) قُلْنَا إنَّ : الْوَلَدَ لَا يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الِابْنِ ( دَخَلَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَلَمْ يَدْخُلْ ) الْبَطْنُ الثَّالِثُ .
( وَإِنْ قَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى وَلَدِي مَثَلًا وَوَلَدِ وَلَدِي ، دَخَلَ ثَلَاثَةُ بُطُونٍ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الِابْنِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُفَرَّعَتَانِ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الْإِنْصَافِ وَالْمُنْتَهَى ، وَغَيْرُهُمْ لَكِنَّ كَلَامُهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ حَذْفُهُمَا كَمَا حَذَفَ الرِّوَايَةَ الَّتِي هِيَ أَصْلُهُمَا .
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( وَلَوْ كَانَ لَهُ ) أَيْ : الْوَاقِفِ ( ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَقَالَ : وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي ) بِكَسْرِ الدَّالِ ( فُلَانٍ مَثَلًا وَفُلَانٍ مَثَلًا وَعَلَى وَلَدِ وَلَدِي كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْمُسَمَّيْنَ ، وَأَوْلَادِهِمَا ، وَأَوْلَادِ الثَّالِثِ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ وَلَدِي وَلَا شَيْءَ لِلثَّالِثِ ) جَعْلًا لِتَسْمِيَتِهِمَا بَدَلًا لِلْبَعْضِ مِنْ الْكُلِّ ، فَاخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } ؛ وَلِأَنَّ خُلُوَّهُ عَنْ أَدَاةِ الْعَطْفِ دَلِيلُ إرَادَةِ التَّفْسِيرِ وَالتَّبْيِينِ بِخِلَافِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي مَعْنَى التَّأْكِيدِ فَوَجَبَ حَمْلُ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى التَّفْسِيرِ وَالتَّبْيِينِ .
( وَكَذَا لَوْ قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ) فَلَا يَشْمَلُ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ مِنْ أَوْلَادِهِ عَمَلًا بِالْبَدَلِ وَ ( يَشْمَلُ وَلَدَ وَلَدِهِ ) الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَلَا يَخْتَصُّ بِأَوْلَادِ الْمُسَمَّيْنِ ، وَهَذَا احْتِمَالٌ لِلْمُوَفَّقِ مُسْتَدِلًّا لَهُ بِقَوْلِ أَحْمَدَ : إنَّ قَوْلَهُ : وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي يَتَنَاوَلُ نَسْلَهُ ، وَعَقِبَهُ كُلَّهُمْ ، لَكِنْ مُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ عَدَمُ دُخُولِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ اعْتِبَارًا بِالْبَدَلِ ، وَقَدْ سُئِلْت عَنْهَا بِالْحَرَمَيْنِ ، وَأَفْتَيْت فِيهَا : بِأَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَ وَلَدَيْهِ يُصْرَفُ مَصْرِفَ الْمُنْقَطِعِ ، وَوَافَقَنِي عَلَى ذَلِكَ مَنْ يُوثَقُ بِهِ .
( وَإِذَا وَقَفَ عَلَى فُلَانٍ ، فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُهُ فَعَلَى الْمَسَاكِينِ ، كَانَ ) الْوَقْفُ ( مِنْ بَعْدِ مَوْتِ فُلَانٍ لِأَوْلَادِهِ ) لِدَلَالَةِ قَوْلِ الْوَاقِفِ فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُهُ فَعَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَوَقُّفِ اسْتِحْقَاقِ الْمَسَاكِينِ عَلَى انْقِرَاضِهِمْ فَائِدَةٌ ( ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِلْمَسَاكِينِ ) .
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( وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ ) فِي الْوَقْفِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ ذُرِّيَّتِهِ وَنَحْوِهِ ( إلَّا بِصَرِيحٍ كَقَوْلِهِ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي ، وَأَوْلَادِهِمْ عَلَى أَنَّ لِوَلَدِ الْإِنَاثِ سَهْمًا وَلِوَلَدِ الذُّكُورِ سَهْمَيْنِ ، وَنَحْوِهِ أَوْ بِقَرِينَةِ كَقَوْلِهِ : مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدِهِ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ قَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَفُلَانَةَ ، وَأَوْلَادِهِمْ أَوْ قَالَ : فَإِذَا خَلَتْ الْأَرْضُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَيَّ مِنْ قِبَلِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، فَلِلْمَسَاكِينِ أَوْ قَالَ عَلَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مِنْ أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِث ، وَأَوْلَادِهِمْ ، وَالْبَطْنُ الْأَوَّلُ بَنَاتٌ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ) مِمَّا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فَيَدْخُلُونَ بِلَا خِلَافٍ ( فَإِنْ قَيَّدَ ) الْوَاقِفُ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ دُخُولِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ( فَقَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي لِصُلْبِي أَوْ ) عَلَى ( مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيَّ لَمْ يَدْخُلُوا ) أَيْ : وَلَدُ الْبَنَاتِ بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلصُّلْبِ يُطْلَقُ عَلَى الْوَلَدِ الَّذِي لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَهُ عَلَى وَلَدِ الْبَنِينَ .
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( وَإِنْ رَتَّبَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ مَثَلًا وَأَوْلَادِهِمْ بِثُمَّ ثُمَّ قَالَ : مَثَلًا وَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدِ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ اسْتَحَقَّ كُلُّ وَلَدٍ بَعْدَ أَبِيهِ نَصِيبَ أَبِيهِ الْأَصْلِيَّ وَالْعَائِدِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ ( ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ عَنْ وَلَدٍ ) انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ .
( وَيَمُوتُ الثَّانِي عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِأَخِيهِ الثَّالِثِ فَإِذَا مَاتَ ) الْأَخُ ( الثَّالِثُ عَنْ وَلَدٍ اسْتَحَقَّ ) الْوَلَدُ جَمِيعَ ( مَا كَانَ فِي يَدِ أَبِيهِ مِنْ ) الثُّلُثِ ( الْأَصْلِيِّ ، وَ ) الثُّلُثِ ( الْعَائِدِ إلَيْهِ مِنْ أَخِيهِ ) لِعُمُومِ : فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ ( وَبِالْوَاوِ لِلِاشْتِرَاكِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ بِلَا قَرِينَةٍ .
( فَإِذَا زَادَ ) الْوَاقِفُ فِي شُرُوطِ وَقْفِهِ ( عَلَى أَنَّهُ إنْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ ) أَيْ : قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ .
( وَلَهُ وَلَدٌ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْ أَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ فَلَهُ ) أَيْ : وَلَدِ الِابْنِ ( مَعَهُمْ ) أَيْ : مَعَ أَعْمَامِهِ ( مَا لِأَبِيهِ لَوْ كَانَ حَيًّا فَهُوَ ) أَيْ : قَوْلُ الْوَاقِفِ مَا ذُكِرَ ، وَفِي نَسْخٍ ، وَهُوَ ( صَرِيحٌ فِي تَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ ) ، وَإِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ وَجَهِلَ شَرْطَ الْوَاقِفِ صُرِفَ إلَى جَمِيعِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ .
( وَإِنْ قَالَ ) وَاقِفٌ ( عَلَى أَنَّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَالْوَقْفُ مُرَتَّبٌ ) بِثُمَّ أَوْ نَحْوِهَا ( فَهُوَ ) أَيْ : نَصِيبُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ( لِأَهْلِ الْبَطْنِ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ) دُونَ بَقِيَّةِ الْبُطُونِ ( مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ) دُونَ غَيْرِهِمْ عَمَلًا بِسَوَابِقِ الْكَلَامِ فَلَوْ كَانَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَةً فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنٍ ، ثُمَّ مَاتَ الثَّانِي عَنْ ابْنَيْنِ ،
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ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ أَخَاهُ ، وَابْنَ عَمِّهِ ، وَعَمَّهُ ، وَابْنًا لِعَمِّهِ الْحَيِّ كَانَ نَصِيبُهُ لِأَخِيهِ ، وَابْنِ عَمِّهِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ دُونَ عَمِّهِ ، وَابْنِهِ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ بَنِيهِ الْأَرْبَعِ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَمَاتَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ كَانَ نَصِيبُهُ بَيْنَ أَخَوَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ دُونَ الثَّالِثِ .
( وَكَذَا ) الْحُكْمُ ( إنْ كَانَ ) الْوَقْفُ ( مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبُطُونِ ) ، وَشَرَطَ إنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الْبَطْنِ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي اشْتِرَاطِ الْوَاقِفِ لَهَذَا الشَّرْطِ فَائِدَةٌ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ شَيْئًا يُفِيدُ ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي دَرَجَتِهِ ) أَيْ : دَرَجَةِ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ( أَحَدٌ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيهِ ( فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ ) مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ( فِي مَسْأَلَةِ الِاشْتِرَاكِ ) ؛ لِأَنَّ التَّشْرِيكَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ( وَيَخْتَصُّ ) الْبَطْنُ ( الْأَعْلَى بِهِ ) أَيْ : بِنَصِيبِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي لَمْ يُوجَدْ فِي دَرَجَتِهِ أَحَدٌ ( فِي مَسْأَلَةِ التَّرْتِيبِ ) ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ قَدْ رَتَّبَ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ ، حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ .
( وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ) كَمَا لَوْ قَالَ وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي عَلَى أَنَّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَكَذَلِكَ ) أَيْ : كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَصِيبَ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ أَحَدٌ اخْتَصَّ بِهِ الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مُرَتَّبٌ ( فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ) أَيْ : فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصُّوَرِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ دَرَجَتِهِ ، وَهُمْ ( إخْوَتُهُ ، وَبَنُو عَمِّهِ ، وَبَنُو بَنِي عَمِّ
(14/457)

أَبِيهِ ، وَنَحْوُهُمْ ) كَبَنِي بَنِي بَنِي عَمِّ أَبِي أَبِيهِ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي دَرَجَتِهِ فِي الْقُرْبِ إلَى الْجَدِّ الَّذِي يَجْمَعُهُمْ وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ .
وَكَذَا إنَاثُهُمْ حَيْثُ لَا مُخَصِّصَ لِلذُّكُورِ ( إلَّا أَنْ يَقُولَ ) الْوَاقِفُ ( يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمُتَوَفَّى ، وَنَحْوِهِ ) كَأَنْ يَقُولَ : يُقَدَّمُ وَلَدُ الظَّهْرِ مَثَلًا ( فَيَخْتَصُّ ) الْأَقْرَبُ أَوْ وَلَدُ الظَّهْرِ ( بِهِ ) أَيْ : بِنَصِيبِ الْمَيِّتِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ ( وَلَيْسَ مِنْ الدَّرَجَةِ مَنْ هُوَ أَعْلَى ) مِنْ الْمَيِّتِ كَعَمِّهِ ( وَلَا ) مَنْ هُوَ ( أَنْزَلُ ) مِنْهُ كَابْنِ أَخِيهِ .
(14/458)

( وَإِنْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( أَنَّ نَصِيبَ الْمُتَوَفَّى عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ اسْتَحَقَّهُ ) أَيْ : النَّصِيبَ ( أَهْلُ الدَّرَجَةِ وَقْتَ وَفَاتِهِ ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ .
( وَكَذَا مَنْ سَيُوجَدُ مِنْهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَةِ فَالشَّرْطُ مُنْطَبِقٌ عَلَيْهِ ( ف ) عَلَى هَذَا ( إنْ حَدَثَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْ الْمَوْجُودِينَ وَكَانَ الشَّرْطُ فِي الْوَقْفِ اسْتِحْقَاقَ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ) كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَمَنْ يُولَدُ لَهُ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ، وَمَاتَ أَوْلَادُهُ ، وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ لِأَوْلَادِهِمْ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ( أَخَذَهُ ) أَيْ : أَخَذَ الْوَلَدُ الْوَقْفَ ( مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ أَوْلَادِ إخْوَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمْ دَرَجَةً فَلَا يَسْتَحِقُّونَ مَعَهُ .
" فَائِدَةٌ .
لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ عَنْ وَلَدٍ مَثَلًا وَإِنْ سَفَلَ سَفَلَ وَآلَ الْحَالُ فِي الْوَقْفِ إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى مَوْجُودًا لَدَخَلَ قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا وَإِنْ سَفَلَ وَاسْتَحَقَّ مَا كَانَ أَصْلُهُ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فَانْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي رَجُلٍ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَرُزِقَ خَمْسَةُ أَوْلَادٍ مَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ وَلِدَاهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ مَعَ وَلَدِ أَخِيهِ اسْتَحَقَّ الْوَلَدُ الْبَاقِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ رِيعِ الْوَقْفِ ، وَوَلَدُ أَخِيهِ الْخُمْسَ الْبَاقِي أَفْتَى بِهِ الْبَدْرُ مُحَمَّدٌ الشَّهَاوِيُّ الْحَنَفِيُّ ، وَتَابَعَهُ النَّاصِرُ الطَّبَلَاوِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالشِّهَابُ أَحْمَدُ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ وَلَدُ عَمِّ وَالِدِي .
وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي هَذَا الْوَقْفِ إلَى آخِرِهِ مَقْصُورٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْوَلَدِ لِنَصِيبِ وَالِدِهِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَا
(14/459)

يَتَعَدَّاهُ إلَى مَنْ مَاتَ مِنْ إخْوَةِ وَالِدِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بَلْ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ الْأَحْيَاءِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إلَى آخِرِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْوَلَدِ مَقَامَ أَبِيهِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْإِخْوَةُ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا .
وَالْأَصْلُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ ، وَعَمَلٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّهِ ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا .
(14/460)

( فَصْلٌ وَالْمُسْتَحَبُّ ) لِلْوَاقِفِ ( أَنْ يُقَسِّمَ الْوَقْفَ عَلَى أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْقُرْبَةُ عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ وَقَدْ اسْتَوُوا فِي الْقَرَابَةِ ( ، وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ ) ، وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ ، وَغَيْرِهِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ ( مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) عَلَى حَسَبِ قِسْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمِيرَاثِ كَالْعَطِيَّةِ وَالذَّكَرُ فِي مَظِنَّةِ الْحَاجَةِ غَالِبًا بِوُجُوبِ حُقُوقٍ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى ( فَإِنْ فَضَّلَ ) الْوَاقِفُ ( بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، أَوْ خَصَّ بَعْضُهُمْ بِالْوَقْفِ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْأَثَرَةِ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ ( كُرِهَ ) ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّقَاطُعِ بَيْنَهُمْ .
( وَإِنْ كَانَ ) التَّفْضِيلُ أَوْ التَّخْصِيصُ ( عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ ) أَيْ : لِأَجْلِ أَنَّ الْمُفَضَّلَ أَوْ الْمُخَصَّصَ ( لَهُ عِيَالٌ أَوْ بِهِ حَاجَةٌ ) كَمَسْكَنَةٍ أَوْ عَمًى ، وَنَحْوُهُ ( أَوْ خَصَّ ) أَوْ فَضَّلَ ( الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ أَوْ ذَا الدِّينِ دُونَ الْفُسَّاقِ أَوْ ) خَصَّ أَوْ فَضَّلَ ( الْمَرِيضَ أَوْ ) خَصَّ ( أَوْ فَضَّلَ مَنْ لَهُ فَضِيلَةٌ ) مَا مِنْ الْفَضَائِلِ ( مِنْ أَجْلِ فَضِيلَتِهِ فَلَا بَأْسَ ) بِذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ شَرْعًا .
(14/461)

( وَإِنْ وَقَفَ عَلَى بَنِيهِ أَوْ بَنِي فُلَانٍ اخْتَصَّ بِهِ الذُّكُورُ ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَنِينَ وُضِعَ لِذَلِكَ حَقِيقَةً قَالَ تَعَالَى { أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ } { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْخُنْثَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ ذَكَرًا وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى بَنَاتِهِ اخْتَصَّ بِهِ الْإِنَاثُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِنَّ الْخُنْثَى لِمَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الشَّرْحِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ( إلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً ) كَبِيرَةً قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ كَبَنِي هَاشِمٍ ، وَتَمِيمٍ وَقُضَاعَةَ ( فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنَى آدَمَ } ؛ وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَبِيلَةِ يَشْمَلُ ذَكَرَهَا ، وَأُنْثَاهَا .
وَرُوِيَ أَنْ جَوَارِيَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قُلْنَ " نَحْنُ جَوَارِي مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارٍ " ( دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَنْتَسِبُونَ إلَى الْقَبِيلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا بَلْ إلَى غَيْرِهَا وَكَمَا لَوْ قَالَ : الْمُنْتَسِبِينَ إلَيَّ ، وَيَدْخُلُ أَوْلَادُهُنَّ مِنْهُمْ لِوُجُودِ الِانْتِسَابِ حَقِيقَةً وَلَا يَشْمَلُ مَوَالِيهِمْ ( وَالْحَفِيدُ ) وَلَدُ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ( وَالسِّبْطُ وَلَدُ الِابْنِ وَ ) وَلَدُ ( الْبِنْتِ ) قَالَهُ ابْنُ سِيدَهْ .
(14/462)

( وَلَا يَدْخُلُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُمْ ) وَلَا فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ ( ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمَا حَقِيقَةً ) فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ وَالْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا لَفْظُ الْوَاقِفِ وَلَفْظُ الْمُوصِي بِخِلَافِ لَفْظِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَعْنَى .
( وَلَوْ قَالَ الْهَاشِمِيُّ ) وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي مَثَلًا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْهَاشِمِيِّينَ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ أَوْلَادِ بِنْتِهِ مَنْ لَيْسَ هَاشِمِيًّا ) لِعَدَمِ وُجُودِ الْوَصْفِ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الْوَاقِفُ فِيهِ ، وَأَمَّا الْهَاشِمِيُّ فَفِي دُخُولِهِ وَجْهَانِ ، بَنَاهُمَا الْقَاضِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ الْمُوَفَّقُ : الْأَوْلَى الدُّخُولُ لِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ .
(14/463)

( الشَّرْطَانِ وَيُجَدَّدُ حَقُّ حَمْلٍ بِوَضْعِهِ ) فَلَا اسْتِحْقَاقَ لَهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَنْ لَا يُسَمَّى وَلَدًا ( مِنْ ثَمَرٍ ، وَزَرْعٍ كَمُشْتَرٍ ) فَيَسْتَحِقُّ مِنْ ثَمَرٍ لَمْ يَتَشَقَّقْ ، وَمِنْ أُصُولٍ نَحْوِ بَقْلٍ بِخِلَافِ ثَمَرٍ تَشَقَّقَ ، وَزَرْعٍ لَا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةً فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّبِعُ أَصْلَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّشَقُّقِ ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ أَصْلَهَا فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقُّ الْأَصْلِ ( ، وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ ، وَيُشْبِهُ الْحَمْلَ ) فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ زَرْعٍ ، وَثَمَرٍ ( إنْ قَدِمَ ) إنْسَانٌ ( إلَى ثَغْرٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ فِيهِ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ إلَى بَلَدٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَقِيَاسُهُ مَنْ نَزَلَ فِي مَدْرَسَةٍ ، وَنَحْوِهِ ) وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : يَسْتَحِقُّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُغَلِّ ، وَمَنْ جَعَلَهُ كَالْوَلَدِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَلِلْوَرَثَةِ مِنْ الْمُغَلِّ بِقَدْرِ مَا بَاشَرَ مُوَرِّثُهُمْ انْتَهَى قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ هَهُنَا إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِصِفَةٍ مَحْضَةٍ ، مِثْلِ كَوْنِهِ وَلَدًا أَوْ فَقِيرًا ، وَنَحْوَهُ .
(14/464)

أَمَّا إنْ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ الْوَقْفَ عِوَضًا عَنْ عَمَلٍ وَكَانَ الْمُغَلُّ كَالْأُجْرَةِ فَيُقَسَّطُ عَلَى جَمِيعِ السَّنَةِ ، كَالْمُقَاسَمَةِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ الْأُجْرَةِ حَتَّى مَنْ مَاتَ فِي أَثْنَائِهِ اسْتَحَقَّ بِقِسْطِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّرْعُ قَدْ وُجِدَ قَالَ : وَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَأَفْتَى الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ أَبِي عُمَرَ : بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِسَنَةِ الْمُغَلِّ دُونَ السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ فِي جَمَاعَةٍ مُقَرَّرِينَ فِي قَرْيَة حَصَلَ لَهُمْ حَاصِلٌ فِي قَرْيَتِهِمْ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِمْ ، فَطَلَبُوا أَنْ يَأْخُذُوا مَا اسْتَحَقُّوهُ عَنْ الْمَاضِي ، وَهُوَ مَغَلُّ سَنَةِ خَمْسٍ ، وَأَرْبَعِينَ مَثَلًا ، فَهَلْ يَصْرِفُهُ إلَيْهِمْ النَّاظِرُ بِحِسَابِ سَنَةِ خَمْسٍ الْهِلَالِيَّةِ ، أَوْ بِحِسَابِ سَنَةِ الْمُغَلِّ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَنْزِلُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ جَمَاعَةٌ شَارَكُوا فِي حِسَابِ سَنَةِ الْمُغَلِّ فَإِنْ أَخَذَ أُولَئِكَ عَلَى حِسَابِ السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ لَمْ يَبْقَ لِلْمُتَقَرِّرِينَ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ ؟ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ إلَّا بِسَنَةِ الْمُغَلِّ دُونَ الْهِلَالِيَّةِ ، وَوَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ .
(14/465)

